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الملحخص 

تصديت في هنه الدراسة إلى موضوع مهم على الصعيدين القانوني 
والعملي وهو الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلى. حيث جاءت هنه الدراسة 
بيكرتل ينه لوكي تنا السك للرسفول إلى #قديند الأحكاء الوليجية 
التطبيق على العقد . لذلك كان لابد في البداية من إعطاء صورة واضحة عن 
العقد بالتعريف به وبيان أنواعه. حيث تعرضت لكل الاتجامات المختلفة في 
تعريف عقد الإيجار التمويلي وبيان عناصرها ومدى دقتها في التعبير عن العقده 
وإجراء مقارنة بين هنه الاتجاهات للوصول إلى تعريف جامع ومانع لكل عناصره. 
وقد تبين أن عقد الإيجار التمويلي هو وسيلة من وسائل التمويل الخديقة الى 
أنشأها التعامل التجاري؛ وأن تكييف أي نظام قانوني جديد يكون أما بتاك 
ضمن طائفة العقود الشائعة وتقريبه منهاء أو باعتباره نظاما مركبا من علة عقود 
تقليدية» أو بالاعتراف له بكيان خاص وطبيعة مستقلة. وهذا ما حاولت تطبيقه 
على عقد الإيجار التمويلي حيث عالجت في الباب الأول الطبيعة القانونية للعقد 
في ظل العقود التقليدية» وحاولنا تقريبه من العقود التقليدية مثل البيع والإيجار 
والقرض ...الخ ٠‏ وبيان اوجه الشبه بين عقد الإيجار التمويلي وكل من هنه 
العقود سواء من حيث الماهية أم السبب أم المحل؛ أم الآثار والنتائج المترتبة على 
هذا التقارب؛ ثم بيان مزايا وأهمية كل تكييف. وأخيرا بيان اوجه الاختلاف بين 
عقد الإيجار التمويلى وكل من هنه العقود وأهم الانتقادات الموجهة لكل نظرية: 
للوصول إلى نتيجة تساهم في تحديد مدى تعبير هنه العقود عن طبيعة عقد الإيجار 
التمويلي؛ ومدى ملاءمته لطبيعته والغرض منهء لذلك فقد قسمت هذه الباب إلى 
ثلاثة فصول؛ حيث تعرضت في الفصل الأول لتكييف العقد باعتباره عقد إيجار 
مرتبط بوعد بالبيع وفي الفصل الثاني تعرضت لتكييف العقد باعتباره عقد بيع 
وأخيرا تعرضت في الفصل الثالث لتكييف العقد باعتباره عقد قرضء ولاحظفت 
في نهاية هذا الباب عدم صحة إدخال عقد الإيجار التمويلىي ضمن طائفة العقود 
التقليدية لعجز هنه النظريات عن تفسير الطبيعةالمركبة للعقد وعجزهاعن 
الإلمام بكل جوانب العقد بسبب تركيزها على جوانب معينة في العقد وإغفل 


- 1١ ب‎ 


الجوائب الأخرىء سيره لبعض 1521 517 الشقد هون الأفصر, عا يوحي يان 
هنه النظريات عبارة عن نملذج عقدية مصطنعة: لا تدعم ذاتية عقد الإيجار 
التمويلى؛ لذلك كان لا بد من البحث عن محاولات أخرى لتكييف العقد تتفادى 
عيوب النظريات السابقة وقد عللجت في الباب الثاني الطبيعة القانونية للعقد في 
ظل النظريات الحديثة» والتى تركز على العقد ككل واحد وكعملية متكاملة دون 
الاقتصار على العلاقة الضيقة بين المؤجر والمستأجر. حيث حاولنا تحليل مضمون 
هنه النظريات وأهم الخصائص التي تجمعها مع عقد الإيجار التمويلي عن طريق 
تحليل عناصر كلا النظامين أو العقدين؛ ثم حاولت بيان مدى دقة هنه النظريات في 
التعبير عن عقد الإيجار التمويلي وملاءمة طبيعته والغرض منه ٠‏ 

وقد قسمت الباب الثاني أيضا إلى ثلاثة فصول» تعرضت في الفصل الأول 
لتكييف العقد باعتباره عقدا غير لازم في ظل نظرية شرط الخيار وفي الفصل 
الثاني تعرضت لتكييف العقد باعتباره عقدا مركبا في محاولة لتفسير الطابع 
المركب للعقد حيث تناولت جميع العناصر الداخلة في تكوين العقد ومدى 
ضرورتها لقيام العملية ككل؛ بحجيث تعد عنصرا داخلا في تكوين العقد ككل ولا 
يقوم العقد إلا بهاءوبحيث يكون العقد كلا غير قابلا للتجزئة: وأخيرا تعرضت 
للعقد باعتباره عقدا قائما بذاته. وهو الرأي الذي نميل إليهه حيث توصل ت إلى أن 
العقد عبارة عن نظام جديد له كيانه المستقل والمتميز عن غيره من العقود 
والتصرفات المشابهة: بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود 
والتصرفات؛ لكنه يستقل عنها ولايمكن إضفاء طابع أي منها على هذا العقدء كما 
أن هذا العقد يتمتع بخصائص معينة تساهم في إبراز الطبيعة الخاصة للعقده 
وتوجب تمتع العقد بقواعد وأحكام خاصة؛ سواء على صعيد العلاقة بين الطرفين 
أو على الصعيد التنظيمي المالي والمحاسبي للعقد وهذا ما تبنته القوانين موضوع 
المقارنة» حيث اعتبرت العقد عقد إيجار ذو طبيعة خاصة وعاملته ككيان مستقل؛ 
وأفردت له قواعد وشروط خاصة: سواء فيما يتعلق بالقواعد والأصول امحاسبية» أو 
على صعيد الجانب الضريبي أو الجمركي أو على صعيد القواعد التي تحكم 


العلاقة بين المتعاقدين ٠‏ 


ل ”ةا - 


المقدمه 

يعد عقد الإيجار التمويلي من المواضيع الهامة التي شغلت بال المشرع في 
العديد من الدول لما يمثله العقد من وسيلة نلجعة لتمويل الاستثمارات والمشاريع 
وبأسلوب يحقق أهداف المتعاقدين . 

وتظهر أهمية عقد الإيجار التمويلي بما يحققه من مزايا لطرفي العقد فهو 
وسيلة تلجأ إليها المشاريع لتطوير ا وإحلال معدات جديئلة من أجلها 
فالشخص عندما يرغب بتجهيز مصنعه أو شركته بمعدات أو تكنولوجيا متقدمة 
يفكر في سبيل لتمويل الحصول على هذه المعداتء فإما أن يلجأ إلى الاقتطاع من 
رأسمال المشروع بما يترتب على ذلك من تجميد لجزء كبير من رأسماله وتحمله لنتائج 
نجاح وفشل المشروع؛ وقد يلجأ إلى الاقتراض من جهات أخرى خارجية والتي قد 
تتطلب ضمانات كثيرة قد تعيق عمل المشروع؛ بالإضافة إلى تعريضه لمخاطر 
السداد والإفلاس في حال فشل المشروع . 

لذلك فقد لحأ الفكر القانوني إلى وسيلة تضمن للشخص الحصول على المعدات 

اللازمة دون تحمل تكاليف شرائها دفعة واحلة» وبطريقة تضمن حقوق المؤسسة 
الممولة باحتفاظها بملكية المعدات وكان ذلك باللجوء إلى فكرة الإيجار التمويلي . 

و موضوع الإيجار التمويلي من المواضيع الحديثة نسبيا على مستوى 
التشريعات المقارنة فقد كان أول تنظيم لهذا النشاط في الولايات المتحلة حيث نظم 
بقانون خاص سنة 1901 ثم ما لبث أن انتشر في الدول الأوروبية حيث نظمه 
القانون الفرنسي سنة 19417 . أما على صعيد الدول العربية ؛ فبعد أن أصدرات 
الميئة العامة لسوق الال المصرية مشروع قانون خاص بعقد الإيجار التمويلي أصدر 
مجلس الشعب المصري قانون رقم (90) لسنة 1990 لتنظيم أحكام العقد, وني لبنان 
فقد أقر مجلس النواب اللبناني القانون الخاص بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي في 
كانون الأول عام 1998.: وني الأردن فقد أعد مشروع قانون خاص بعقود الإيجار 
التمويليه عام 1997 . كذلك فقد نظم مشروع قانون الضمان بالمنقول الني أعد 
عام 1994 أحكام عقد الإيجار التمويلي ضمن نصوصه . 


1 الك 


و تتلخض عملية الايجار التمويلي بأن الشخص الراغب بتحديث معداته 
يلجأ إلى المؤسسة المتخصصة بعمليات الإيجار التمويلي فيعرض عليها الصفقة 
فإذا وافق الشخص الممول على ذلك يوكل المشروع باختيار المعدات واختيار البائع 
والمواد التي يرغب بها والتفاوض على الشراء ثم يبرم الممول عقد بيع يشكتري فيه 
المعدات من البائع الأصليء ثم بعد تمام هذا العقد يبرم مع المشروع عقد إيجار 
يسمح له بالانتفاع بالمعدات ويلتزم المشروع بسداد أقساط الأجرة للمؤسسة 
المؤجرة؛ وعند انتهاء العقد يكون المستفيد مخيرا بين شراء المعدات وتملكها أو إعادة 
استئجارها أو رد المعدات للشركة وإنهاء العقد. 

هنه الطبيعة المعقدة والمركبة لعملية الإيجار التمويلي أثارت جدلا كبيرا لدى 
الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد وتحديد ما هي القواعد الواجية 
التطبيق عليه. وهذا ما سنبحثه في هنه الدراسة إن شاء الله .لكن قبل الدخول في 
ذلك نرى من الضروري إعطاء فكرة موجزة عن عقد الإيجار التمويلي قبل بيان 
دوافع الدراسة ومشكلتها ومنهج البحث فيها 
أولا : تعريف عقد الإيجار التمويلي : 

اختلفت آراء الفقهاء في تحديد وتعريف عقد الإيجار التمويلي ويعود هذا 
الإختلاف إلى تركين كل افئة على جانبا محنين فى هلق الع رن اعفار اا 
الأخرى . 

فقذ ركز جانب من الفقه على الطابع التمويلي للعقد باعتباره أحد وسائل 
مويل الاستثمارات؛ حيث يعرفه أصحاب هذا الرأي بأنه " وسيلة تمويل بمقتضاها 
تقوم مؤسسة مالية بتأجير بعض التجهيزات والآلات والأدوات والمهمات إلى 
عملائها مع تطبيق أحكام عقد الإيجار في العلاقة التعاقدية بينهم "" . وفي 
)١(‏ فايز نعيم رضوانء عقد التأجير التمويلي؛ طبعة (؟ ), ( د ن ):/1991, ص 77 . على سيد 

قاسم؛ الجوانب القانونية للتأجير التمويلي؛ دار النهضة العربية:؛ القاهرة. 21490 ص١٠‏ . 
حافظ كامل الغندور, التأجير التمويلي؛ بحث مقدم الى ندوة التأجير التمويلي؛ جامعة عين 
غسء القاهرة. مركز الدراسات القانونية والاقتصادية؛ 21996 ص 7١‏ . 


#وجصآ-- ‏ كخم 


تعريف أخر يعد العقد " من أعمال الوساطة المالية حيث يقوم المؤجر بتمويل 
شراء الأصول التي يحتاجها المستأجر ويؤجرها له على مدى فترة التعاقد غير القابلة 
للإلغاء ويلتزم المستأجر باستئجار هنه الأصول للمدة المتفق عليها"”" . 

و نلاحظ أن هذين التعريفين قد ركزا على اعتبار العقد وسيلة تمويل يلجا 
إليها المستفيد لتمويل استثماراته ومشاريعه.''' خاصة عندما تعجز طرق التمويل 
التقليدية عن تحقيق حلجته . 

ويركز جانب أخر من الفقهاء على الطابع المركب لعقد الإيجار التمويلي 
باعتباره يتكون من علة عقود تقليدية» لكنه لم يحدد ماهية العقود التى يتكون منها 
هذا العقه حيث يعرف أصحاب هدا الاتجاه عقد الإيجار التمويلي بأنه" نظام 
مركب يتكون من بعض القواعد القانونية المستملة من الأشكال التقليدية للعقود 
التجارية"””؛ وهذا التعريف لم يحدد طبيعة امخل الذي ينصب عليه عقد الإيجار 
التمويلي”' هل هو مال منقول أم عقارات وهل هو معدات أو تجهيزات إنتاجية أم 
أموال استهلاكية» كما لم يشر هذا التعريف إلى الخيارات التي يمنحها عقد الإيجار 
التمويلي للمستفيد عند نهاية العقد بتملك المال أو تجديد العقد أو رد المال 
للمؤجر . 

بالمقابل يجمع اتجاه ثالث بين الطابع المالي لعقد التأجير التمويلي مع الطابع 
المركب للعقد. حيث يعرفه أصحاب هذا الرأي بأنه "وسيلة لتمويل الاستثمارات 


)١(‏ نشرة صادرة عبن وزارة التجارة والاقتصاد المصرية؛ مقدمة الى ندوة التأجير التمويلي؛ جامعة 
عين ثمس.ء القاهرة: مركز الدراسات القانونية والاقتصلايةء ص 7 . 

() فايز نعيم رضوانء عقد التأجير التمويلي» مرجع سابق» ص "7 . 

(0) .3.م,1973,لالع.عة.ج110ةل . مع؟ ,عمتقوء! ,ةأطو نقلاً عن الياس تايف للبحلة اناك 
قانونية مقارنة» عقد الليزنج في القانون المقارنء ( د. ن ):1999, ص 27 . فايز نعيم رضوانء 
عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص 70 . 

(5) الياس ناصيفء عقد الليزنج؛ مرجع سابق» ص /9 . 


ب هأ سه 


الإنتاجية والتى تعتبر من الأنظمة المركبة "”", لكن هذا التعريف اكتفى باعتبار 
العقد,وسيلة مويل طااطايع مركت ول مده التقود أى القواعة الى يتكرن 0" 
العقد كمالم يشر إلى طبيعة المال محل العقد ولم يتعرض للخيارات الممنوحة 
للمستفيد. وأخيرا لم يشر هذا التعريف إلى لحوء المتعاقدين إلى عقد الإيجار. حيث 
سنلاحظ فيما بعد أن عقد الإيجار يعد من العناصر الجوهرية ني عقد الإيجار 
التمويلي والني يحكم ويفسر العلاقة بين المتعاقدين . 

و يذهب اتجاه رابع إلى اعتبار العقد صيغة قانونية مستحدثة ذات كيان 
خاص؛ حيث يعرفه هذا الاتجاه بأنه " إحدى الصيغ القانونية الحديثة التي تسمح 
لأحد المشاريع أو الأشخاص بلتصول على أشياء واستعمالمها دون أن يكون لديه 
الأموال اللازمة لشرائها في الحال وهنه الأموال إما عقارية أو منقولة "”" . 

نلاحظ على هذا التعريف أنه واسع؛ فهو لم يحدد طبيعة هنه الصيغة أو 
العقد واكتفى بالإشارة إلى أنه من الصيغ القانونية المستحدثة, كما أنه لم يشر إلى 
الطابع المركب لعقد الإيجار التمويلي» كذلك لم يشر هذا التعريف إلى الخيارات 
التي تمنح للمستفيد عند نهاية العقد. لكنه بالمقابل حدد طبيعة الأموال التي ينصب 
عليها هذا العقد بأنها قد تكون أموال عقارية أو منقولة . 

و أخيرا يدرج جانب من الفقهاء عقد الإيجار التمويلي ضمن طائفة عقود 
الإيجار حيث يعرفه أصحاب هذا الرأي بأنه " عملية تأجير عينى لأصول رأسمالية 
بمقنضى علاقة تعاقدية بين المؤجر والمستأجر مقابل قيمة إنجان» 07 )0011| 
للمؤجر خلال فترة زمنية معينة " '" , 


)١(‏ . 1965,.مء.ز" عصعةء! ؟1" ممصو نقلاً عن فايز نعيم رضوانء عقد التأجير التمويلى؛ 
مرجع سابق. ص 6 الياس ناصيفه عقد الليزنج؛ مرجع سابقء ص /ه . / 
الليز نج مرجع سابق» ص01-//01 : 

(7) محمود سالم» قانون التأجير التمويلي الصادر بقانون رقم 90 لسنة 1990 بحث مقدم إلى ندوة 
( برنامج إصلاح السياسات الزراعية - دعم الشركات الصناعية المصرية ) جامعة القاهرة. 
كلية التجارة مركز البحوث والدراسات التجارية؛ 10-14 إبريل ١1998‏ ص " . 


- |" 


فهذا العقد وفق هذا الاتجاه يعد من عقود الإيجار لاحتوائه على جميع عناصر 
عقد الإيجار العادي, فالعقد يربط بين مؤجر ومستأجر لقاء قيمة إيجاريه ولملة معينة 

هي ملة عقد الإيجار ينتفع خلالها المستأجر بالمال المأجور . 

وقد عرف مشروع قانون التأجير التمويلي الأردني لسنة 19917 عقود الإيجار 
التمويليه في المادة ( ') من هذا المشروع بقوها " أ-عقد التأجير التمويلى هو عقد 
يأحذ شكل عقد الإيجار إلا أنه يهدف في واقع الحال إلى إعطاء المستأجر حقا عينيا 
أصليا في المأجور شبيه بحق الملكية مع احتفاظ المؤجر بحق ملكية الأصل لضمان 

استيفاء حقوقه من المستأجر . 

ب - يكون العقد عقد تأجير تمويلي في أي من الحالات التالية : 

-١‏ إذا كانت مدة الإيجار تساوي أو تزيد عن الملة المرتقبة للانتفاع من المأجور دون 
أن يكون للمستأجر الحق في فسخ العقد . 

؟-إذا كان المستأجر عند انتهاء ملة التأجير الأصلية ملزما بتجديد العقد لملة أو مدد 
تساوي أو تزيد عن المدة المرتقبة للانتفاع من المأجور أو كان ملزما بشراء 
المأجور . 

'-إذا كان للمستأجر عند انتهاء مدة التأجير الأصلية الحى في تمديد ملة التأجير 
دون أجرة أو بأجره زهيلة مقارنة بالأجرة الفعلية للمأجور . 

:-إذا كان للمستأجر عند انتهاء ملة التأجير الأصلية الحق في شراء المأجور دون 
مقابل أو بثمن زهيد مقارنة بالثمن الفعلى للمأجور . 

5-إذا كان الملجور ملكا للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير وقام هذا الأخير ببيعه 
للمؤجر وإعادة استئجاره منه . 

7- إذا كان عقد التأجير ينص على بيع المأجور عند انتهاء مدة التأجير مع إلزام 
المستأجر بتعويض المؤجر عن أي نقص في ثمن المبيع من المبلغ المحدد في العقد 
أو إلزام المؤجر بأن يدفع إلى المستأجر أي زيادة في ثمن المبيع عن المبلغ المحدد في 
العقد " 


ب /ا١ا‏ سه 


و نلاحظ أن التعريف الوارد في مشروع القانون الأردني المخاص بالتأجير 
التمويلي متناقض وغير جامع؛ فالفقرة (] ) من المادة 7 ) ابتدأت بإعطاء العقد 
وصف عقد الإيجار. على الرغم من أنها لم تكن قاطعة في ذلك. حيث وصفت 
العقد بأنه عقد يأخذ شكل عقد الإيجار. وكان من الأفضل أن تكون الصياغة على 
أنه عقد إيجار وليس عقدا يأخذ شكل عقود الإيجار. لكن عبارات النص لم تكن 
قاطعة في إضفاء الطابع الإيجاري على العقد حيث جاء في المادة نفسها أن هذا 
العقد يهدف إلى إعطاء المستأجر حقا عينياً أصلياً في المأجور شبيها بحق الملكية وهذا 
ما يخالف طبيعة عقود الإيجار. حيث إن حق المستأجر في عقد الإيجار العادي هو حق 
شخصي فلا يمنح عقد الإيجار للمستأجر حقا عينيا أصليه كما أنه لا يوجد في 
القانون ما يسمى بلحق الشبيه بحق الملكية فلحقوق العينية محددة في القانون» حيث 
نظم القانون المدني الأردني كل من الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية 
التبعية على سبيل الحصر في المادة (1) منه بقولها "الحقوق العينية الأصلية هي 
الملكية والاستعمال والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية 
(القرار) والحقوق المجردة والوقف والحكر والأجارتين وخلو الانتفاع 7- والحقوق 
العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التأميني أو الحيازي أو بنص القانون", 
ولم يرد من ضمنها ما يطلق عليه بحق شبيه بحق الملكية. كما أن المادة (7) وفي 
البند الثاني والثالث من الفقرة ( ب ) منحت المستأجر حق شراء الملل عند نهاية 
ملة العقد. وعقد الإيجار بطبيعته لا يمنح المستأجر حق تملك المال» وإن أراد المستأجر 
تملك المل يمكنه ذلك عن طريق عقد بيع جديد ومستقل عن عقد الإيجار. ثم علدت 
المادة نفسها وني البند السادس من الفقرة (ب) لتؤكد عدم دقة وصف العقد بأنه 
عقد أيجار حيث يتحدث هذا البند عن تعويض المؤجر عن النقص في ثمن المبيع 
فالشرع يصف المل محل العقد بأنه مبيع وبوجوب التأكيد على حصول المؤجر على 
كامل من المبيع وهذا ما يقربه من عقود البيع . 

من جانب أخر نلاحظ أن المادة (1/ ب ) جاءت بتحديد الحالات التى يكون 
فيها العقد من عقود التأجير التمويليحيث عددت المادة الحالات بحيث تكون كل 


حالة مستقلة عن الأخرى بدليل قوها " يعد العقد عقد تأجير تمويلي في أي من 
الحالات التالية ... "؛ ولا يشترط حتى نكون أمام عقد تأجير تمويلي أن تتوافر كل 
هنه الصفات التي حددتها الفقرة ( ب ) من المادة (7 ». بل يكفى تحقىّ حالة 
واحلة حتى نعتبر العقد عقد تأجير تمويلي؛ ثم نلاحظ أن امه () عبن يها 
لتلك الحالات وقعت في تناقض آخر في البند الثاني والثالث والرابع؛ فقد ألزمت 
الملدة 0 ) في البند (؟ ) المستأجر بتجديد العقد أو بشراء العقد دون أن تشير إلى 
أساس التزام المستأجر بالتجديد أو الشراءءثئم أنهالم تشر إلى الثمن أو مقابل 
شراء المللءثم عادت في البند (7) من المادة (7 ) ومنحت المستأجر الحق بتجديد 
العقد دون أجرة أو بأجرة زهيدة. فالبند الثاني من المادة (" ) يشير إلى التزام 
المستأجر بالتجديد ثم جاء البند الثالث يمنح المستأجر الحق بالتجدين .ولا كنك أن 
هنالك فرقا بين ما هو واجب وإلزام على الشخص وما هو حق له. والشيء نفسه 
يقال عن البند (7) والبند ( 4 » من المادة نفسهاء فالبند الثاني الزم المستأجر 
بشراء الملل ثم جاء البند الرابع ليعطي المستأجر الحق بشراء الملل بدون مقابل أو 
بمقابل زهيدءهذا بالإضافة إلى أن هذه المادة منحت للمستأجر الحق بتجديد العقد 
بدون أجرة أو بأجرة زهيدة. كذلك منحته الحق بشراء الملل دون مقابل أو بمقابل 
زهيد وهذا ما يخالف القواعد العامة في العقود حيث لا يصح أن يكون المبيع بلا 
من أو بثمن تافه أو صوريءوالشيء نفسه يقال عن تجديد العقدحيث لا يصح أن 
يكون عقد الإيجار بدون أجرة أو بأجرة تافهة» فالأصل أن يتم الاتفاق على الأجرة 
في عقد الإيجار كما يجب أن تكون الأجرة جدية وحقيقية؛ فإذا كانت الأجرة صورية 
أو تافهة. فإن ذلك يمنع انعقاد العقد كعقد إيجار وقد يعتبر عقد إعارة أو غير ذلك . 
أما إذا كانت الأجرة بخسة؛ فلا يمنع ذلك من انعقاد العقد", لكن إذا كان هناك 
غبن فلحش واقترن بتغريرء يعتبر العقد غير لازم بالنسبة للمؤجره وإذا لم تحلد 
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الأجرة من المتعاقدين أو لم يتفقا على أسس تحديدها أو إذا تعتنر إثباتلها نلجا إلى 
أحكام أجرة المثل”". 

و أخيرا نلاحظ أن المادة (7 ) اعتبرت من ضمن صور عقد الإيجار التمويلي 
بو ةالوو ابي ايا ا عط 
المستفيد الملل للمؤجر ويكون له في نفس الوقت حق الانتفاع بالل بمقتضى عقد 
إيجار يكون للمستفيد فيه حق تملك المل أو رده أو تجديد العقد وذلك في البند (0) 
من الفقرة ( ب ) التي تنص على إنه "إذا كان المأجور ملكا للمستأجر قبل إبرام 
عقد التأجير وقام هذا الأخير ببيعه إلى المؤجر وإعادة استئجاره منه " كما أن المادة 
( ) لم تحدد طبيعة الملل محل العقد هل هو مال منقول أم عقار؟ وهل هومن 
التجهيزات الإنتلجية أم من الأموال القابلة للاستهلاك ؟. 

و تتفق القوانين محل المقارنة مع مشروع القانون الأردني الخاص بعمليات 
الإيجار التمويلي في بعض الجوانب دون الأخرء حيث نلاحظ أن المادة (؟ ) من 
القانون رقم ( 90) لسنة ١9496‏ المضري في شأن التاجيرٌ التمويلي قد عرفت عفاد 
الإيجار التمويلي بقولها " في تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيرا قويليا مايائق 
١‏ - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر أي مستأجر منقولات مملوكة له أو 

تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود ويكون التأجير مقابل قيمة 

أيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر 
5- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها 
المؤجر على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر وذلك بالشروط والمواصفات 

والقيمة الايجارية التي يحددها العقد" 

نلاحظ على هذا التعريف أنه إبتداء يصف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة 
إيجاريه» فالعقد يربط بين مؤجر ومستأجر لتأجير أموال معينة لقاء قيمة إيجاريه 


علي هادي العيديء الوجيز في شرح القانون لاني الأردني العقمود انسمل فار القافة 
للنشر والتوزيع: /!149, ص 711-717 


فهنالك مأجور ومؤجر ومستأجر وبدلات أيجار تماما كمافعل مشروع القانون 
الأردني الخاص بعمليات الإيجار التمويلي؛ والشيء نفسه يقال عن القانون 
اللبشاني رف (:15 لقال اعطق كمليات الإجاز التطويلى حيث دحك الممانة 
الأولى منه المقصود بعمليات الإيجار التمويلي بأنها "عمليات تأجير تجهيزات 
ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ 
بملكيتها شرط إعطاء المستأجر حق تملكها لقاء قن متفق عليه تحدد شروطه عند 
إجراء العقد مع الأخذ بالاعتبار ولو جزئيا الأقساط المدفوعة كبدلات أيجار " فالمادة 
الأولى من هذا القانون تصف عقد الإيجار التمويلي بأنه من عقود الإيجار بقولها 
"كبلات تلجين تسييرات0....” بين مؤحن ومستاعر لقلف الاقف ظ المدفوعة 
كبدلات أجار . 

لكن هذا لا يعني أن النصوص جاءت قاطعة باعتبار العقد عقد إيجار عادي 
حيث نلاحظ أن القوانين موضوع المقارنة قد أوردت أحكام ونصوص تساهم في 
إبعاد الطابع الايجاري عن العقد. فقد أعطى كل من القانون اللبناني اللخاص 
بعمليات الإيجار التمويلي والقانون المصري الخاص بعمليات التأجير التمويلي؛ 
كما فعل المشروع الأردني المستأجر حق تملك الال وهو ليس من طبيعة عقد الإيجار 
فهو عقد يرد على المنفعة فقطء وإذا رغب المستأجر بشراء المال المأجور فعلية إبرام 
عقد بيع منفصل عن عقد الإيجار. لكن كلا من القانونين المصري واللبناني 
الخاص بعمليات الإيجار التمويلي منحا المستأجر الحق بتملك المال ولم يلزماه 
بشرائه كما فعل مشروع القانون الأردني في البند( )١‏ من المادة 19/ ب ) . 

كذلك تتفق القوانين موضوع المقارنة مع مشروع القانون الأردني الخاص 
بعمليات التأجير التمويلي فيما يتصل بالإشارة إلى النمن الذي يجب أن يدفعه 
المستأجر إذا رغب بتملك المل» فقد أشارت المادة (0 ) من القانون المصري في شأن 
التأجير التمويلي إلى ذلك بقوها "للمستأجر الحق في اختيار شراء الال المؤجر كله 
أو بعضه في الموعد وبالثمن امحدد في العقد على أن يراعى في تحديد الثنمن مبالغ 
الأجرة التي أداها "كذلك فقد نصت المادة الأولى من القانون اللبناني الخاص 


"شخ ١‏ الى 7 لم 


بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي على وجوب الاتفاق على الثمن بقوهها " شرط 
إعطاء المستأئجر حق تملكها لقاء من متفق عليه تحدد شروطه عند إجراء العقدمع 
الأخذ بالاعتبار ولو جزئيا الأقساط المدفوعة كبدلات إيجار " . 

لكن كلا من القانونين المصري واللبناني لم يشيرا إلى أن تملك المال قد 
يكون بدون مقابل أو بمقابل زهيدكما فعل المشروع الأردني الخاص بالتأجير 
التمويلي» بل اشترطا وجود الثمن على الرغم من أنهما أوجبا عند تحديده مراعاة 
الأقساط المدفوعة كبدلات إيجار أثناء العقد تما يوحي أن الثمن في النهاية سيكون 

و تختلف القوانين موضوع المقارنة أيضا عن المشروع الأردني الخاص 
بالتأجير التمويلي فيما يتعلق بالتأكيد على الطابع التمويلي للعقد. حيث نلاحظ 
أن كلا من القانون المصري في شأن التأجير التمويلي والقانون اللبناني تشترط أن 
يكون شراء الملل بقصد تأجيره للمستفيد, فالمؤجر لا يشتري المال ثم ينتظر من 
يستأجره بل هو لا يقدم على شراء الال إلا بناء على طلبه واختياره بقصد تأجيره 
له ار افقتد. نات المادة الأولى من القانون اللبناني اللمخاص بعمليات الإيجار 
التمويلي إلى ذلك بقوها " عمليات تأجير معدات ... مشتراة من المؤجر بهدف 
تأجيرها " كذلك فقد نصت المادة (؟ ) من القانون المصري في شأن التأجير 
التمويلي على ذلك بقولها "... عقارات أو منشآت:يقيمها المؤجر على نفقته 
بقصد تاحرهًا امساح ...” . 

و أخيرا يتفق القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي مع مشرع القانون 
الأردني الخاص بالتأجير التمويلي فيما يتصل بتحديد المال”" محل عقد الإيجار 
التمويلي؛ فقد حددت المادة الأول من القانون المصري معنى الال بقولها ” اللمال أو 
الأموال : كل عقار أو منقول مادي أو معنوي يكون موضوعا لعقد التأجير 


0( وقد عرف القانون المدني الأردني المل في المادة ( 07 ) منه بقوله ” الله عو كل عن 01 
له قيمة مادية في التعامل " 


التمويلي عدا سيارات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية " فقد اكتفت هله 
المادة بالإشارة إلى أن الملل محل العقد قد يكون مالا منقولا أو غير منقول سواء أكان 
المنقول ماديا أم معنوياء كما أنها لم تشر إلى طبيعة هذه الأموال المنقولة أو غير 
المنقولة وهل يشترط أن تكون معدات إنتاجية أو أموال قابلة للاستهلاك. لكن 
المادة ( ١‏ ) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري عادت لتحدد طبيعة هنه الأموال 
بقولها " المل: كل عقار أو منقول مادي أو معنوي يكون موضوعا لعقد تأجير 
تمويلي ويكون لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي " 

أما القانون اللبناني الخاص بعمليات الإيجار التمويلي فلم يشر إلى طبيعة 
الملل محل العقد وهل هو مال منقول أو غير منقول» وهل له طابع إنتلجي أم أنه ذو 
طابع استهلاكي واكتفى بالإشارة إلى أن المال محل العقد قد يكون تجهيزات أو 
معدات أو آليات .... لذلك نرى أن عقد الإيجار التمويلى هو وسيلة حديشة من 
وسائل التمويلء تنصب على أموال إنتاجية عقارية أو منقولة؛ وتتم باستغلال 
الطبيعة المكملة للعقود التقليدية المعروفة مع تمتعه بكيان جديد مستقل عن 
مكوناته» وبشرط ان يتضمن العقد تمكين المستفيد من الانتفاع بالمال محل العقد 
مقابل أقساط محلحة تساهم في استرداد المؤجر (الممول ) للمبالغ التي دفعهاء وأن 
يتضمن العقد حق المستفيد بتجديد العقد أو بتملك المال أو رده عند نهاية العقد١‏ 


ثانيا : أنواع عقد الإيجار التمويلي : 

نلاحظ أن أنواع عقد التأجير التمويلي تختلف حسب الزاوية التي ينظر 
إليها كل جانب من الفقهاء في عقد الإيجار التمويلي . 

فمن حيث امحل الذي يرد عليه العقد. نلاحظ أن العقد يقسم إلى التأجير 
التمويلى للمنقولات؛ عندما يرد العقد على أموال منقولة مثل الآليات والمعدات 
اللازمةللمشروع بامقايل هناك الناجين التمويادي للعقنارات إذا انصب عقد 


ا 0-5 


الإجار التمؤيلى على عقار" ٠‏ وقد أشارت ,المانة (؟) من مشروع القانوة 

الأردني الخاص بالتأجير التمويلي إلى هذا التقسيم عندما حددت معنى المال فيما 

يتصل بعقد الإيجار التمويلي بقوها " المأجور: كل أصل غير منقول أو أصل منقول 

مادي أو أصل معنوي يكون محلا لعقد التأجير التمويلي ". 
وقد يرد العقد على أرض يراد إقامة بناء عليها لصالح المستأجر وقد يرد 

العقد على التزام المؤجر شراء الأرض والبناء لصالح المستأجر . 

١‏ - فقد تكون الأرض مملوكة للمستفيد ويريد إقامة بناء أو مصنع عليهاء وهنا 
يلتزم المؤجر بإقامة البناء الني حدده له المستأجر على هنه الأرض ثم يؤجره 
للمستأجر بمقتضى أيجار يتضمن منح المستأجر حق تملك المال أو البناء بعد 
الانتهاء من سداد أقساط معينة» والمستأجر يتملك المال هنا بناء على قواعد 
الاتضل»بالععان"٠‏ 

-١‏ وقد تكون الأرض مملوكة للمؤجر نفسهه. ثم يلتزم بإقامة البناء الذي حدده 
المستأجر ثم يؤجره له بعقد أيجار يقتضي منح المستأجر الخيار بين شراء 
العقار أو تجديد عقد الإيجار أو رد العقار للمؤجر . 

”' - بالمقابل قد تكون الأرض تملوكة للغير. حيث يلتزم المؤجر بشراء الأرض 
وإقامة البناء عليها ثم يؤجرها للمستاأجر بعقد إيجار يتضمن الخيارات 
الثلاثة سابقة الذكر . 
لكن العقد قد ينصب على عقار سبق بناؤه وهنا قد تكون الأرض والبناء 

ملوكة للمؤجر حيث يلتزم بتأجير الأرض والبناء للمستأجر ويلزم المستأجر بسداد 

الأفساط طوال ملة العقد وبعد الانتهاء من سداد هنه الأقساط يحق له إماتملك 


)١(‏ محمود فهمي؛ التأجير التمويلي كوسيلة من وسائل الاستثمار. مجلة الأهرام الاقتصادي؛ 
أبريل ١94‏ ص ص 57-41 . كذلك محمد الموجيء التأجير التمويلي والتشغيلي؛ بحث مقدم 
إلى ندوة برنامج إصلاح السياسات الزراعية؛ جامعة القاهرة كلية التجارة مركز البحوث 
التجارية» 10-15 أبريل؛: 1999 ص ص /ا-8 . 


هآ لس 


المل أو تَحدَيِدالعقد أوارة امل 


وقد تكون الأرض والبناء مملوكة للمستأجر ثم يبرم المؤجر عقد إيجار 
تمويلي بمقتضاه يبيع المستفيد الملل للمؤجر الني يلتزم بتأجير البناء للمستأجر 
وتمكينه من الانتفاع به على أن يتضمن العقد حق المستأجر بشراء المال بعد سداد 
الأقساط المطلوبة . 

و أخيرا قد تكون الأرض والبناء مملوكة للغير حيث يلتزم المؤجر بشراء الملل 
وتأجيره للمستفيد””» مع إعطائه حق تملكه . 

كذلك يختلف عقد الإيجار التمويلى من حيث مال حق الملكية : حيث تختلف 
شي يريو سك إنا كف" العف لقنن تنكم الشتاجر حق 
تملك المال أم لا؛ فهناك ما يسمى عقد الإيجار التمليكي : حيث يبرم المتعاقدان عقدا 
بمقتضاه يؤجر المؤجر للمستاأجر المنقولات أو العقارات محل العقه على أن يلتزم 
المستأجر بسداد أقساط الإيجار طوال مدة العقد. على أن يتملك المستأجر المال بعد 
تبان ةسلداد الأ قهز" . 


بالمقابل هناك عقود الإيجار التمويلى بدون حق الشراءء حيث يتفق المتعاقدان 
على تمكين المؤجر المستأجر من الانتفاع بالمال ولا يحق له تملك المال بعد نهاية العقد 
وسداد أقساط الأجرة وهذا هو الإيجار التمويلى السائد في الولايات المتحلة ". 


و تمنح بعض التشريعات للمستأجر حق التمتع بعائد يصل إلى 46* من ثمن 
الملل بعد بيعه وهذا هو النوع السائد في بريطانيا"” . 


)١(‏ عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير التمويلي طبقا للقانون 90 لسنة 19495 دار النهضة العربية: 
القاهرة. 1946 ص 737 . 

.8 محمود سام قانون التأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

() حسام الدين الصغيرء عقد الإيجار التمويلي؛ دار النهضة العربية القاهرة. 1994, ص "1 . 
عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص 7 . 

(4) حسام الدين الصغير, عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص 14-17 . كذلك محمد 
الموجي؛ التأجير التمويلي والتشغيلي,مرجع سابق» ص 14 . 


اح" سه 


أنواع عقد الايجار التمويلي من حيث أطراف العقد : 

يقسم العقد حسب هذا التصنيف إلى عقود الإيجار التمويلي بصورته 
البسيطة حيث يربط العقد بين شخصين أو ثلاثة أشخاص في الغالب فهناك 
المؤجر والمستاجر وبائع الآلات.بالمقابل قد تكون هناك صور أكثر تعقيدا لعقود 
الإيجار التمويلي متعدد الأطرافء حيث يربط بين المجر والمستاجر وبائع الآلات 
أو المورد والمقرض الذي يقرض المؤجر نسبة كبيرة من تمن شراء المال. 

و أخيرا يقسم عقد الإيجار التمويلي إلى عقود إيجار تمويلي محلية حيث يمتد 
نطاقها ليشمل حدود دولة واحلة فلا يتعداها حيث يربط العقد بين شخصين أو 
أكثر داخل دولة واحدة وهناك ما يسمى عقود الإيجار التمويلي التصديرية حيث 
نتسع نطاقها ليشمل أكثر من دولة" .. 

لذلك نلاحظ أن عقد الإيجار التمويلي يتم في الغالب بين أطراف ثلاثة هم: 

المؤجر : وهو الطرف الأول بالعقد والني يقوم بتمويل عملية شراء 
الأصلءحيث يلتزم بشراء الملل من المورد ودفع ثمنه ثم وضعه تحت تصرف المستفيد 
مقعضى عط الاار..: 

المستفيد : هو الطرف الثاني في العقد ويتولى تحديد مواصفات المال الذي 
يرغب به والمورد الني يختاره» وقد يتفاوض 5 سعر المال حل العقد 00 المورد ثم 
يستأجر المل من المؤجر الذي بدوره يحصل على المال من البائع أو المورد ويحق 
للمستفيد في نهاية العقد تملك امال أو تجديد العقد أو رد الال . 

المورد أو البائع : هو الذي يتولى توريد الملل محل عقد الإيجار التمويلي حيث 
يقوم المؤجر بشراء الملل محل العقد من المورد لتأجيره للمستأجر”" . 


(0) علي قاسم الجوانب القانونية للتأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص ١‏ . الياس تايف 035 
الليزنج مرجع سابقء» ص ١١‏ . 


وتسري على العلاقة بين المؤجر والمورد أحكام عقد البيع حيث يلزم المؤجر 
تجاه المورد أو البائع بدفع من المال ويلزم المورد بنقل ملكية المال للمؤجر وتسليمه 
له وبضمان الاستحقاق والتعرض وضمان العيوب الخفية” . 

وتسري على العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحكام عقد الإيجار, فيلتزم المؤجر 
بتمكين المستأجر من الانتفاع بالملل ويلزم المستأجر بالحافظة على الال وبدفع أقساط 
الأجرة ورد المل عتد نهاية العقد”. 


)00( حمد بهجت»ء عمليات البنوك والإفلاس؛ طبعة ]2 دار النهضة العربية القاهرة. آل ن 
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الطبيعة القانونية للعقد ف ظل العقود 
التقليدية 


(لباب (لأون 


الطبيعة القانونية للعقد 


بذ ظل العقود التقليدية 


ونتناول ف هنذا,الباتالآزاء. المختلقة الى قيلت اق تحديد طبيّعة عقد الانجار 
ا بيطاي عرة طبع الدعرم تايديع التعادمة وقد سيت هذا الياب إلى 
ل يك بسار الفصن,الآرلاتطاية الإطار الرئيية بالود بكالبيع ,انه 
يتناول الفصل الثاني عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد بيع؛ وفي الفصل الثالث 
نتعرض لنظرية الإيجار التمويلي باعتباره عقد قرض ٠‏ 


ثم لد 


الفصل الأول 
نظرية الإيجارالمرتبط بوعد بالبيع 
نحاول في هذا الفصل بيان الأسس التي اعتمدها أصحاب هذه النظرية في 
تقريبس عقد الإيجار التمويلي من عقد الإيجار المقرن بوعد بالبيع ف مبحث أول؛ 
ثم نحاول تفنيد هنه الأسس والرد عليها وبيان أوجه الاختلاف بين العقدين في 
مبحث ثال . 
المبحث اللاول 


مضمون نظرية الاإيجار المرتبط يوعد بالبيع : 
يحاول أصحاب هذه النظرية تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد الإيجار 
العادي؛ فالعقد هو عبارة عن عقد إيجار عادي يقوم بمقتضه المؤجر بتمكين 
المستأجر (المستفيد) من الانتفاع بالمال محل العقد لمدة محددة. ومقابل أقساط محددة"" 
تمثل بدلات الإيجار. والعقد يمكن المستفيد من تملك المال بمقتضى الوعد بالبيع 
لذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبينء نتناول في المطلب الأول منه علاقة عقد 
الإيجار التمويلي بعقد الإيجار. وفي المطلب الثاني نتناول أحكام وعلاقة العقد 
بالوعد بالبيع . 
المطلب الأول : علاقة الإيجار التمويلي بعقد الايجار: 
عقد الإيجار هنا هو محور عملية الإيجار التمويلى ويشكل أساس العلاقة 
الثنائية بين طرفي العقد”", والتي تدور حوها التزامات الظرقينا فهو وسكيلة ل )| 


() الياس ناصيفه سلسلة أبحاث قانونية مقارنة» عقد الإيجار ( الليزنج ) في القانون المقارنء دن 
84؛ ص ,1١18‏ انظر كذلك فايز نعيم رضوانء عقد الإيجار التمويلي» مرجع سابق؛ ص 5؛ 

: ' هاني دويدار, النظام القانوني للتأجير التمويلي ط (7): مكتبة الإشعاع القانونية. 
القاهرةة 1948, ص 081: علي سيد قاسم الجوانب القانونية للويجار التمويلي, دار النهضة 
العربية» القاهرة. 1996 ص 4" . 


الام سم 


إليها لتحقيق الغاية من العقد فاللستأجر يريد الحصول على الملل سواء أكان من 
المعدات أو العقارات واستخدامها في مشاريعه للانتفاع بها دون أن يتحمل نتائج 
ملكيته لهذا الملل ودون أن يضطر إلى دفع ثمن شراء المال» بينما يريد المؤجر باللمابل 
توظيف أمواله واستثمارها بوضع المل محل العقد تحت تصرف المستفيذه وضمان 
حصوله على حقه باسترداد المبالغ التي قدمها في تمويل عملية شراء الملل محل العقد. 

و بمحاولة تقريب عقد الإيجار التمويلى من عقد الإيجار العادي. نلاحظ أن 
عقد الإيجار العادي يعرف بأنه " تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من 
الشيء المؤجر لملة معينة لقاء عوض معلوم " , كما يعرفه القانون المدني المصري 
في الماحة (/05) منه بأنه " عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع 
بشي معين ملة معينه لقاء أجر معلوم " بالمقابل يعرف الإيجار التمويلي بأنه " - 
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها 
من المورد استنادا إلى عقد من العقود ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها 
مع المستأجرء ١‏ - كل عقد يلتزم بمقتضهه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر 
عتاراك 0 وقد أشارت محكمة التمييز الأردنية إلى هذا المعنى في إحدى قراراتها 
بقوها " إن الإجارة هي تمليك منفعة مقصودة فإذا كانت المنفعة مقدورة الاستيفاء 
بالشبة للملحون فيكون, بدل الاجار مسححة 7 وفي حكم أخر " أن عقد الإجارة 
هو بيع المنفعة المملوكة مقابل عوض معلوم ويصح أن يكون البدل نقدا أو من 
المثليات أو القيميات أو المنافع "". 


)١(‏ المادة (504) القانون المدنى القانون المدنى الاردنى؛ 

(0) انظر المادة ( 7 ) من القانون رقم 90 لسنة 1990 المصري الخاص بعمليات الإيجار التمويلي . 

ره قرار رقم لحك ص 1١50‏ سنة 9١‏ منشور في محمد خلاد الاجتهاد القضائي ؛ مجموعة 
المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز في القضايا الحقوقية من بداية ١9/7‏ حتى نهاية 

(:) قرار رقم 991 / 4٠‏ ص 7١17‏ سنة 9١‏ منشور في محمد خلاد الاجتهاد القضائي ؛ مجموعة 
المبادئ القانونية التى قررتها محكمة التمييز في القضايا الحقوقية من بداية ١9/7‏ حتى نهاية 
7 0ج (1)ءوكالة التوزيع الأردنية.عمان»1985, ص ١١‏ . 
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نلاحظ من مقارنة تغريف القانوتين الأردني والمضري أن عقذ الإيجار العلا | 
هو عقد يرد على المنفعة: يتضمن تمكين المؤجر من الانتفاع بمال معين لملة معينة 
لقاء أجرة محددة. لذلك نلاحظ أن أركان عقد الإيجار مي بالإضافة إلى التراضي 
وال و : لسيت:فمكين االمؤخر للعستاج من الانتفاع بمال ما خلال مدة تحدد بالاتفاق 
لقاء أجرة محدذة.”" وقد أشارت محكمة التمييز في أحد قراراتها إلى أن عقد الإيا 
من العقود الواردة على المنفعة بقوها" المعقود عليه في عقد الإيجار هو المنفعة وفقا 
لحكم المادة ( 771 ) من القانون المدنى وتشترط المادة ١/7577‏ من القانون ذاته أن 
تكون المنفغة متدورة الأتعناء 7 08 
العادي على أساس احتواء العقدين على الأركان نفسها”. فعقد الإيجار التمويلي 
يسمح للمستأجر أيضا بالانتفاع بالل محل العقد خلال مدة معينة يلتزم خلالها 
المستأجر بدفع أقساط دورية . 

بالإضافة إلى ذلك فقد رأى أصحاب هذا الرأي تقريب عقد الإيجار التمويلى 
من الإيجار العادي بالنظر إلى ما يتضمنه العقد من خصائص مشتركة تجمع 
العقدين؛ بحيث تم استخلاص أوجه التشابه وخصائص عقد الإيجار العادي من 
بنود عد الإيجار التمويلي ”'» فهو بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا من تقارب بين 
ماهية وأركان العقدين فإنهما يتشابهان من حيث الالتزامات التى يتضمنها كلا 
العقدين؛ فاللؤجر يلتزم وفقا للقواعد العامة في عقد الإيجار العادي بأن يمكن 
المستأجر من الانتفاع باللل محل العقد. وهذا الالتزام هو الالتزام الرئيسي الذي 


8 رمضان ابو السعود العقود المسماه ؛ عقد الإيجار. منشأة المعارف. الاسكندرية؛ 1485, ص‎ )١( 
.71 عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديده المجلد السادسء ص‎ 

0( تمييز حقوق رقم 4/0 مجلة نقابة امحامينءعدد 1١-9‏ السنة 1999 ص /177 

7 هاني دويدراء النظام القانوني للتأجير التمويلي» مرجع سابق؛ ص 5975 . ,الياس ناصيف 
سلسلة أبحاث قانونية» مرجع سابق؛ ص ٠١8‏ . 

)0( فايز نعيم رضوانء عقد الإيجار التمويلي. مرجع سابقء ص 4؛ . انظر كذلك, الياس ناصيف 
سلسلة أبحاث قانونية» مرجع سابقء ص ٠١8‏ . 


يلتزم به المؤجر في عقود الإيجار التمويلي. وهذا ما أشارت إليه المادة (؟1) من 
قانون رقم (96) لسنة 1485 المصري الخاص بعمليات الإيجار التمويلي بقوها " يعد 
تأجيرا تمويليا كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر منقولات ... " 
ويتفق القانون اللبناني رقم (110) الرامي إلى تنظيم عمليات الإيجار التمويلي مع 
القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي حيث نصت المادة الأولى من القانون 
اللبناني على أنه " يقصد بعمليات الإيجار التمويلي عمليات تلجير تجهيزات 
ومعدات وآليات..."؛ ولم يشر المشروع الأردني الخاص بالتأجير التمويلي إلى هذا 
الالتزام مباشرة» لكن ذلك يفهم من مجمل نصوص المشروع التي تتكلم عن مؤجر 
ومستأجر والتزام المستاجر بالحافظة على الال وصيانته ودفع بدلات الإيجار ورد الملل 
الملجور عند نهاية العقد مما يقتضي تسليم المأجور للمستفيد للانتفاع به. 

كذلك يلزم المؤجر في عقد الإيجار العادي بأن يسلم المال المؤجر للمستأجر 
وبحالة صالحة للا نتفاع بها ولتأدية الغرض من العقد"', وهذا الالتزام أشارت أليه 
محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها " مؤدى نصوص المواد 470,015,015 من 
القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هنه المحكمة أن تسلم العين المؤجرة يحصل 
بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بهادون 
عائق..."”". وفي حكم أخر " يجب على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة خالية من 
جميع العوائق التي تحول دون الانتفاع بها وأن يمنع كل تعرض من الغير..."”"”» وإذا 


)١(‏ عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد السلاس؛ مرجع 
سابقء ص 774 . كذلك علي هادي العبيدي. شرح أحكام عقدي البيع والإيجار, المركز 
القومي للنشرء اربد ,5٠٠١‏ ص 7٠١‏ . آدم النداوي؛ شرح القانون المدني؛ العقود اللمسماة في 
القانون المدني؛ البيع والإيجار. دار الثقافة للنشر والتوزيع؛عمان 1994 ص ١44‏ 

(0) نقض 19/81-18 طعن 845 س "؛ ق . انور طلبه. المبادئ القانونية التي قررتها محكمة 
النقض في حمسين عاما من سنة 19150 - 191/8 حتى 7١‏ ديسمير 19/1 ج (4)) دار المطبوعات 
الجامعية؛ الإسكندرية. ص 791 . 

) نقض 1900-1-١9‏ طعن '/ س 18 ق . انور طلبه. مجموعة المبادئ القانونيةةج (5)) مرجع 
سابقء ص ٠"‏ . 
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طبقناً أحكام الام على عقد الإيجار التمويلي نلاحظ أن الأصل أن يتم تسليم 
الملل بداية إلى المؤجر من المورد بمقتضى عد البيع المبرم بينهماء حيث تنتقل الملكية 
للمؤجر مباشرة؛ ثم يقوم المؤجر بتسليمه للمستأجر بموجب عقد الإيجار. ولكن في 
هذا العقد نلاحظ أن التسليم له طابع خاص حيث يتم التسليم مباشرة للمستأجر 
من المورد وبإذن المؤجر ونيابة عنه ودون أن يمر المال في ذمة المؤجر . 

وهذا ما أشارت إليه المادة ١١(‏ ) من مشروع القانون الأردني لسنة 19917 
الخاص بالتأجير التمويلي بقولها " إذا سمح المؤجر للمستأجر باستلام المأجور 
موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط 
والمواصفات المتفق عليها وأن يحرر محضر استلام يثبت فيه حالة المأجور وأنه موافق 
للشروط والمواصفات ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيانات تضمنها 
محضر الاستلام ": وتتفق القوانين موضوع المقارنة مع مشروع القانون الأردني 
الخاص بالتأجير التمويلي حيث أشارت المادة (4 ) من القانون المصري إلى انه 
"إذا أبرم عقد التأجير التمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الملل موضوع 
العقد مباشرة من المورد أو المقاول فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط 
والمواصفات المتفق عليها بموجب محضر يثبت حالة المال المؤجر وما به من عيوب أن 
وجدت ". كذلك فقد أشارت المادة (4 ) من القانون اللبناني رقم ( 110 ) الخاص 
بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي إلى ذلك بقوها " تنتقل حراسة الأموال المؤجرة 
إلى المستأجر فور استلامه لها بموجب محضر وتترتب عليه بالتالي أية مسؤولية ناشئة 
عن هله الحراسة " ٠‏ 

بالقابل يلتزم المستأجر وفقا للقواعد العامة لعقد الإيجار بالمحافظة على 
المأجور واستعماله في الأغراض والأهداف المعد لههاء وأن يبنل في ذلك عناية الرجل 
المعتلواا, وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى هذا الالتزام بقوها "مؤدى نص 
المادتين (0/1) و(091) من القانون المدني أن المشرع جعل معيار العناية التي فرضها 


00( رمضان أبو السعود العقود سماد م عقد الايجار مر حم سابق؛ ص /97ه0 0 آدم النداوى؛ شرح 
القانون المدني: العقود المسماة مرجع سابقء ص ١05 _١54‏ 


ا 


على المستأجر في استعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها معيارا ماديا هو الرجل 
المعتاد وأن المستاجر مسؤول عما يصيب العين المؤجرة:من تلف ناشئ عن 
استعمالها استعمالا غير قانوني ... )”". 

و هذا الالتزام أشارت إليه المادة (؟١‏ ) من مشروع القانون الأردني الخاص 
بالتأجير التمويلي بقوها " مالم ينص عقد التأجير على غير ذلك يلتزم المستأجر 
بصيانة وإصلاح الملجور واستعماله في الأغراض التي أعد لما كما يلتزم بإشعار 
المؤجر عن كل تعيب أو تلف وعن كل تغيير يطرأ على المأجور ويحول دون 
الانتفاع به كليا أو جزئيا "؛ ويتفق القانون المصري في شأن التأجير التمويلي لسنة 
6 مع مشروع القانون الأردني حيث نصت الادة (9 ) على أن " يلتزم المستأجر 
باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها 
ووفقا للتعليمات التي يسلمها إليه المؤجر ... ", فكل من العقدين يرتب التزاما 
بالحافظة على الال محل العقد واستعماله حسب الأغراض المعد لها . 

كذلك تقرر أحكام القواعد العامة في عقد الإيجار بأن المستأجر ملزم بدفع 
بدلات الإيجار لقاء الانتفاع باللأجورء وتترك تحديد مقدار الأجرة لطرني العقد على 
أن يحددا المواعيد التي على المستأجر الوفاء بالأجرة خلاههاا"» ويلزم المستأجر في عقد 
الإيجار التمويلي كذلك بدفع أقساط دورية للمؤجر ويترك للطرفين تحديد مقدار 
الأجرة» وهذا ما أكدته المادة ( ٠‏ ) من مشروع القانون الأردني الخاص بعمليات 
الإيجار التمويلي. حيث نصت على أنه " يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة المتفق 
عليها في المواعيد المحددة في العقد وتستحق الأجرة كاملة ولو لم ينتفع المستأجر 
بالأجور "؛ ويتفق القانون المصري مع المشروع الأردني الخاص بالتأجير التمويلي 


)١(‏ نقض 77-19 طعن 15س 7١‏ ق . انور طلبهه مجموعة المبادئ القانونية.ج (4): مرجع سابق, 
ص 555 . 
سابق؛ ص ١5؛‏ . كذلك علي هادي العبيدي.» شرح أحكام عدي البيع والإيجار: المركز 
القومي للدشضر اربدء ٠‏ ص 18580. 
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حيث نصت الادة )١١(‏ على أنه " يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة المتفق عليها في 
المواعيد وفتا للأوضاع الواردة في العقد ", أما القانون اللبناني الخاص بالتأجير 
التمويلي فلم يشر إلى هذا الالتزام بشكل صريح؛ لكن ذلك يفهم من صضمن 
نصوصه فقد أشارت المادة (8 ) إلى وجود بدلات إيجار بقوها "مع الأخذ بالاعتبار 
ولو جزئيا الأقساط المدفوعة كبدلات إيجار " 

وعند انتهاء عقد الإيجار العادي يلزم المستأجر بأن يرد للمؤجر المال المأجور 
بالحالة التي تسلمه ».وقد أشارت عكمة التمييز إلى هذا الالثرام 0 000 
أحكامها بقوها " لا يحكم للمالك بإعادة الحال إلى العقار المأجور إذا ثبت بأنه هو 
الني عرض عقاره للإيجار قبل إجراء التقسيمات الداخلية وأستعد لأجراء 
التقسيمات الداخلية بالشكل الذي طلبه المستأجر ... تلزم المادة ٠١‏ من نظام 
استئجار العقارات للمصالح الحكومية رقم (0) الشستة 190 المستادر بأن يسلم 
الملجور بالحالة التي كان عليها باستثناء الأضرار التي تقع يسبب الاستعمل 
كالطرش والدهان والأضرار التي تحصل سللؤثرات الطبيعية"””. كذلك يلثر 
المستأجر في عقد الإيجار التمويلي بأن يرد المال الملجور للمؤجر إذا لم يرغب بتملك 
الملل أو تجديد العقد وهذا ما أشارت إليه المادة (14 ) من مشروع القانون الأردني 
الخاص بالتأجير التمويلي بقولها "عند انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر 
للأصل يلتزم المستأجر أو المصفي أو وكيل التفليسة حسب واقع الحال بأن يسلم 
المأجور إلى المؤجر بالخالة المتفق عليها في العقد دون تأخير, وفي حال الامتناع أو 
التأخير يجوز للمؤجر استصدار أمر بالتسليم الفوري من الجهات المختصة " ٠‏ 

ويتفق القانون المصري الخاص بعمليات الإيجار التمويلي لسنة 9490١مع‏ 


)00 رمضان ابو السعود العقود المسماة. 0-1 سابق» ص ص 10د كذلك» على هادي 
العبيدي؛ شرح أحكام عقلي البيع والإيجار مرجع سابقء ص ص 77-77 . آدم 
(1) قرار رقم /0١‏ '9صفحة 191سنة 41 منشور في محمد خلاد . الاجتهاد القضائي. مجموعة 


المشروع الأردني الخاص بالتأجير التمويلي» حيث نصت الادة ( 5 ) على أنه "عند 
انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال يلتزم المستأجر أو السنديك أو 
المصفي بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في 
العقد وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي 
الأمور الوقتية بامحكمة المختصة لاستصدار أمر بالتسليم ", ولم يشر القانون 
اللبناني الخاص بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي إلى هذا الالتزام ٠‏ 

و أخيرا فإن عقد الإيجار العادي يقتضي منع المستأجر من التصرف بلمال 
المأجور”» فهو أمانة في يلهء فلا يحق له التصرف فيه وإذا قام ذلك بعد مسنينا 
للأمانة فيعاقب بجريمة إساءة الأمانة والتى نصت عليها المادة ( 577 ) من قانون 
العقوبات الأردني لسنئة 2195١‏ طاءر هال الستلجر المشوولية الملائية عتما يصيب 
الملجور من أضرار وتلف إلا ما كان منها بحكم الاستعمالء وهكنالاما أشتازت اآلحه 
محكمة التمييز الأردنية بقوها " إن المأجور أمانة في يد المستأجر وهو يضمن ما 
يلحق به من نقص أو تلف ناجم عن تقصيره أو تغديه وعليه توصلت محكمة 
الاستئناف بعد اتباعها للنقض الصادر من محكمة التمييز بأن عمليات صيانة 
المأجور من حيث الدهان وبدل إصلاحات أعمال البلاط الصيني نجمت عن عوامل 
اكه ولس من اعمال تخرنيهتقام بها لدعي علي المساجر... "7" «ركذزلك 
الأمر في عقد الإيجار التمويلي حيث تمنع أحكام هذا العقد المستأجر من التصرف 
بالل حيث تبقى ملكية الال للمؤجر لضمان عدم تصرف المستأجر بالمال بحيث 
يعاقب بجريمة التبديد إذا تصرف بالمل خلافاً لأحكام العقد . 

كذلك يسبتند أصحاب هذا الرأي في إضفاء الطابع الإيجاري على العقد 
بالاستناد إلى التقليل من أهمية تملك المال محل العقد وإمكانية تفعيل خيار 


(0) تمييز حقوق قرار رقم 0/٠‏ مجلة نقابة المحامين, عدد (0): السنة 1999, ص١١5١‏ 


ا 5 


التمليك الممنوح للمستأجر بمقتضى العقد. فعقد الأيجار التمويلي يمتد كما أشرنا 
لفترة طويلة قد تتجاوز العمر الافتراضي للمال محل العقدو المستأجر خلال هله 
المدة يستهلك القيمة الاقتصادية للمال بحجيث يصبح ذا قيمة ضئيلة بعد انتهاء 
العقد وهذا الأمر لا يشجع المستأجر على شراء المل» فهم يرون أن تملك الملل هو 
جرد خيار لا يعمل به في الغالبء”' وهذا غير صحيح فالعقد يتضمن خيار تملك 
الملل وهو خيار موجود وصحيح. ولا يمكن إغفاله مجرد أن ظروف الحال قد لا تؤدي 
بالستأجر لشراء الال بعد انتهاء العقد. فقد يتملك المستفيد الملل رغم ضالة قيمته 
لجيه اليه مثلاً وقد له يتملك الل خم ١‏ لوا كان ذا قي مر لفق 


المطلب الثاني : علافة الإيجار التمويلي بالوعد بالبيع 

أما بالنسبة لأحكام الوعد بالبيع في هذا العقد نلاحظ أن أصحاب هذا 
الرأي قد ضمنوا الإيجار وعدا لبيع المعدات. حيث يعد المؤجر المستأجر عند نهاية 
العقد وعند إتامه دفع جميع الأقساط في عقد الإيجار بأن يبيعه الملل محل العقد إذا 
اظهر المستأجر رغبته بذلك؛ وبعد وفائه لجميع الأقساط في عقد الإيجار .وعليه 
سوف أقسم هذا المطلب إلى فرعين. حيث سأتحدث في الفرع الأول عن أركان 
الوعد بالبيع في عقد الإيجار التمويلي وني الفرع الثاني سأتحدث آثار الوعد بالبيع 
في هذا العقد ٠‏ 


الفرع الاول 
أركان وشروط الوعد بالبيع ‏ عقد الإيجار التمويلي : 
حددت المادة ( 1/٠١٠١‏ ) من القانون المدني الأردني أركان الوعد بالبيع بقوها: 
" ١-الاتفاق‏ الذي يتعهد بموجبه كلا العاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في 
المستقبل لا ينعقد ألا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والملة 


حت ,ماوكا اعد 


التي يجب إبرامه فيها -١‏ وإذا أشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين 

فهذا الشكل تجب مراعاته في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد" 

وإذا استعرضنا أحكام الوعد بالبيع في عقد الإيجار التمويلي نلاحظ أن الوعد 

بالبيع يجب أن يستوفي جميع أركانه وشروطه فيجب : 

-١‏ أن يتم الاتفاق على المسائل الجوهرية في العقد بحيث يجب أن يتضمن الوعد 
بالبيع تحديد المبيع والثمن بأن يتم الاتفاق على نوع المعدات أو العقارات 
وتحديد أوصافها وأن د يتم باللقابل تحديد مقدار الثنمن'" الذي يجب أن يدفعه 
تحر اعد و غعة يقتراء المل. 

-"١‏ تحديد ملة الوعد : يجب أن يتم الاتفاق على الملة التي يحق للمستأجر إظهار 
رغبته بشراء المال خلاهاء لذلك يحق للمستأجر طوال هنه الفترة إظهار رغبته 
بشراء المال: أما إذآ انقضت الملة دون أن يظهر المستلحر رغيته بالقسراء يتتفظ 
الوعد ولا يبقى الواعد ملزما بشي؛ كذلك يسقط الوعد حتى قبل انقضاء الملة 
المحددة إذا أعلن المستأجر الموعود له صراحة رغبته وقبل انقضاء ملة العقد 
بعدم شراء الملل" والمدة الي يجب على المستأجر إظهار رغبته خلالما عادة ما 
تكون هي نفسها مدة عقد الإيجار.'" بحيث يحق للمستأجر إظهار رغبته بشراء 
الملل أثناء ملة عقد الإايجار ويسقط الوعد بالبيع إذا انتهت ملة الإيجار ولم يعلن 
المستأجر عن رغبته بالشراء ٠‏ 


. 5١ عبد الرزاق السنهوريء الوسيطهء المجلد الرابع؛ البيع والمقايضة:؛ مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
كذلك محمد يوسف الزعبي؛ العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني الأردني ط‎ 
. ص77‎ 

7 عبد امجيد الحكيم. الكانفي في شرح القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني 
والقانون المدني اليمني _ في الإلتزامات؛ ج )١(‏ مصادر الإلتزام الشركة الجديدة للطباعة, 
عمان: ”1997 ص !1191-74 ٠‏ 

لو عبد الرزاق السنهوريء؛ الوسيطء المجلد الرابع؛ البيع والمقايضة؛ مرجع سابق؛ ص هامش ص 

لاه . 


- 5١ ب‎ 


- أن يستوفي الوعد الشكل المطلوب إذا كان العقد الأصلي عقدا شكليا"' وقد 
عباوت عكمة اللقضن المسزية إل 5 00001 بالبيع في أحد أحكامها بقوها: 
" النص في المادة )1١1(‏ من القانون المدني يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء 
النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على 

جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد 
في الملة المتفق على إبرامه فيها ما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم,لجانب واحد هو 
ان ب ارد لانت ل عد وقول من الموعرة له .. 73 

و في حكم أخر " مؤدى نص المادتين 96: ١/0١١‏ من القانون المدني أنه متى 
أتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى الملة التي 
يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء ينعقد العقد بمجرد إعلان هنه 
الرغية سال منة لوعف 08 

و في عقد الإيجار التمويلي يؤثر شكل الوعد بالبيع في طبيعة هذا العقد 
بحسب ما إذا كان ملزما لطرف واحد أو ملزم لجانبين وكما يلي : 

-١‏ إذا كان الوعد بالبيع ملزما لجانبين بأن يعد المؤجر المستأجر بأن يبيعه المعدات 
عند نهاية العقد بالمقابل يعد المستأجر المؤجر بشراء المعدات؛ فإننا نكون أمام 
عد بيع إذا كان المؤجر والمستأجر قد اتفقا على جميع المسائل الجوهرية بأن 
حددا المبيع والثمن ٠‏ لذلك تسري على هذا العقد أحكام البيع”»التي 
تقضي بانتقال الملكية للمستأجر منذ إبرام العقد, وهذا الرأي هو الذي تبنته 


)١(‏ محمد الزعبي العقود المسماة. مرجع سابقء ص 718 . انور طلبه مجموعة المبادئ القانونيةج 


0( نقض 1984/7/11 طعن 71 س 0١‏ وه انور طلبه مجموعة المبادئ القانونيةج (0): مرجع 
سابق. ص ص 748-1548 , 

() نقض 1900/17/17 طعن 917 س 44 ق . 

(:) عبد الرزاق السنهوريء الوسيطء امجلد الرابع؛ البيع والمقايضة» مرجع سابق؛ ص ص /ا- 
لل . رمضان ابو السعود العقود المسماة المرجع السابق. ص 14 


محكمة النقض المصرية:؛ فقد جاء في أحد قراراتها " إذا كان الثشابت في 
الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ... وبالسعر 
المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هنه القطعة بذات 
السعر فأن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من 
جانب .. هو بيع تام ملزم للطرفين تترتب عليه كل الآثار التي تترتب 
على البيعين»” . 

ولا يتفق جانب من الفقهاء مع هذا الرأيء حيث يرون أن الوعد المتبادل 
بالبيع والشراء لا يكون بيعا تاما لأن نية المتعاقدين لم تتجه إلا إلى إبرام وعد 
بالبيع ووعد بالشراءء كل منهما مستقل عن الأخر, ولم تتجه نيتهما إلى إبرام 
عقد بيع تام بعد ذلك انه يحق لكل منهما إبداء رغبته بعدم إيرام العقد 
والتخلص من الوعدء بينما لو كنا أمام عقد بيع تام فلا يحق لاحدهما 
الرجوع فيه بإرادته المنفردة". 

-١‏ أما إذا كان الوعد بالبيع ملزما لجانب واحدء بأن يعد المؤجر المستأجر ببيعه المل 
عند إظهار الأخير رغبته بشراء المال» وهنا نميز بين ما إذا كان الاتفاق يقضي 
بنقل الملكية إلى المستأجر مقابل ثمن حقيقي ومستقل عن أقساط الأجرة 
حيث نكون أمام عقد أيجار محض مقترن بوعد بالبيع'» وتكون الأقساط 
الدقرعة 2 اقساطل احم :وعدت لا تقال الملكبة إلى المستاحر الامجرد 
إظهار رغبته بالشراء ومنذ هذا التاريخ» فلا تنتقل الملكية إلى المستأجر بأثر 


)١(‏ نقض 19/1/50/70 طعن 417 س 78 ق انور طلبه» انور طلبهء مجموعة البادئ القانونيةةج 
(0), مرجع سابق» ص 744. أنظر كذلك في عرض هذا الرأي في الفقه والقضاء الفرنسي 
جاك غستانء المطول في القانون المدني؛ تكوين العقد, ترجمة منصور القاضي؛ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت»20:0: ص608-707 

() محمد يوسف الزعبي؛ عقد البيع» مرجع سابق؛ فين 11117 

() نبيل سعد الضمانات غير المسماةه مرجع سابق» ص ص 15١-759‏ . كذلك ابراهيم ابو 
الليل؛ البيع بالتقسيط؛ مرجع سابق.» ص ص 7١-1١‏ . 


ل 7# عه سم 


رجعي بل تظل الملكية للمؤجرء لذلك لايحق للمستأجر التصرف بالل أثناء 

هنه الفترة . 

أما إذا كان الوعد بالبيع يتضمن نقل الملكية للمستأجر مقابل تمن تافهه وهنا 
نكون أمام عققد بيع ويكون الثمن هو الأقساط التي دفعها المستأجر للمؤجر خلال 
عقد الإيجار. ومن ثم تنتقل الملكية للمستأجر منذ إبرام العقد"”, ويحق له التصرف 

بالملل من تلك اللحظة وهذا مالا يبتغيه المؤجر في عقد الإيجار التمويلي . 

الفرع الثاني : آثارالوعد بالبيع ‏ عقد الإيجار التمويلي : 
ونميز هنا فيما يتعلق بأحكام الوعد بالبيع بين الفترة التي تسبق إظهار 

المستأجر لرغبته والفترة التي تلي إظهاره لرغبته بالشراء : 

-١‏ قبل إظهار المستأجر لرغبته بشراء الملل يكون الوعد ملزما للمؤجر الواعد ولا 
يلزم المستاجر بشي. كمالا يكسب الموعود له إلاحقا فخضيا ول كرا 
بحيث: تبقى الملكية للمؤجرء لذلك لا يحق للمستاجر التصرف بآألال ببيعه أو 
رهنه'"» كما أن المؤجر يستطيع استرداد المأجور من المستأجر إذا أفلس أو أعسر 
ولا يدخل في قسمة الغرماء كباقي الدائنين» كذلك يتحمل الواعد تبعة هلاك 
الملل الموعود به كما تبقى ثمار الملل لمصلحة الواعد. ولا يحق للموعود التصرف 
بها وهذا كله يتلاءم مع أحكام عقد الإيجار التمويلي وتحقق الهدف منه خاصة 
في الفترة قبل أعمال المستفيد لخياره بتملك امال . 

”- بعد إظهار المستأجر لرغبته بالشراء ينتهي عقد الإيجار ويتم عقد البيع 
منذ إظهار المستأجر لرغبته بشراء الملء بحيث تنتقل الملكية إليه من هذا التاريخ ولا 
يستند انتقال الملكية بأثر رجعي لتاريخ إبرام العقد ومنذ هذا التاريخ يحق 


المسماة, مرجع سابق. ص ص 114-158 .كذلك عبد انجيد الحكيم, الكانيء مرجع سابق, 
ص 711١-1709‏ 


شاعم ع سس 


للموعود له التصرف بامال وجني ثماره وتحمل تبعة هلاكه ومصروفاته باعتباره 
:الك لليل ؛ وقد إثارت حكمة النقضّن المعيرية إلى أثر إبداء الموعود له وغفه 
بإبرام العقد بقولها " ... هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد انقلب إلى 
عقد بيع تام يرتب كافة أثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء..." ". 


الملبحث الثاني 
تقويم نظرية الإيجار المرتبط بوعد بالبيع : 
بعد أن استعرضنا الأسس التى استند إليها أصحاب النظرية (نظرية الإيجار 
د ال 6ن تفينها (ليلها وين مدى كته ذلك تتبحك 
في البداية ما يحققه اعتبار العقد عقد إيجار عادي من مزايا لطرفي العقد في مطلب 
0 يكن تلن تناك الاخلات ين هلين العتنيق قله نظرية 
الإيجار المرتبط بالوعد بالبيع من قصور في تفسير طبيعة الإيجار التمويلي . 
المطلب الأول 
أهمية تكييف عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد أيجار: 
لا شك أن تكييف عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد إيجار لا يخلو من 
الأهمية: وعند تقييم نظرية الإيجار المقترن برعد كالبيع ل بد من الإشارة إلى ما 
يحققه تكييف عقد الإيجار التمويلي من ميزات لطرفي العقد : 
-١‏ فقد تم اللجوء في عقد الإيجار التمويلي إلى أحكام عقد الإيجار التي تحقق ضماناً 


)١1(‏ عبد الرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ المحلد الرابع» ص ص 77-50 . محمد الزعبي العقود 


ص109-١١11,‏ 
(0) نقض ١98٠/77/17‏ طعن 9/٠‏ س 4؛ ق انور طلبه؛ انور طلبه» مجموعة المبادئ القانونيةءج 


ىع سه 


نويا وفععلاً عن طريق ضمان بقاء ملكية الملل للمؤجر”"» بالتالي الحيلولة دون 
انتقالها للمستأجرء بخلاف قواعد عقد البيع بالتقسيط التي تنقل الملكية للمشتري 
منذ إبرام العقد وما يمثله ذلك من خخطر عدم استرداد البائع تمن المبيع . 

-١‏ ويترتب على بقاء ملكية المال للمؤجر علة نتائج تفيد في تحقيق ضمان فعال 
لحقوق المؤجرء فالمؤجر يضمن عن طريق ذلك مخاطر تصرف المستفيد بالل محل 
العقدء حيث تقتضي أحكام عقد الإيجار منع المستأجر من التصرف ‏ بالال محل 
العقد"» بحيث إذا تصرف به بدون موافقة المؤجر بأن باعه أو رهنه أو أجره 
للغير يعد مسيئا للأمانة» باعتبار عقد الإيجار من عقود الأمانة» لذلك يعاقب 
على ارتكابه للجريمة تبديد المل الملأجور حسب نص المادة (575) من قانون 
العقوبات الأردني؛ بخلاف الحال لو لجأ الأطراف إلى عقد البيع بالتقسيط حيث 
لا تمنع أحكام هذا العقد المشترى من التصرف بالمال ذلك أن عقد البيع 
بالتقسيط ليس من عقود الأمانة» ونتيجة لذلك لا يمكن معاقبة المشتري بجرم 
التبديد أو إساءة الأمانة . 

”- كما يضمن المؤجر استرداد المل المأجور إذا أعلن إفلاس أو إعسار المستأجر أو 
اتخذت إجراءات التصفية بحقه. لذلك يتقدم المؤجر على غيرة من الدائنين ولا 
يتزاحم معهم في قسمة الغرماء حيث لا تدخل الأموال محل العقد في الإيجار 
التخريلي في تطليتية الم 8 
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- كمايحق للمؤجر استرداد الملل محل العقد إذا أخل المستفيد بأحد التزاماته. كما 
لو تخلف عن دفع الأقساط المحددة في العقد بحيث يحى للمؤجر فسخ العقد 
بمجرد إخلال المستفيد بالتزاماته ودون الحاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات 
قضائية"'» وقد أشارت محكمة التمييز الأردنية إلى الشرط الفاسخ الصريح 
وأثاره في عقد الإيجار بقولها " لذلك فإن الشرط المتضمن أن تخلف المستأجر 
أو تأخره عن دفع قسط مستحق من الأجرة في موعده يجعل جميع الأقساط 
الأخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين ..."”"» وفي حكم أخر " يعتبر 
الشرط الوارد في عقد الإيجار المتضمن استحقاق جميع أقساط بدل الإيجار في 
حال امتناع المستأجر أو تأخره عن دفع قسط من الأقسط في ميعاد استحقاقه 
هو شرط معتبر ونافذ بحق العاقدين وليس ممنوعا بقانون أو لمحالف للنظام 
العام وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز وعليه فإن مخالفة الشرط 
المذكور تصبح سببا لدعوى الإخلاء والمطالبة بالأجور المستحقة "”". 

4- ويؤدي تكييف عقد الإيجار التمويلي بأنه عقد أيجار إلى تمكين المؤجر من 
استرداد المبالغ التي قدمها في تمويل عمليات الإيجار التمويلي عن طريق 
استيفائه لأقساط الأجرة التي يلتزم المستفيد بدفعها طوال مدة العقد”'» ويؤكد 
حل انرما بتضليعة الكقدافن ندىالؤجر بالامتمراز بلالخضول على" القيمة 
الايجارية حتى لو هلك الال إذا كان ذلك لا يرجع إلى خطأ المؤجر . 

أما بالنسبة إلى ما يحققه تكييف عقد الإيجار التمويلي واعتباره عقد أيجار 
مرتبط بوعد بالبيع للمستأجرين من مزايا فتتمثل بمايحققه العقد من تمكين 
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المستفيد من الانتفاع بالمعدات ووضعها تحت تصرفه'" دون أن يلزم بدفع مبالغ 
كبيرة على شكل دفعة مقدمة من من المبيع كما في عقود البيع . 

و تمكن أحكام الوعد بالبيع المستفيد من تملك المال إذا رغب بذلكء فقد 
يرى المستفيد أن هذا المل المأجور يلزمه فيرغب بتملكه وأحكام الوعد بالبيع في 
هذا العقد تكفل له تملك المل دون أن يكون ملزما بالتملك» فلا تنتقل ملكية المل 
له إلا عند إظهار رغبته بذلك . 

المطلب الثاني 
قصور نظرية الإيجارالمرتبط بوعد بالبيع : 

يحاول جانب من الفقهاء إبعاد طابع الإيجار التقليدي عن عقد الإيجار 
التمويلى بإبراز أوجه التباين بين العقدين: والرد على أصحاب نظرية الإيجار 
المقترن د بالبيع؛ فهم يرون أن القول بأن عقد الإيجار التمويلي لا يعدو كونه 
عقد أيجار عادي؛ بناء على أن عقد الإيجار التمويلي يمكن المستفيد _ كما هو الحال 
في عقد الإيجار العادي _ من الانتفاع باللل غير صحيح: ذلك أن عقد الإيجار لا 
يمثل إلا العلاقة الثنائية البسيطة التي تربط المؤجر بالستأجر فهو لا يفسر العلاقة 
السابقة على إبرام عقد الإيجار'" والتي تتضمن عقوداً أخرى تدخل في تكوين 
العقد. مثل أحكام شراء الملل محل العقد من المورد وأحكام الوكالة: التي بمقتضاها 
يوكل المؤجر المستأجر باختيار الملل محل العقد وتحديد مواصفاته وإبرام عقد شراء 
هذا المال أحياناء كما لا يفسر هذا العقد الأحكام اللاحقة على تنفيذ وانتهاء عقد 
الإيجار التمويلي حيث تتضمن العملية انتهاء العقد بشراء الال أو بتجديد العمّد 
أو'رده فعقد الإيجار التمويلي عقد مركب من علة عقود تقليدية وتكييفه باعتباره 
عقد أيجار يجعل تحليلنا لعملية الإيجار التمويلي مقتصراً على محرد العلاقة الثناية 
الضيقة بين المؤجر والمستأجر . 


رة - 


كذلك قيل في الرد على أصحاب نظرية الإيجار المقترن بوعد بالبيع والذين 
استندوا إلى توافر الأركان نفسها بين العقدين؛ بأن هنه الأركان المشتركة لا تعدو 
أن تكون أركانا صورية”» فالأقساط التي يلتزم المستأجر بدفعها لا تعد أقساط أجرةة 
ولا يجد التزام المستأجر بدفع الأقساط سببه في هذا العقد بمايمثله من مقابل 
الانتفاع بالمال؛ وإنما يتمثل سبب التزام المستأجر في التمويل الذي يقدمه المؤجر 
بحيث تعد الأقساط سبيلا لاستهلاك رأس المال المقدم في تمويل عملية شراء 
الأصلء كما أن عنصر الانتفاع بالملل هو مجرد وسيلة لجأ إليها الطرفان لتمكين 
المستفيد من استخدام الأصل والانتفاع به". 

كذلك تمثل الملة في عقد الإيجار التمويلي وسيلة لضمان استرداد المؤجر 
للمبالغ التي قدمهاء ذلك أن منة العقد في الإيجار التمويلي تمتدد وبخلاف عقد 
الإيجار العادي لتستغرق العمر الافتراضي للمال المؤجر لضمان حصول المؤجر عن 
طريق الأقساط المدفوعة في شراء الملل ”" محل العقد ١‏ وزيادة في تحقيق هذا الهدف 
يتفق الطرفان على عدم قابلية ملة العقد للإلغاء. لكن نلاحظ أن هذا الرأي 
ينطبق على المل محل العقد إذا كان من المنقولات بحيث يمكن افتراض أن العقد 
يمتد لنهاية العمر الافتراضي للمعدات محل العقد, لكن ما الحكم فيما لو كان بحل 
العقد هو عقارات أو منشات بحيث يصعب افتراض امتداد العقد ليشمل العمر 
الافتراضي لهنه العقارات . 

كذلك يختلف عقد الإيجار التمويلي عن الإيجار العادي من ناحية الأجرة, 
فغالبا ما تكون الأقساط المدفوعة من قبل المستفيد في الإيجار التمويلي أعلى من 
بدلات الإيجار في الإيجار العادي. والسبب يعود إلى الغرض من هذه الأقساط وما 
ترمي إليه في كلا العقدين؛ فالأجرة في عقد الإيجار التقليدي تمثل مقابلا لانتفاع 
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المستأجر بالمال بينما تمثل الأقساط التي يلتزم المستفيد بدفعها أثناء عقد الإيجار 
التمويلي في جزء منها مقابلا للانتفاع بالللك وتمشل في جزء أخر جزءا من من 
المعدات أو مقابلا لاستهلاك المال: بالإضافة إلى ما تتضمنه هنه الأقساط نسبة من 
المصروفات والنفقات التي دفعها المستأجر وهامش ربح معقول للمؤجر"» لذلك 
فهى تختلف عن بدلات الإيجار العادية بارتفاع نسبهاء ذلك أن المؤجر يبغي من وراء 
لط استرداد كل ما دفعه في تمويل هذا العقد. خصوصا إذا لم يقم المستفيد 
بتملك الال إعمالاً للخيار الممنوح له بحيث يعود المال للمؤجر من جديد وقد 
حددت محكمة النقض المصرية عناصر الأجرة والقيمة الايجارية في أحد أحكامها 
بقولها " مفاد نص المادة الأولى من القانون (57) لسنة ١941”‏ على ما جرى به قضاء 
هنه المحكمة أن المشرع قد فرق بين عبارتي القيمة الايجارية والأجرة القانونية 
وجعل الأولى تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كل قيمة الأرض وتكاليف 
البناء وبينما الأجرة القانونية تقوم على هذين العنصرين مضافا إليهما الضرائب 
التي يشملها الإعفاء المقرر بالقانون رقم ١19‏ لسئة ١559‏ 7" كذلك ممخعلف دا 
الإيجار التمويلي عن الإيجار العادي من نلحية أطراف العقد””. فعقد الإيجار العادي 
يتضمن العلاقة الثنائية البسيطة بين المؤجر والمستأجر فقط»؛ فلا يتدخحل أي طرف 
أخر في تكوين وتنفيذ العقد. بينما يلاحظ أن عقد الإيجار التمويلى في الصورة 
الغالبة له يتضمن ثلاثة أطراف وهم ؛ البائع أو مورد المل ل العقد.والنى ا 
ببيع وتوريد الملل لصالح المؤجر وهو الطرف الثاني في العقد والذي يشتري المل 
من المورد بغرض تأجيره للمستأجر وهو الطرف الثالث في العقد والذي ينتفع 
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بالل مقابل سداد أقساط الأجرة لكن يلاحظ أن هذا الفرق لا يظهر في بعض 
العقود الي اعتبرها كل من المشرع المصري والأردني من ضمن صور عقد الإيجار 
التمويلي» وهي حالة ما إذا كان العقد ينصب على مال مملوك للمؤجرء فلم يشترط 
المشرع المصري أن يكون الال قد تم الحصول عليه من طرف ثالث" بل قد يكون 
ملوكا للمؤجر حسب نص الادة ( ” ): وحالة ما يسمى بالتأجير التمويلى اللاحق 
لكك اقل ةا علوها [لسدتاعر: كل اقلم ربتيعه للمؤعرءثم استاجرة نفقد جديد مع 
حقه باسترداد الملل بعد دفع مبالغ معينة» وقد أشارت إلى هذه الحالة المادة (5 ) من 
مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي للندنة /1880 بيست يحتفى دور 
المورد أو البائع في هنه العقوده لكن هناك جانبا من الفقهاء يرى أن العقن:إذا كان 
منصبا على مال تملوك للمؤجر أو المستأجر فهذا لا يعني أنه يصبح ذا طابع ثنائي 
لاقتصار أطرافه على المؤجر والمستأجر فقطء لان العقد يحتوي على المراكز القانونية 
الثلاثة نفسها المشار إليها. فهناك مركز البائع ويمثله شركة الإيجار التمويلي ومركز 
المؤجر ومركز للمستأجر. كل ما في الأمر أن كلا من مركز البائع والمؤجر يجتمعان 
في شخص واحد”"”, هو المؤجر في ال حالة الأولى» بينما يجتمع مركز البائع والمستأجر 
في شخص المستفيد في ال حالة الثانية . 

كذلك يرى جانب من الفقهاء أن عقد الإيجار باعتباره العنصر الأساسي في 
تكوين عملية الإيجار التمويلي قد فقد محتواه ليله لط يعات عسدول 
وتحوير قواعله التقليدية لتتفق مع طبيعة عقد الإيجار التمويلي والهدف منه وكما 

فقد تم أولا استبعاد بعض القواعد والأحكام التقليدية في عقد الإيجار 
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العادي والتى تخالف طبيعة عقد الإيجار التمويلى ولا تفيد في تحقيق الحدف من" 
لي لل استبعاد أحكام الامتداد القانونئ لعقد الإيجار وأحكام تحديد 
الأجرة المنصوص عليها في القواعد التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجرء وهذا 
ما أكدته المادة (16 ) من القانون المصري الخاص بعمليات الإيجار التمويلي والمادة 
(18) من المشروع الأردني الخاص بعمليات الإيجار التمويلي بقوهما ” لا تسري 
أحكام قانون المالكين والمستأجرين على عقود التأجير التمويلي سواء فيما يتعلق 
بتحديد بلل الإيجار أو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ". 

كذلك فقد لحأ الأطراف إلى تعديل بعض القواعد التقليدية في عقد الإيجار 
لتعطي آثارا أخرى تتلاءم مع هذا العقد'" فعلى سبيل المثال يتم الاتفاق بين طرفي 
عقد الإيجار التمويلي على أن يكون العقد لمدة غير قابلة للإلغاء بحيث لا يحق 
للمستفيد إنهاء العقد بإرادة منفردة قبل انتهاء مدة العقد التى قد تكون طويلة 
نسبيا بخلاف قواعد عقد الإجاز الغادي الذي يسمح المستاجر بلفروج من 101 | 
بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدة العقد.ء ويلجأاً المؤجر إلى هنه الوسيلة لضمان 
استرداده لجميع المبالغ التي قدمها ووظفها في تمويل عملية الإيجار التمويلي. ومن 
جهة أخرى فقد تم إضافة أحكام جديدة إلى عقد الإيجار التمويلي لا تعد من 
خصائص عقد الإيجار العلدي . 


فقدتم إعطاء العقد طابع شخصي يتمثل في ما يمثله شخص المؤجر 
والمستأجر في العقد والمركز المالي لكل منهماء فالمؤجر لا يقدم على إبرام هذا العقد 
إلا بعد التأكد من المركز المالي للمستفيد والتأكد من قدرته على الوفاء بالتزاماتهه 
ويحقق ذلك عن طريق المعلومات الخاصة بالستفيد التى يتحقق متها المؤفج ”, 
والمستاجر لا يقدم على التعاقد مع المؤجر إلا بعد الشاكد من قدرته على ال ' 


40 هاني دويدراء النظام القانوني؛ مرجع سابق» ص ص 089-018 . 
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لان سمه 


بالتزاماتهه كما أن ما يؤكد الاعتبار الشخصي في هذا العقد يتمثل في ما يتضمنه 
العقد من وجوب فسخه دون أعذار أو اح رالات قضائية إذا أعلن إعسارر أو 
إفلاس المستأجر”. فقد نصت المادة (14 ) من مشروع القانون الأردني على أنه 
"يعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إنذار أو إشعار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى 
02 لثالات التالية:ي 2 إذا صضدر قران بشهر إقلامن المستاجر ارإناء 
إعساره..", ويتفق القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي رقم (90 ) لسنة ١996‏ 
مع مشروع القانون الأردني في هذا امجال حيث جاءت المادة (19 ) منه بحكم مطابق 
لنص المادة (1#) من مشروع القانون الأردني المذكورء أما القانون اللبناني رقم (170) 
لسنة 1999 فلم يشر إلى أسباب انقضاء عقد الإيجار التمويلي ضمن تضصوصهة:. 

من جهة أخرى يرى جانب من الفقهاء أن تحوير قواعد وأحكام عقد الإيجار 
استنادا إلى الطابع المكمل لمهنه القواعد أدى إلى إعطاء العقد خصائص جديلة 
تخالف القواعد العامة للعقد. فمن ناحية أولى فقد تم تحويل عقد الإيجار من عقد 
زمني إلى عقد فوري”"». ذلك أن الرأي السائد في الفقه يتركز حول اعتبار عقد 
الإيجار من عقود الملة التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها وعلى أساسه تتحدد 
التزامات الطرفين””"2 01 اتجاه أحرا إلى اعتباز العقد.مسجمزا إذا كان العقد 
على عدة دفعات وبشكل مستمر أو اعتيادي بينما يعد العقد فورياإذا كان ينفذ 
مرة واحدة”*". لكن الملاحظ أن الوضع في عقد الإيجار التمويلي مختلف حيث رأينا 
أن المؤجر يحاول لعب دور الوسيط المالي في هذا العقد بحيث يقصر التزاماته على 


. 45-87 عبد الرحمن قرمان: عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص‎ )١( 
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ب ثلاج سه 


عروتي الاك تونق افيه عيك تتبر | التزاكانة لاهدا دا( 
تقديم المؤجر للمال محل العقد وتسليمه للمستفيد لا يعد ملزما بشيء بعد 
لم0 فهر يت نفشة من الالتزام بتضيانة المل'وإصلاحة كما ميحد 0 0 
الالتزام بضمان العيوب الخفية بناء على شروط خاصة يوردها في العقد . 
والمعروف أن للتمييز بين العقود الفورية والعقود المستمرة نتائج مهمة 
تتعلق بآثار فسخ العقد والأثر الرجعي أو المباشر لذلك”"»؛ أو ما يتصل بآثار وقف 
تنفيذ العقدء فإذا اعتيرنا عقد الإيجار التمويلي من العقود الفورية وتم فسخه فإن 
ذلك يؤدي إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه مما يؤدي إلى رد الأقساط المدفوعة 
للمستفيد. حيث يذهب الاتجاه السائد في الفقه إلى عدم جواز ترتيب العقود 
المتتثمرة لآى أثر رجعى لأن إعادة المتعاقدين لما كانا عليه قبل التعاقد يبدو مستحيلا 
في هذه العقود فلا يمكن للمستأجر أن يرد ما أنتفع به من مال”. ويرى الاتجه 
الحديث في الفقه ضرورة إعطاء العقود المستمرة أثرا رجعيا لأن استحالة رد المنفعة 
لا تحول دون ترتيب الأثر الرجعي للعقد حيث يمكن الرد عن طريق التعويض 
وهو ما سمح به القانون وفق نص المادة (170 ) من القانون المدني المصري التي 
نصت على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل 
العقد فإذ استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ". كما أن عدم إعمال الأثر الرجعي 
للعقد المستمر يؤدي إلى اغتناء أحد المتعاقدين على حساب الأخرء ويقترح القضاء 
الفرنسي في الأحكام الحديثة له معيارا لإعمال الأثر الرجعي للفسخ في العقود 
المستمرة بحيث يسمح بإعمال الأثر الرجعي للعقد حتى لو كان مستمرا إذا كان 
العقد يشكل كلا لا يتجزأ أو صفقة غير قابلة للتجزئة: بينما لا يعمل بالآثر 


)0 الياس ناصيف سلسلة انبحاث قانونية؛ مرجع سابقء» ص 116 
(1) عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديد. مصادر الالتزام, امجلد 
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ةهج - 


الرجعي للعقد إذا كان عقدا قابلا للانقسام"”» فقد قضت محكمة استئناف باريس 
في 15 يناير في أحد أحكامها " بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للعقد محل الدعوى 
وكونه عقدا غير محدد الملة فإن قضاة الموضوع بانتهائهم إلى إلزام المتسابق برد ما 
حصل عليه من مبالغ يكونوا قد أحسنوا تطبيق القانون لأن الفسخ قد أصاب 
الاتفاق كله حيث أنه غير قابل للتجزئة"”' وهذا غير متصور في عقود الإيجار 
التمويلي حيث لا يحق للمستفيد المطالبة برد الأقساط المدفوعة للمؤجرء بالمقابل 
إذا اعتبرنا العقد من العقود الزمنية فلا يلتزم المستأجر برد الأقساط المدفوعة من 
المستأجر نتيجة لفسخه. حيث تمثل هذه الأقساط مقابلا لانتفاع المستفيد بالمال ٠‏ 
ونحن نرى عدم صحة الرأي القائل بفورية عقد الإيجار التمويلى. ذلك أن 
ل دي إل اسار الكقد قوريا بالنسية لاحداطرفية وهو المؤجر :ومسسجمرا 
بالنسبة للطرف الأخر حيث يلتزم بسداد الأقساط طوال مدة العقده وفي هذا المجال 
يرى جانب من الفقه أن العقود تكون مستمرة إذا كان الالتزام الذي يحكم العلاقة 
بين المتعاقدين والني يبعد العقد عن غيره من التصرفات المشابهة مستمراء حيث 
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الالتزام الرئيسي أو المميز في عقد الإيجار هو التزام 
المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع باللل» فإذا كان التزام المؤجر مستمرا كان 
العقد مستمراء بينما يرى جانب من الفقهاء أن العقد يكون مستمرا إذا كان أحد 
التزامات الطرفين في العقد مستمرا دون تمييز بين التزام رئيسي والتزام ثانوي”". 
كما يرى أصحاب هذا الرأي أن عقد الإيجار في هذا العقد تحول من عقد 
ملزم للجانبين إلى عقد ملزم لجانب وأحد”*' فالأصل أن عقد الإيجار هو من العقود 
الملزمة لجانبين» بحيث ينشئ العقد التزامات متقابلة في ذمة طرفية؛ فالمؤجر يلتزم 


)١(‏ ياسر الصيرفي؛ نقد التمييز مرجع سابق. ص ص 747-76 . كذلك ياسر الصيرفي» الأثر 
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د وه - 


بتمكين المستاجر من الانتفاغ بالملل وصيانتة وإصلاحه كما يلترم بضمان يوت 
الملل الخفية بالمقابل يلتزم المستأجر بدفع بدلات الإيجار والمحافظة على المأجور ويلزم 
المستأجر أخيرا برد الل المأجور عند نهاية العقد بلخالة المتفق عليها” لكن 
يلاحظ أن المؤجر في عقد الإيجار التمويلي» يقصر التزاماته على مجرد تقديم المال 
ووضعه تحت يد المستفيد وتمكينه من الانتفاع به. فهو يعفي نفسه من جميع 
الالتزامات والمخاطر المرتبطة بهذا الملل وبشروط خاصة يتفق عليها مع المستفيدك 
ويتحمل المستفيد بالمقابل تبعاته بحجيث يعد هو الطرف الملزم في هذا العقد كما 
أنه ينقل تبعة هلاك المال إلى المستأجر لتأكيد الدور التمويلي الني يلعبه. لذلك 
يرى أصحاب هذا الرأي أن عقد الإيجار تحول إلى عقد ملزم لجانب واحد استنادا 
إلى أن تبعة المهلاك يتحملها الدائن بهذا النوع من العقود وهذا ماهو مطبق في 
عقد الإيجار التمويلي . 

وقد حمل المشروع الأردني الخاص بالتأجير التمويلي المستأجر تبعة هلاك 
الملل بقوها " يتحمل المستأجر وحله تبعة هلاك المأجور ... " ويتفق القانون 
اللبناني مع المشروع الأردني الخاص بالتأجير التمويلي حيث نصت المادة ( 4 ) من 
القانون اللبناني على أن " تقع كذلك مخاطر هلاك المال المؤجر على المستأجر حتى 
لو حصل ذلك نتيجة فعل خارج عن إرادته "؛ لكن هذا الأمر غير متصور في 
قانون سنة 1480 المصري الخاص بعمليات الإيجار التمويلي حسب نص الادة ( )٠١‏ 
منه حيث أنها تحمل المؤجر تبعة هلاك المال مالم يكن ذلك بخطأ المستأجر ٠‏ 

من جهة أخرى فقد تحول عقد الإيجار في عمليات الإيجار التمويلى إلى 
عقد عيني وهو العقد الذي يكون التسليم ركنا جوهريا فيه ولا ينفذ العقد إلا 
بهء بحيث لا يكفي فيه مجرد ارتباط الإيججاب بالقبول”". ويرى جانب آخر من 
الفقهاء أن التسليم ليس ركنا في العقدء بل هو مجرد التزام فيه والقول بأن 
التسليم هو ركن في العقد حتى يكون عينياء هو خلظ بين انعقاد العقد 


0ج - 


املد ريرى الت باء العلمون إن القيضن هر اشرط لصبحة العقود وليس ركنا 
فيها بحيث لا يقوم العقد إلا به فالعقود تتم وتنعقد ولو لم يتم التسليم لأن القبض 
ليس ركنا في العقد. بل هو إما شرط لصحة العقد أو لبقاء العقد على الصحة أو 
للزوم العقد”. لذلك يقرب أصحاب هذا الرأي عقد الإيجار التمويلى من العقود 
على أساس أن الشركات المؤجرة صر على أن لا يكون للعقد اي اثر قبل 
تسلم المستأجر للمال من المورد” » فالعقد لا يرتب أثارا إلا بعد تسلم الملء لذلك 
يكون التسليم لازم لترتيب العقد لآثاره بحيث يعد ركنا في العقد. لكننا نرى أن 
المستفيد لا يتسلم المال من المورد باعتباره طرف في العقد حتى يكون العقد عينياً 
بالنسبة لهه بل هو يقبض الال بصفته وكيلاً عن المؤجر كما أن التسليم لا يعد 
لازما لتكوين العقد بحيث لا يتم العقد إلا به حتى نعتبره ركنا في العقدء بل هو 
لازم لتنفيذ العقد بعد تكوينه» وإنشائه بحيث ينعقد العقد بين المؤجر والمستفيد 
حتى لو لم يتسلم المستفيد الملل من المورد .و يختلف عقد الإيجار التمويلي وعقد 
الإيجار العادي من نلحية المأجور محل العقد, فالأصل أن ترد عقود الإيجار على مال 
مل بغض النظر عن طبيعته بشرط توافر الأركان والشروط التي يتطلبها القانون 
بأن يكون مشروعا وممكناء والمأجور في عقد الإيجار العادي يكون تملوكا للمؤجر 
ومعدا لتأجيره لأكثر من شخص ويؤجره لمن يشاء .أما المال محل العقد في الإيجار 
التمويلي فهو مختلف نوعا ما فلا تكون المعدات تملوكة للمؤجر عند إبرام العقد 
وإنما يلتزم المؤجر بشراء المال بناء على طلب المستأجر وبغرض تأجيره له"» كما أن 
عقد الإيجار التمويلي يمتد لنهاية العمر الافتراضي للمال محل العقد فلا تكون 
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/اج سه 


معدة لتنجيرها لأكثر من شخص”, وإنما يكون لها قيمة ضئيلة بعد نهاية العقد . 
لكننا نلاحظ أن المشرع المصري لم يشترط ذلك فقد تكون المعدات مملوكة 
للمؤجر وقد يتلقاها من المورد فالمشرع المصري لم يقصر عملية الإيجار التمويلي 
على العقود التي تنصب على الال الذي يلتزم المؤجر بشرائه من طرف ثالث, وإنها 
فد ينطب العقد على مل لوك للمؤجر وهنا ما أعتارت اليلد الدداد 00 
القانون المصري الخاص بعمليات الإيجار التمويلي لسنة 1986, كذلك فإن المعدات 
التي تكون محلا لعقد الإيجار التمويلي يتم اختيارهما وتحديدها بواسطة المستاجر 
وبناء على المواصفات التى يحددها ومن المورد أو البائع الني يختاره وهذا غير وارد 
ف عقود الإيجار العادية" كما لا يشترط في الماجور في عقود الإيجار العا ا 
شرط بحلاف عقد الإيجار التمويلي الذي يجب أن ينصب على معدات أو غعقازات " 
من نوع خاص بأن تكون معدة لأغراض إنتاجية'» لكن القانون المصري الخاص 
بعمليات الإيجار التمويلي عندما عرف المل محل العقد في المادة )١(‏ لم يحدد طبيعة 
الملل ولم يشترط أن يكون لأغراض إنتاجية؛ لكنه حدد طبيعة المال المأجور في 
اللائحة التنفيذية للقانون في المادة الأولى منها بقوها "الملل هو كل عقار أو منقول 
مادي أو معنوي .. ويكون لازما لمباشرة نشاط إنتالجي سلعي أو خدمي " . 
كذلك فقد جانب أصحاب نظرية الإيجار المقترن بوعد بالبيع الصواب عندما 
حاولوا تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد الإيجار العادي بناء على استخلاص 
الخصائص المشتركة بين العقدين ممثلين لذلك بتشابه التزامات الطرفين في كلا 
العقدين .ذلك أن هذا التشابهوالتجانس يرد على بعض التزامات الطر ف واد 
الأخرء فالأصل في عقد الإيجار العادي أن يلتزم المستأجر بالإضافة إلى التزامه بوضع 
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قرمان عقد التأجير التمويلي مرجع سابق» ص 78. 


هرهم - 


ا مت اس فال سر أن تضمين ,عسوت التكور التفيلق وآأن يمسق 
التعرض القانوني والمادي الصادر منه: والتعرض القانوني الصادر من الغير كما 
يلتزم بصيانة الملل وإصلاحه ويتحمل تبعة هلاكه. وقد أشارت محكمة التمييز 
الأردنية إلى التزامات المؤجر في حكم لها بقولها " لاا يجوز للمؤجر أن يتعرض 
للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة ملة الإيجاره ولا يحدث في المأجور تغييرا يمنع 
من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامنا ... ""'", وفي حكم 
أخر " النص في المادة ( ١/2515‏ ) من القانون المدني ... يدل على أن مناط ضمان 
المؤجر للتعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني يكون بإدعاء أجنبي حقا 
يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر في استعماله لما بالطريقة 
المنصوص عليها في عقد الإيجار..."”" وهذا مالا نلحظه في عقد الإيجار التمويلى 
حيث يعفي المؤجر من كل تلك الالتزاماته بينما يلتزم المستأجر بصيانة وإصلاح 
المأجور بالإضافة إلى التزامه بضمان عيوب المأجور الخفية» وهذا غير وارد في عقد 
الإيجار العادي حيث تقتصر التزامات المستلجر على تسلم المال والمحافظة عليه 
ويلتزم بان يدفع بدلات الإيجار المتفق عليهاء ويلتزم أخيرا برد الملل عند نهاية العقد 
بالحالة المتفق عليهاء ويعود ذلك الاختلاف في التزامات طرفي العقد ني كلا 
العقدين إلى اختلاف الدور الني يلعبه المؤجر ني كلا العقدين» حيث يلعب المؤجر 
دور الوسيط اللي بحيث لا يتعلى دوره عن تقديم الآلات ووضعها نحت تصرف 
المستفيدء فهو لا يتدخل بالمسائل الفنية المتعلقة باختيار المعدات أو صيانتها 
وإصلاحها بحيث تنتهي التزاماته عند شراء الال الملجور ووضعه حك تصرقف 
المستفيد بينما يقوم المؤجر في عقد الإيجار العادي بدور أكثر فعالية: بحيث لا تنتهي 
التزاماته عند وضع الملل المأجور تحت تصرف المستأجر من الانتفاع بالأجوره حيث 
يبقى ملزما بصيانة المأجور وإصلاحه كما يلتزم بضمان عيوبه الخفية وضمان 
التعرض القانوني والمادي الصادر منه وضمان التعرض القانوني الصادر من الغير. 


. قرار رقم 17/ صفحة 1400 سنة '4: محمد خلاد الاجتهاد القضائي؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 
كذلك انظرء‎ ٠١7 علي سيد قاسم؛ الجوانب القانونية للإيجار التمويلي» مرجع سابقء ص‎ )( 
7 عبد الرحمن قرمان, عقد التأجير التمويلي مرجع سابق» ص‎ 


0 


و أخيرا يختلف عقد الإيجار التمويلي عن عقد الإيجار العادي بما يتضمنه من 
خيارات يقررها العقد للمستفيد”", ذلك أن عقد الإيجار العادي عقد يرد على 
المنفعة يقتضي تمكين المستأجر من الانتفاع بالمال لملة محددة مقابل دفع أجرة وعند 
نهاية العقد يلتزم المستأجر برد الملل للمؤجر, على الخلاف من ذلك نلاحظ أن 
الإيجار التمويلي يمنح المستفيد عند نهاية عد الإيجار الخيار بين تجديد عقد الإيجار 
التمويلي عند انتهاء ملة العقد بالخالة المتفق عليها أو أن يرد الملل إلى المؤجر أو أن 
يتملك الال المأجور بسعر السوق أو بسعر يحدد عند بداية العقد وقلد يكار د 
جديا أو رمزياً وقد ينص العقد على الثمن أو أن يحدد بالتفاوض عند نهاية العقد 
وهذا الخيار تنظمه أحكام الوعد بالبيع . 

و هنه الخيارات التي يعتبرها جانب من الفقهاء من الخصائص الأساسية 
لعقد الإيجار التمويلي بحيث لا نكون أمام عقد أيجار تمويلي إذا لم ترد فيه هذه 
الخيارات؛ لا توجد في عقد الإيجار العادي. فالأصل أن عقود الإيجار العادي لا 
تقتضي تَليك المستأجر للمال؛ لذلك لجأ أصحاب هذه النظرية إلى أحكام الوعد 
بالبيع؛ ا ل ري ا 00 
بتملك المال فقط 

لذلك نؤيد القائلين بعدم دقة الرأي القائل بضم عقد الإيجار التمويلي إلى 
طائفة عقود الإيجار التقليدية» ذلك أن هذا العقد يتضمن في الكثير من قواعله 
خروجا على الأحكام التقليدية لعقد للإيجار. بحيث يمكن القول أن المتعاقدين قد 
استغلا عقد الإيجار لتطبيق بعض القواعد التقليدية التي تمكنهم من تحقيق هدفهم 
بوسيلة تمويل بضمان فعال ومجدي وبالمقابل استبعدا جزءا كبيرا من أحكام عقد 
الإيجار العادي بحيث لم يعد عقد الإيجار القالب الصحيح لتكييف هذا العقد. 
وهذا ما دفع جانبا من الفقهاء إلى البحث عن تكييف آخر للعقد باعتباره عقد بيع 
وهذا ما سأتناوله في الفصل الثاني من هذه الدراسة ٠‏ 


)4 فايز نعيم رضوانء عقد الإيجار التمويلي؛» مرجع سابقء ص :5١‏ انظر كذلكء ابراهيم ابو 
الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى؛ مطبوعات جامعة الكويتء الكويت؛ 
ةل ص 78. 


الفصل الثاني 


تكييف عفد الإيجار التمويلي باعتباره عقد بيع 


و سأتعرض في هذا الفصل إلى مضمون هنه النظرية وأوجه التشابه بين 
عقد الإيجار التمويلي وعقد البيع في مبحث أول» ثم أحاول تفنيد الأسس التي 
أستند إليها أصحاب هذا الاتجاه وبيان أوجه الاختلاف بين العقدين في مبحث ثان. 


المبحث اللاول 
مضمون نظرية عقد الإيجار التمويلي عقد بيع 
انقسمت آراء الفقهاء في ما يتصل بهذا الاتجاه إلى فريقين حيث يقرب 
الجانب الأول عقد الإيجار التمويلي من عقد البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية. 
بينما يقرب الجانب الأخر عقد الإيجار التمويلي من عقد البيع الايجاري. لذلك 
سأبحث أسس نظرية البيع بالتقسيط مع شرط الاحتفاظ بالللكية في مطلب أولء 
وسأبحث في مطلب ثان أسس نظرية عقد البيع الإيجاري ٠‏ 
المطلب الاول 
عقد الإيجار التمويلي عقد بيع بالتقسيط مع شرط الاحتفاظ بال ملكيهة 
يرى أصحاب هذا الاتهاه أن عقد الإيجار التمويلي عبارة عن عقد بيع 
بالتقسيط يحتفظ البائع بمقتضاه بملكية المبيع لحين استيفاء الثنمن؛ ويلتزم المشتري 
خلاله بسداد أقساط الثمن على دفعات محتلفة» وعند انتهاء سداد هذه الأقساط 
يتملك المشتري المبيع بأثر رجعي ٠»‏ 


ب "1١‏ سمه 


الفرع الأول «علاقة عقد الإيجارالتمويلي بعقد البيع بالتقسيط : 

وبمحاولة تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد البيع بالتقسيط نلاحظ أن 
البيع بالتة لتقسيط هو عقد بيع يرتب جميع أثاره عدا التزام المشتري بدفع الثمن؛ 
الذي يكون مؤجلا أو مقسطا على عدة دفعات”" . وقد عالح المشرع الأردني هذا 
النوع من البيوع في القانون المدني حيث نصت الادة ( 5 ) من القانون المدني 
على جواز تأجيل أو تقسيط الثمن بقوها " الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا 
مالم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلا أو مقسطا لأجل معلوم " كذلك فقد 
تناولت المادة 4410 ) إمكانية تأجيل انتقال الملكية في عقد البيع لضمان استيفاء 
البائع للثمن حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع بقولها " -١‏ يجوز للبائع 
إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا أن يشترط تأجيل نقل الملكية إلى المشتري 

3 وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع"؛ وم 
يصدر في الأردن أي قانون خاص ينظم عمليات البيع بالتقسيطء ويتفق القانون 
المدني المصري مع القانون المدني الأردني في هذا المجال حيث نصت المادة ( :8 ) 
من القانون المدني المصري على نص مشابه لنص المادة 5470) بقولها "إذا كان 
البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا 
على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . 
”- فإذا كان الشمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى 

يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة 


)١(‏ محمد منصورء شرط الاحتفاظ باللكية في بيع المنقول الماديء منشأة دار المعارف: 
الإسكندرية.1494, ص ص ,17/-1١5‏ كذلك جعفر الفضليءالبيع بالتقسيطء دراسة مقارنة في 
القانرن المدني العراقي؛ مجلة الرافدين للحقوق ع ,1447.:0١(‏ ص ااكذلك محمد عقله 
الابراهيم,»حكم البيع بالتقسيط في الشريعة والقانون مكتبة الرسالة الحديثة. عمان. ط ,))١(‏ 
/امؤاء ص ( )١5‏ 


الثانية من المادة(7)775". 
7؟- فإذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت 
البيع 
4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا " . 

و لكن المشرع المصري لم يكتف بالأحكام العامة الواردة في القانون المدني 
فيما بخص تنظيم البيع بالتقسيط؛ كما فعل المشرع الأردني ونظم بعض أحكامه 
بالقانون رقم ( 2٠٠١‏ لسنة ١961/‏ وقد تضمن هذا القانون العديد من القيود 
والالتزامات على نظام البيع بالتقسيط وأطرافه» فقد اشترطت المانة (1) منه 
فيمن يزاول عملية البيع بالتقسيط : 

-١‏ ألا يقل رأسماله عن ٠٠١‏ جنيه 

-١‏ أن تكون أصول البائع زائلة على حقوقه بما لا يقل عن ٠٠١‏ جنيه 

إن لشوع مجلا خاصا يقي كل عمليات البيع بالتقسيط 

1-5 إن يسك حسابا منظما لايرادات ومصروفات هنه العمليات 

ه- وحسب الادة 190) من هذا القانون فقد ألزم المشرع المشتري بالوفاء بدفعه 

أولى مقدمة تعلال قيمتها #7١‏ من تمن السلعة . 

1- كمالا يجوز أن يقل القسط عن جنيه شهريا ولا يجوز أن تزيد ملة التقسيط 
كن سكن 

-١‏ و أخيراً فقد حظر القانون رقم )٠١٠١(‏ لسنة 19017 على المشتري التصرف 
الل قبل سداد اكم. رإلا تعرض للعقوبة المتصوص عليها فى هذا 


)١(‏ تنص المادة (4؟7 ) من القانون المدنى المصري على أن "لا يكون التعويض الاتفاقي 
تهنا إذا الست المدين أن الدائن ل يلحقه اي ضيرر؟2 ويهوز للقاضي أن يخفقض 
التعريض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الإلتزام الأصلي 
قد نفل في جزء منه "1- ويقع باطلا كل إتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين " . 


3-9 000 -“ 


القانون", كذلك فقد نظم قانون التجارة المصري الجديد لسنة 1998 أحكام 

البيع بالتقسيط باعتباره أحد العقود التجارية فقد نظمت المادة ٠١5(‏ ) منه 

أحكام إخلال المشتري بالوفاء بأقساط الثمنء: ونظمت المادة ٠١10‏ ) منه 

أحكام احتفاظ البائع يملكية الملل لكين سداد أقساط الثمن؛: كذلك فقذ نظيكت 

المادة ٠١‏ ) منه أحكام تصرف المشتري بالمبيع قبل سداد ثمنهء وسنتعرض 

لأحكام هذه المواد في حينه ٠‏ 

وقد أشار أصحاب هذا الرأي إلى أوجه الشبه بين كلا العقدينء ذلك أن 
عقد البيع بالتقسيط يلزم البائع بأن يسلم المبيع للمشتريء وينقل ملكيته له مقابل 
التزام المشتري بدفع أقساط الثمن على دفعات مختلفة:؛ بالمقابل يلاحظ أن عقد 
الإيجار التمويلي يقتضي تسليم المؤجر امال المأجور للمستفيد من العقدء ويلتزم 
المستفيد بأن يدفع للمؤجر أقساطا معينه خلال فترات محددة يكون للمستفيد بعد 
الانتهاء من سدادها حق تملك المال؛ فكلا العقدين يقتضي تسليم المال للمشتري 
أو المستفيدء وكلاهما يقتضي دفع أقساط معينه خلال مدة محددة وبشكل مقسط مع 
إمكانية التملك عند الانتهاء من سداد هنه الأقساط”". 

لذلك يلاحظ أن أصحاب هذا الرأي يستدلون بما يتضمنه عقد الإيجار 
التمويلي من أركان ومقومات نفسها في عقد البيع من اتفاق على مبيع وثمن 
وانتقال للملكية: فالعقد يتضمن الاتفاق على الثنمن الني تمثله الأقسلط التي 


)١(‏ أنظر في هذه الشروط نص المادة (55) وما بعدها من قانون رقم )٠١٠١(‏ لسنة ١901‏ لدى 
هاني دويدارء, العقود التجارية والعمليات المصرفية؛ دار الجامعة الجديلة للشدر 2 
ص ص (15 0242 

62 الياس ناصيفء عقّد الليز نج» مرجع سابقء ص ١١١‏ .[00211265018) 101016 , عممناطعء7 ,, 
نقلا عن هاني دويدراء النظام القانوني للتأجير التمويلي مرجع سابق» ص 577١‏ . سليمان 
مر قسء الواني في شرح القانون المدني؛ ج ( : ).؛ المجلد ( دن ) 144 ص 71 . 


غ68" لس 


يلتزم المستفيد بدفعها خلال ملة العقد ودليلهم على ذلك : 


1 


ارتفاع قيمة أقساط الأجرة: بحيث لا تعد هذه الأقساط مقابلا للانتفاع 
بالمللجور فحسب حتى تعد أقساط أجرة: بل إنها تتجاوز قيمة أقساط الأجرة 
فهي لذلك تمثل مقابلا لتملك المال”", وقد جاء القانون اللبناني رقم (170) 
الخاص بتنظيم عمليات التأجير التمويلي لسنة 19948 بحكم خاص يؤكد هدا 
الرأي بقوله في المانة التاسعة منه " يعتبر عقد الإيجار التمويلى كعقد تملك 
بالنسبة للمستأجر»٠٠اذا‏ تضمن العقد أحد الشروط التالية : د بلوغ القيمة 
الحالية من بدلات الإيجار" . 

كيفية تحديد الأجرة : ذلك أن تحديد أقساط الأجرة يتم بحيث تمشل هنه 
الأقساط في جزء منها مقابلا للانتفاع بالمال وفي جزء أخر نسبة من ثمن المالء 
بالإضافة إلى المصروفات وهامش الربح؛ ويؤكدون ذلك بأن العقد يمنح 
المشتري حىّ تملك الال بثمن يراعى عند تحديده الأقساط التي يلتزم المستفيد 
بدفعها خلال مدة العقد" . لذلك فان الثمن ليس مجرد المبلغ الذي يلتزم 
المستفيد بدفعه عند نهاية العقد. بل هو يشمل مجموع الأقساط التي دفعها 
المستفيد خلال ملة العقد, بالإضافة إلى المبلغ الإضاني الني يلتزم بدفعه عند 
نهاية العقد بحيث يمثل هذا المبلغ القيمة المتبقية من ثمن المال أو القسط 
الأخير من الثمن: وقد أكد المشرع المصري واللبناني ذلك حيث نصت المادة 
( 5 ) من القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي على أن " للمستاأجر 
الحق في اختيار شراء الال المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحدد في 
العقد على أن تراعى في تحديد الشمن مبالغ الأجرة التي أداها " ويتفق 


)١(‏ هاني دويدارء مرجع سابقء ص 177 على قاسم؛ الجوانب القانونية للتأجير التمويلي» مرجع 


سابق؛» ص 0 5 


الإيجار التمويليء مرجع سابق. ص "١‏ . علي قاسم,؛ الجوانب القانونية للتأجير التمويلي؛ 
00 , 


8" سه 


القانون اللبناني رقم ( 1 ) الخاص بعمليات الإيجار التمويلي حيث نصت 

المادة ١(‏ ) منه على أنه "يقصد بعمليات الإيجار التمويلي عمليات تأجير 

تجهيزات ... شرط إعطاء المستأجر حق تملكها لقاء تمن متفق عليه تحدد 
شروطه عند إجراء العقد مع الأخذ بالاعتبار ولو جزئيا الأقساط المدفوعة 
كبدلات إيجار "؛ بالمقابل لم ينص المشروع الأردني الخاص بعمليات الإيجار 

التمويلي على حكم ماثل لما جاء في القانون المصري واللبناني . 

ويستدل أصحاب هذا الرأي في إضفاء طابع البيع على عقد الإيجار 
التمويلى بتقريب عقد الإيجار التمويلي من العقود الناقلة للملكية, ذلك أن هذا 
العقد يسمح للمستفيد باستعمل الملل طوال ملة العقد ولغاية انقضاء عمره 
الافتراضيء بحيث لا يبقى للمال محل العقد أي قيمة تذكر عند نهاية العقد فالعقد 
يمنح للمستفيد سلطات واسعة حلى امل تقازك ابلطات: للالك ١‏ . 

و يستند أصحاب هذا الرأي في تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد البيع 
من أن كلا العقدين يؤدي إلى النتيجة نفسها فكلاهما يقتتضي نقل ملكية المال 
للممترى أؤ السعفية حيث أن تية التعاقديق قدزلهت إل تقل ملك 11[ ا 
العقده كل ما هنالك أن نقل الملكية يتم بعد دفع الأقساط؛ ويؤكدون ذلك با يمنحه 
عقد الإيجار التمويلي للمستفيد من حق تملك المال عند انتهاء سداد الأقساط 
باعتباره الخيار الوحيد الذي يلجأ إليه'". ذلك أن المستفيد يستهلك كل استعمل 
نفعي للمال حيث يمتد العقد لنهاية العمر الافتراضي للمال بحيث يصبح ذا قيمة 
ضئيلة عند نهاية العقد. لذلك يلجأ المستفيد في الغالب إلى تملك الملل كما أن 
الممول يكون قد حقق أهدافه من الاحتفاظ بملكية المال بعد استيفائه الجميع المبالغ 
التي قدمته في تمويل شراء المل» لذلك يلجأ إلى ترغيب المستفيد بتملك الال بحيث 


)01( هاني دويدار مرجع سابق؛ ص "777 . :6/زه6© نقلا عن علي قاسم. الجوانب القانونية 
للتأجير التمويلي؛ مرجع سابق. ص ص 04-38 . 

)0 الياس ناصيفه عقد الليزنج؛ مرجع سابق» ص 128 . هاني دويدار» مرجع سابق؛ ص 71 . 
على قاسم. الجوانب القانونية للتأجير التمويلي؛ مرجع سابقء ص 4 . 


لاا" ا" ل 


يصبح خيار التملك الخيار الوحيد والمفضل لدى المستفيد. وقد اعتبرت المادة (9 ) 
من القانون اللبناني الخاص بعمليات الإيجار التمويلى العقد من عقود التملك إذا 
كان يمتد لغاية العمر الاقتصادي للمال'" بقوها " ب عقد الإيجار التمويلى على 
الصعيد المحاسبي كعقد تملك بالنسبة للمستأجر... إذا تضمن أحد الشروط الآتية: 

ج - موازاة الملة التعاقدية لثلاثة أرباع الحياة الاقتصادية المتبقية للمال المؤجر 
على الأقل وفقا لتقديرها لتاريخ إجراء العقد " ولم يتضمن كل من القانون 
المصري الخاص بالإيجار التمويلي والمشروع الأردني الخاص بالإيجار التمويلي على 
حكم تمائل للنضن السابق. 

و أخيرا يقرب أصحاب هذا الرأي عقد الإيجار التمويلي من عقود البيع في 
ضوء التشابه بين إحدى صور عقد الإيجار التمويلى والتى تسمى بالإيجار التمويلى 
اللاحق وبيع الوفاءء حيث يرى أصحاب هذا الرأي أده تشابها في ليد 
التى يتم بها كلا العقدين والنتائج التي يؤدي إليها كل منهما ١‏ وعقد بيع الوفاء 
هو إحدى صور عقد البيع يتضمن أتفاقا بين البائع والمشتري بمقتضاه يبيع شخص 
ما مالا معينا للمشتري مقابل تمن معينء. على أن يتضمن الاتفاق حق البائع 
باسترداد المبيع خلال ملة معينة ثلاث أو خمس سنوات مثلا على أن يرد البائع إذا 
رغب باسترداد المال المبيع تن الملل والمصروفات”". وقد أشارت إلى ذلك محكمة 
النقض المصرية بقوها في أحد القرارات إن " مفاد نص المادة(575) من القانون 
المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت 
إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداده المبيع خلال مدة معينة"”', كذلك فإن 


)١(‏ ويعرف العمر الاقتصادي للمال بأنه ( الفترة التي يمكن أن تعمل الآلة خلالها بكفاءة 
اقتصادية وقدرة تنافسية ) انظر مصطفى شيخة: الاقتصاد النقدي والمصرفيء مرجع سابق؛ 
هامش ص 37 

(1) وقد عرفت المادة 110 ) من مجحلة الأحكام العدلية بيع الوفاء بأنه " هو البيع بشرط أن 


البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع م 
١9/7/1١ )‏ طعن 504 س 55 ق .انور طلبه مجموعة المبادئ القانونية. ج (5) ص 0/04 . 


ب /ا" سم 


عقد التنجير التمويلي اللاحق يتم بأن يبيع المستفيد المال لصاح المؤجر على أن 
يستأجره بعقد إيجار حتى يتمكن من حيازته والانتفاع به مقابل أقساط معينة وبعند 
اناء سناد هت الأقللعط عق اللساعقين هلك اخل" - 

وقد ابطل هذا العقدثي المادة ( 555) من القانون المدني المصري الحالي 
بقوله " إذا احتفظ البائع عند البيع بح استرداد المبيع خلال ملة معينة وقع البيع 
باطلا "؛ وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى بطلان عقود بيع الوفاء بقولههاني 
أحد قراراتها ” أساس بطلان البيع الوفائي الذي يستر رهنا هو أنه غير مشروع 
ومن ثم فلا تلحقه الإجازة" ", وفي حكم آخر " عقد البيع الذي يخفي رهنا 
ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشئري وإثما هو صورة مسن 
بيع الوفاء الني حظره المشرع على بطلانه في المادة(510 ) من التقنين المدني"””. 

أما المشرع اللبناني فقد نظم أحكام بيع الوفاء في المواد من( 50 - 585 ) 
من قانون الموجبات والعقود اللبناني حيث نصت المادة ( "49 ) منه " أن البيع مع 
اشتراط حق الاسترداد أو البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام 
أن يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الثمن ويجوز أن يكون موضوع البيع الوفائي 
أشياء منقولة وغير منقولة ". 

وقد حدد قانون الموجبات والعقود اللبناني حق استرداد المبيع بشلاث 
مدّنوات كحد أعلى حَيِث' نت المانة ( 9/4 ) منهغلى انه “الا لوز أن ااا 


)١(‏ محمد نصر الدين؛ بحث في التأجير التمويلي مضمونه وتكييفه القانوني؛ مقدم الى ندوة 
التأجير التمويلي؛ جامعة عين ثمس.ء القاهرة. مركز الدراسات والبحوث القانونية 
والاقتصادية. 1596 ص ( .)١١‏ حمود فهميء التأجير التمويلي كوسيلة من وسائل 
الاستثمارء الأهرام الاقتصاديء إبريل كالة١.‏ ص 74. 

() نقض 1914/17/17 طعن 180 س 75 قء انور طلبه. مجموعة المبادئ القانونية: ج (5) 
ص١1/ا0‏ . 

(0) نقضص ١975/17/7‏ طعن ١٠١5‏ س "7ق . انور طلبه. مجموعة المبادئ القانونية؛ ج (0) 
ضص/ 0/7 . 


لاسترداد المبيع ميعاد يتجاوز ثللاث سنوات من تاريخ البيع وإذا اشترط ميعاد يزيد 
عليها انزل إلى ثلاث سنوات "؛ أما المشرع الأردني فلم ينظم أحكام بيع الوفاء في 
القانون المدني الأردني؛ء لذلك نرجع إلى قواعد مجلة الأحكام العدلية التي يمكن 
تطبيق نصوصها في حالة عدم تعارضها مع أحكام القانون المدني فقد نصت المادة 
(155 ) من القانون المدني الأردني على أنه " يلغى العمل بما يتعارض مع أحكام 
هذا القانون من حلة الأحكام العدليه "؛ وبالرجوع إلى نصوص امجلة نلاحظ أنها 
عرفت بيع الوفاء في المادة (118) بأنه " هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن 
يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي 
حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرا على الفسخ وفي حكم 
الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير" كذلك نظمت المواد 
من( 585 507 ) من المجلة إحكام بيع الوفاء" وقد اعتبر القانون العراقي بيع 
الوفاء بمثابة رهن حيازيى حسب المادة (777 ) منه'". 

أما بالنسبة إلى التأجير التمويلي اللاحق فنلاحظ أن المشروع الأردني قد 
نظم هذا العقد في المادة ١7(‏ ب ) من مشروع القانون الأردني الخاص بعمليات 
التأجير التمويلى لسنة 1991 بقولة " يكون العقد عقد تأجير تمويلي في أي من 
الحالات التالية : 

إذا كان المأجور ملكا للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير وقام هذا الأخير 
ببيعه للمؤجر وأعاده استئجاره منه " 

باللقابل لم تتناول القوانين موضوع المقارنه هنه الصورة حيث لم ينظم 
القانون المصري الخاص بعمليات التأجير التمويلي ولا القانون اللبناني رقم )١5(‏ 
الخاص بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي هذا الاتفاق عندما حددت المقصود 
بعمليات الإيجار التمويلي؛ لكن المشرع المصري عاد في اللائحة التنفيذية للقانون 
)١(‏ وهبه الزحيلي؛ العقود المسماهء مرجع سابق؛ ص ص -0١‏ 097 . 
(0) منذر الفضل؛ صاحب الفتلاوي؛ شرح القانون المدني؛ العقود المسماة مرجع سابق؛ 

١ 77-71 عتض‎ 


لب 8" سس 


رقم (90) الخاص بعمليات التأجير التمويلي واعتبر التأجير التمويلي اللاحق من 
بين صور التأجير التمويلي بقوله "كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى 
المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا الملل قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر 
مرجب عفد يتوقف. نقلئةربين الطرفان علق اإبرام عقد [لل2 ا لني إن 0 

و يترتب على إدراج عقد التأجير التمويلي ضمن طائفة عقود البيع أن 
تنتقل ملكية الال للمشتري بمجرد إبرام العقد حتى لو لم يسدد المشتري أقساط 
الثمن إذا كان المبيع منقولا معيناً بالذات والإفراز إذا كان منقولا معينا بالنوع 
وبالتسجيل إن كان عقارا”' .لذلك يسلم البائع الال المبيع للمشتري بحيث يحق له 
استعماله واستغلاله والتصرف به كما يشاء وهذا ما يؤثر على حق البائع في 
استيفاء الثمن فالبائع يسلم المبيع للمشتري قبل أن يستوفي ثمنه. لذلك يتعرض 
لمخاطر تخلف المشتري عن دفع الثمن فقد نصت المادة ٠05(‏ ) من قانون التجارة 
المصري الجديد لسنة ١9495‏ على أن "إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق 
عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من 
التزاماته "_ وفي حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التي قبضها 
بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه 
بسبب الاستعمال غير العادي ويقع باطلا كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات 
أشد من ذلك " كما يتعرض البائع لمخاطر إفلاس المشتري أو إعساره مما يلزم 
البائع بالدخول في قسمة غرماء مع باقي دائني المشتري كدائن عادي فلا يستطيع 
استرداد الملل من تفليسة المشتري". فقد نصت المادة (010) من القانون المدني 
الأردني على أنه " إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثنمن فليس 
للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا في التركة والبائع أسوة بسائر الغرماء ٠"‏ 


)١(‏ جعفر الفضليء البيع بالتقسيط, مرجع سابق» ص 72 . إبراهيم أبو الليل؛ البيع بالتقسيط 
والبيوع الائتمانية: مرجع سابق» صن - ادم حسام الصغير, الإيجار التمويلى؛ مرجع 
سابق طن 75> اسليمان المساعيد عقود الإيجار المنتهية بالتمليك. مرجع سابقءص ١7‏ 


ادك 


كذلك يتعرض البائع لمخاطر تصرف المشتري بالمال قبل أن يتم المشتري 
التزامه بدفع الثمن خاصة إذا كان المبيع مالا منقولا وكان المتصرف إليه حسن 
النية» بحيث يح له التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سندا للملكية: نمايؤدي إلى 
عدم تمكن البائع من استرداد الملل وقد نظمت الادة (11689) من القانون المدني 
الأردني أحكام حيازة المنقول بحسن نية بقوها " لا تسمع دعوى الملك على من حاز 
منقولا أو وقفا عينيا على منقول أو سندا لحامله وكانت حيازته تستند إلى سبب 
صحيح وحسن نية 7- وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على ملكية مالم يثبت غير 
ذلك” ونصت الادة ( 1140) من القانون المدني الأردني على حق مالك المنقول 
ا من 30الز اق عله إحالاةاللقوطا:* اسسند من انشكام الملة-السابقة نوز 
مالك المنقول أو السند لحامله إذا كان قد فقله أو سرق منه أو غصب أن يسترنه 
ثمن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تأريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري 
على الرد أحكام المنقول المغصوب ". وقد أشارت محكمة التمييز في أحد أحكامها 
إلى أثر حيازة الملل المنقول بحسن نية بقوها( بينت المادة )١/١189(‏ من القانون 
المدنى أن حيازة المنقول تقوم قرينة بذاتها على الملكية ما لم يثبت غير ذلك 0 

لذلك يلجأ البائعون لتفادي هذه الآثار عن طريق اللجوء إلى بعض النماذج 
العقدية أو الاتفاقات التي تحول دون تحقق هذه الآثار مشل اشتراط احتفاظ البائع 
علكة الملل لحين سداد التمن أو اشتراط منع المشتري من التصرف أو البيع الايجاري . 


الفرع الثاني :شرط الاحتفاظ بالملكية ++ عقد الايجار التمويلي 
شرط الاحتفاظ بالملكية هو اتفاق بمقتضاه يحتفظ البائع بملكية الملل المبيع 
لحين استيفاء الثمن المؤجل”"» فهو وسيلة يلجأ إليها البائع لضمان حصوله على 


4 ييز حقوق قرار رقم 01 /ابالة نقابة المحامين؛ علد ١‏ - 5 14949, ص17 
8 اأنلعك يال . الوكل.5عاعتباد دعا , قعملزثة.! , عناداد1/! 


نقلا عن نبيل سعد الضمانات غير المسماة مرجع سابق؛ ص ١١١‏ . 


ب إ/ا سه 


حقه في الشمن ولضمان عدم ضياع حقه جراء قيام المشتري بالتصرف بالبيع إلى 
مشش آآخر تحسن النية» وقد رأينا أن القاعلة العامة أن تنتقل ملكية المبيع للمشتري 
بمجرد إبرام العقد إذا كان المبيع شيئا منقولا معينا بالذات وتنتقل الملكية بالإفراز 
إذا كان المبيع منقولا معينا بالنوع؛ وأخيرا لا تتنقل الملكية في العقارات ألا 
بالتسجيل؛ وقد نصت الادة ١14‏ ) من القانون المدني الأردني على أن "لا تنتقل 
الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا 
لاحكام القوانين الخاصة به " ٠‏ ويرى جانب من الفقهاء عدم وجود التزام بنقل 
الملكية في عقد البيع في القانون المدني الأردني فقد فرق القانون المدني بين حكم 
العقد وحقوقه متأثرا بالفقه الإسلامي؛ وحكم العقد هو الأثر الأصلي والمقصود 
من العقد ويتم بمجرد التعاقد دون حلجة لأي إجراء أخرء أما حقوق العقدفي 
الالتزامات الناشئة شئة عن العقد مثل تسليم المبيع وقد أشارت إلى هذا التقسيم المادة 
(199 ) من القانون المدني الأردني بقولها " ١-يثبت‏ حكم العقد في المعقود عليه 
وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء أخر مالم ينص القانون 
على غير ذلك 7-أما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء يما أوجبه 
العقد عليه منهما " 
كما أن هذا الجانب يرى أن الملكية تنتقل في المنقول المعين بالنوع كماهو 
الل في المنقول المعين بالذات وما تشترطه القوانين من وجوب إفراز المال المعين 
بالنوع فهو إنما لتحديد المل المبيع فقط فهو التزام على البائع بالقيام بعمل وهو 
الافراز”"', لذلك تنتقل الملكية بمجرد التعاقد» 
تكن قاعدة انتقال ملكية المبيع بمجرد إبرام العقد ليست من النظام العام 
لذلك يحق للمتعاقدين الاتفاق على خلافهاء'" بأن يتم تأجيل انتقال ملكية المبيع 


موسوعة القانون المدني المصري,؛ نظرية العقد والإرادة المنفرحةء (دءن ), غ/ة ١‏ ص ١5-1٠١‏ 
0( 0 ا لسع بالتقسيطء 4 الائتمانية مرجع سابق:.ض 77/6 . سليمان 34 


0-3 0 


لحين سداد المشتري للثمنء وقد أثار جانب من الفقهاء الجدل حول صحة شرط 
الاحتفاظ باللكية ومدى مشروعيته. على أساس أن هذا الاتفاق يؤدي إلى تضليل 
الغير بوضع ظاهر يخالف الواقع؛ ذلك أن هذا الاتفاق يمكن المشتري من حيازة مال 
لم يمتلكه بعد وهذا ما قد يضر بالغير الذي يتعامل مع هذا المشتري بحسن نية على 
أساس أنه مالك للمبيع”". 

كما يرى جانب أخر من الفقهاء أن هذا الاتفاق يعد من الشروط المخالفة 
لمقتضى عقد البيع والمنافية لطبيعته؛ فالأصل أن عقد البيع يعد من العقود الناقلة 
للملكية؛ بحيث تنتقل ملكية المبيع للمشتري بمجرد إبرام العقد واستيفائه لأركانه 
وشروطه ولو كان ذلك قبل أن يتم المشتري التزامه بسداد الشمن”", لذلك فإن أي 
اتفاق يخالف حكم عقد البيع يعد منافيا لمقتضى هذا العقد. 

لذلك فالرأي الغالب يتجه إلى القول بصحة شرط الاحتفاظ بالملكية ذلك 
أن مشروعية هذا الشرط قد حسمت من المشرع في العديد من الدولء؛ فقد أجاز 
المشرع الأردني هذا الشرط وفق المادة ( 5417 ) من القانون المدني الأردني بقوله 
"يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا إن يشترط تعليق نقل الملكية إلى 
المشتري حتى يؤدي الثمن ولو تم تسليم المبيع ٠ "٠٠٠‏ كذلك فقد أكدت المادة 
() من القانون المدني المصري على صحة هذا الشرط بقولها " إذا كان البيع 
مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على 
استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع " أما القانون المدني اللبناني فقد جاء خاليا 


)١(‏ حمد الله محمد حمد الله حماية بائع المنقولات الماديةمن خلال شرط الإحتفاظ بالملكية؛ دار 
النهضة العربية القاهرة. ,1991/-١983‏ ص ص 1-١١‏ . إبراهيم أبو الليلء البيع 
بالتقسيط؛ والبيوع الائتمانية» مرجع سابق؛ هامش ص ©7372 . محمد منصورء شرط الاحتفاظ 
بالملكية. مرجع سابق؛ ص ١١‏ . 


(1) حمد الله حماية بائع المنقولات المادية»مرجع سابق؛ ص ص .١17- ١١‏ إبراهيم أبو الليل؛ البيع 
بالتقسيط؛ والبيوع الائتمانية» مرجع سابقء ص78 . محمد منصور, شرط الاحتفاظ باللكية: 
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من أي نص يعالج شروط الاحتفاظ بالملكية ".وقد أشارت المادة ٠١5(‏ ) من قانون 
التجارة المصري لسنة 1499 إلى أحكام احتفاظ البائع بملكية المبيع بقوها " إذا 
أحتفظ البائع بملكية المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأكملها اكتسب المشترى هلله 
الملكية بأداء القسط الأخير ويتحمل المشتري تبعه هلاك المبيع من وقت تسلامه 
إليه ؟_ مع عدم الإخلال بالأحكام المنتصوص عليها في باب الإفلاس لا يكون 
شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا إذا كان الشرط مدونا في ورقة ذات 
تأريخ ثابت وسابق على حق الغير أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها 
الدائنون على المبيع " ٠‏ 

كما تتأكد صحة هذا الشرط بالنظر إلى عدم خالفته للنظام العام, فقد رأيئا 
أن قاعدة انتقال ملكية المل بمجرد إبرام العقد ليست من النظام العام فيصح 
الاتفاق على خلافها خاصة إذا كان الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية يهدف 
إلى تحقيق مصلحة مشروعة للبائع مثل ضمان استيفاء للثمن الني ائتمن 


المشتري في سدادحه . 
بالملكية أثره على عقد البيع كما يلي : 


أ- بيع معلق على شرط واقف ؛ 

يرى أصحاب هذا الرأي أن البيع المرتبط بشرط الاحتفاظ بالملكية هو عقد 
بيع معلق على شرط واقف بحيث لا يكون العقد تاما قبل تمام سداد الثمن ومن 
ثم لا يرتب عقد البيع أيا من آثاره ولا تسري أحكام هذا العقد قبل. سداد الثمن 
فلا تنتقل الملكية للمشتري إلا بعد سداد الثمن وقبل ذلك تظل الملكية للبائءع"”, 
وهذا ما أكدته المادة (730) من القانون المدني المصري بقولها "إذا كان الالتزام 
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معلقا على شرط واقف فلا يكون نافدا إلا إذا تحقق الشرط " لضمان استيفاء 
الثمن لذلك يستطيع البائع استعمال المال واستغلاله والتصرف فيه باعتباره مالكا 
للمال . بالممابل لا يحق للمشتري التصرف با مال محل العقد أو استعماله أو 
استغلاله لأنه لم يصبح مالكا عند 

و قد أشارت محكمة النقض المصرية الى اثر الشرط الواقف في أحد أحكامها 
بقولها "إذا أذن القاضي باستبدال الوقف فأن الاستبدال لا يتم ولا ينتج أثره 
القانوني ألا إذا وضعت وبين من يرسو عليه مزاد العين المراد استبداهها يعتبر 
معلقا على شرط واقف هو توقيع هذه الصيغة وبحيث إذا تخلف هذا الشرط بأن 
رفضت الحكمة توقيع صيغة البدل عليه المزاد فإن التعاقد قد يصبح كأن لم يكن ولا 
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دله جتن البنايةد. 


فعقد البيع بأكمله يعد معلقا على شرط وفاء المشتري بالثمن فإذا تحقق 
الشرط الواقف بأن قام المشتري بسداد أقساط الثمن يتم عقد البيع وتسري كافة 
أثاره المعلقة وتنقل الملكية للمشتري بأثر رجعي”. وهذا ما أشارت إليه المادة 
(:77) من القانون المدنى المصري بقوها " إذا تحقق الشيظ اطغطاثرف لع الوئلت 
الذي ينشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن 
وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط " ولا يتفق 
القانون المدني الأردني مع القانون المصري في هذا المجال حيث أسندت المادة (400 ) 
من القانون المدني الأردني اثر تحقق الشرط الواقف أو الفاسخ إلى وقت تحققه 


)١(‏ حمد الله ؛ حماية بائع المنقولات الماديةءص 70. سليمان مر قسء الواني في شرح القانون 
المدني؛ مرجع سابق» ص 015 

(؟) نقض 1917/1/17 . طعن 778 س 37 ق . انور طلبه؛ مجموعة المبادئ القانونية, ج (5) 
لد 

() محمد منصورء شرط الاحتفاظ بالملكية» مرجع سابق؛ ص 8١‏ . سليمان مر قسء الوافي في 
شرح القانون المدني؛ مرجع سابق؛ ص 01١‏ . عبد الرزاق السنهوري» الوسيط؛ مرجع سابق» 
حَن ض 00-65 . 


ب هج/! سس 


وليس مستندا إلى وقت نشوء العقد فقد نصت الادة المذكورة على أنه " المعلق 
بالشرط يحجناثبوتة عند تيوت الشرط. ١‏ ,: 

أما إذا تخلف الشرط الواقف بأن عجز المشتري عن سداد الثمن يعاد الحال 
لما كان عليه حيث يلتزم البائع برد الأقساط التي تلقاها من المشتري ويلتزم المشتري 
برد الملل إلى البائع إذا كان قد تسلمه”"”» وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى أثر 
الشرط الواقف على عقد البيع بقوها " متى كان البيع معلقا على شرط واقف هو 
رسو مزاد الأطيان الوارد به على البائع في جلسة المزايلة أمام امخكمة السرقفة 
وكان هذا الشرط تخلف برسو المزاد في تلك الجلسة على الطاعن (المشتري ) دون 
البائع فإنه يترزثت على ذلك غيه ا تعقنلة البيع:واعتيارة كان يكن 707 

ويلاحظ أن هنه النظرية تفيد في مئع المشتري من التصرف بامال قبل سداد 
الثمن وتفادي مخاطر تصرف المشتري بالملال خلال هنه الفترة ومخاطر إفلاسه أو 
إعساره فامال يبقى في ملك البائع لذلك يستطيع استرداده من المشتري”". لكن هله 
الميزة يكن الحصول عليها باشتراط عدم تصرف المشتري بالمال دون اللجوء إلى 
شرط الاحتفاظ باللكية؛ لكن هذه النظرية ترتب نتائج قد لا يرغب المتعاقدان في 
عقد الإيجار التمويلي تحقيقه. فكل من المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار التمويلي 
برغب فق عكين المستفيد من الانتفاع ايليل خلال أده الحقد حن 3 | 00 
للثمن ٠‏ وقد رأينا أن هذا الرأي يؤدي إلى تعليق عقد البيع باكملة وعدم إنتاج 
العقد لأي من أثاره لذلك لا تفسر هنه النظرية أحكام العلاقة التي تربط المؤجر 
بالستأجر في عقد الإيجار التمويلي قبل سداده للشمن وتملكه للمال", ولا تفسر 


شرح القانون المدني» مرجع سابقء ص 077 . محمد منصورء مرجع سابقء ص 7١‏ . 

(0) نقض ١977/17/١١‏ طعن ١64‏ س 51 ق انور طلبه؛ مجموعة المبادئ القانونية. ج (5) ص 
ص 4 0/8 

7 على قاسم؛ شرط الاحتفاظ باللكية وونظام الإفلاس؛: مرجع سابق» ص ١؟‏ . 

(4) محمد منصورءشرط الاحتفاظ بالملكيةة ص ص 73١14‏ - 310 , 


ة"/ا سد 


تسلم المستفيد للمال واستعماله والانتفاع به خلال هنه الفترة كما أن من نتائج 
هذا الرأي التزام البائع والمشتري بإعادة الحال لما كان عليه في حال فسخ العقد إذا 
تخلف الشرط الواقف. وهذا غير متصور في عقد الإيجار التمويلى حيث إنه لا 
نك على فلم العقةاالتزام البائع بر الأقشبط الى ,دفعهاالشتري يلال سد 
العقد حتى لو كان عقد البيع المرتبط بشرط الاحتفاظ بالملكية ينص على احتفاظ 
البائع بالأقساط بمقتضى شرط جزائي على سبيل التعويضء إذ إنه من المعروف أن 
هذا التعوريض يخضع لتقدير القاضي الذي قد يحكم به وقد لا يحكم وإذا حكم فقد 
ينقص التعويض أو يزيد في قيمته حسب كل حالة على حلة"". 
ب - بيع معلق على شرط فاسخ : 

مفاد هنه النظرية أن البيع المرتبط بشرط الاحتفاظ بالملكية هو عقد بيع 
معلق على شرط فاسخ فشرط الاحتفاظ بالملكية في نظر أصحاب هذا الرأي يرتب 
أثرا فاسخا على عقد البيع؛ فعقد البيع يعد موجودا ونافذا بمجرد إبرام العقد, 
لكنه يكون مهددا بالزوال لذلك يرتب عقد البيع كل أثاره فتنتقل الملكية 
للمشتري منذ إبرام العقد, ولكنها تكون ملكية معلقة على شرط فاسخ ومهددة 
بالزوال لذلك يحق للمشتري التصرف بلمال واستعماله واستغلاله حتى قبل سداد 
الثمن لكن تصرفاته تكون معلقة على شرط فاسخ”". 

و عقد البيع ينتج جميع آثاره حيث يلتزم البائع بتسليم الال للمشتري؛ 
ويلتزم بضمان عيوب الال الخفية وبضمان التعرض والاستحقاق» بالقابل يلتزم 
المشتري بسداد الثمن وتسلم المبيع”"» فإذا تحقق الشرط الفاسخ وتخلف المشتري 


)١(‏ فيما يتصل بهذا الموضوع انظر الياس ناصيفه. سلسلة أبحاث قانونية مقارنة» البند الجزائي 
في القانون المقارن وفي عقد الليزنج؛ ( دءن). ص ص ١"ا_١0‏ 

(1) علي قاسم؛ شرط الاحتفاظ بالملكية ونظام الإفلاس؛ مرجع سابق» ص 717 . سليمان مرقس؛ 
الوافي» عقد البيع؛ مرجع سابق؛» ص ص 171-011 , محمد منصورء شرط الاحتفاظ بالملكية:؛ 
مرجع سابق؛ ص 51١2‏ , 

() حمد الله محمد حمد الله حماية بائع المنقولات المادية» مرجع سابقء ص ص 71-10 . 
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عن سداد الثمن فإن عقد البيع يزول وينقضي ويعاد الحال لما كان عليه فيلتزم 
البائع برد الأقساط التي دفعها المشتري ويلتزم المشتري برد المبيع للبائع وكأن شيئا 
لم يكن" وهذا ما أشارت إليه المادة (89؟) من القانون المدني الأردني بقولها 
"يزول التصرف إذا تحقق الشرط الني قيله ويلتزم الدائن برد ما أخذه فإذا تعذر 
الرد بسببه كان ملزما بالضمان ": وتتفق القوانين موضوع المقارنة مع القانون 
المدني الأردني في هذا الشأن» فقد نصت المانة 910) من قانون الموجبات والعقود 
اللبناني " أن شرط الإلغاء لا يقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على إلزام الدائن 
برد ما أخنه عند تحقق الشرط ". وهذا ما أكدته المادة 7790) من القانون المدني 
المصري بقوها " يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن 
ملزما برد ما أخنه ". أما إذا تخلف الشرط الفاسخ وسداد المشتري الثمن كاملا يتم 
عقد البيع بأثر رجعي يرتد إلى يوم إبرام العقد" . وميزة هنه النظرية تتمشل في 
أنها تلائم طبيعة الإيجار التمويلي من نلحية السماح للمشتري بحيازة المال 
والانتفاع به قبل سداد المشتري لكامل الثمن”". 

وقد كان من أهم الانتقادات التي وجهت لهنه النظرية أن الشرط هو أمر 
منيقبلي خبريعق ةج ارقو ياولت على تحققه وجود التزام”" أو زواله فالشرط 
يجب أن يكون أمرا مستقبليا غير محقق الوقوع بأن لا يعل المتعاقدان التزامهما 
على واقعة مؤكدة الحدوث فإذا كان العقد معلقا على واقعة مؤكدة الحدوث لا 


() حمد الله مرجع سابق؛ ص 77 . سليمان مرقسء الوافي في شرح القانون المدني؛ مرجع سابق» 
() أنظر المادة ( 797 ) من القانون المدني الأردني وبنفس المعنى المادة ( 4 ) من قانون 
الموجبات والعقود اللبناني . أنظر في تعريف الشرط سليمان مر قسء الوافي في شرح 


نكون أمام شرط واقف”". والالتزام بوفاء الثمن كما يرى أصحاب هذا الرأي همو 
واقعة مؤكلة الحدوث ولو لم يعرف تاريخ تحققها فالشتري ملزم بسداد الثنمن وإذا 
تخلف عن سداد الثمن يستطيع البائع استيفاء حقه بالتنفيذ على أموال المشتري . 
كما أن الشرط يعد أمرا عارضا خارجا عن إرادة المتعاقدين؛ فلا يصح تعليق 
العقد على شرط إرادي محض ويعد باطلا كل عقد معلق على إرادة المدين المحضة 
فقد نصت الادة 7710) من القانون المدني المصري على أنه " لا يكون الالتزام 
قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة 
الملتزم": ويتفق القانون اللبناني مع القانون المدني المصري حيث نصت المادة (85) 
من القانون المدني اللبناني على أنه " يكون الموجب باطلا إذا جعل وجوده موقوفا 
على إرانة الموجب عليه وحدها وهو الشرط الإرادي المحض ". لذلك يرى أصحاب 
هذا الرأي أن تعليق عقد البيع على سداد الثمن يعد تعليقا للعقد على شرط 
إرادي محض يرتبط بالمدين”» فالأمر كما يرى أصحاب هذا الرأي منوط بإرادة المدين 
إذا شاء سلد الثمن فيتم عقد البيع؛ وإذا لم يشأ لا يسدد الثمن فلا يتم العقد. 
كما يرى جانب من الفقه انه لا يصح أن يتم تعليق عقدما على أحد 
الالتزامات الناتجة عنه؛ فالعقد يتكون من أركان معينة لا يقوم العقد إلا بها فإذا 
تحققت هذه الأركان ينعقد العقد وينتج عنه عدة التزامات في ذمة الطرفين فلا يجوز 
تعليق عقد البيع على سداد الثمن وعلى وفاء المشتري للثمن وهو التزام رئيسي 


)١(‏ سليمان مر قسء الوافي في شرح القانون المدني» ص 007 . أنور سلطانء أحكام الالتزام, 
الموجز في النظرية العامة للالتزام؛ منشأة دار المعارف, الإسكندرية؛ 1994 ص 3١١‏ . 

(0) . 1978 «مقتلمه© قاع "عالعمدماعمه" " عدلزلومة عمنا كه , دثناهعط نقلا عن 
إبراهيم أبو الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى؛ مرجع سابقء ص 587 . 

م2 سليمان مر قفس» الوافي في شرح القانون المدني عقد البيع؛ مرجع سابق» ص ص خخ -0:07., 
كذلك أنور سلطانء أحكام الالتزام: الموجز في النظرية العامة للالتزام, مرجع سابق» ص 
ص 01-1 


١/4‏ سس 


ناتج عنه”" . ولا يصح اعتبار الالتزام بالوفاء بالثمن شرطا لانعقاد عقد البيع بيتها 
هو أحد أثاره فيجب التمييز في هذا المجال بين مرحلة تكوين العقد وتنفيله» فالعقد 
يتكون بمجرد الاتفاق على المبيع والثمن والشكل إذا كان مطلوباه ومن ثم يأتي 
التزام المشتري بالوفاء بالثمن كتحد الآثار النلتجة عنه . 

كما يرى جانب أخر من الفقه أن الشرط هو واقعة يترتب على تحققها 
وجود الالتزام أو زواله فالآثر الرئيسي للشرط ينصب على التزام ما فبذا تحقق 
وجد الالتزام وإذا تخلف زال الالتزام حسب الحال ونقل الملكية في عقد البيع كما 
يرى أصحاب هذا الرأي ليس التزاما بللعنى الدقيق”". ذلك أن نقل الملكية هو أثر 
من أثار عقد البيع . 

ج- بيع مضاف إلى أجل واقَف : 

و عقد البيع المرتبط بشرط الاحتفاظ باللكية_ حسب هذ الاتجله_ هو 
عبارة عن عقد بيع مضاف إلى أجل واقف هو سداد المشتري لكامل الثمنء فالبائع 
يؤجل نقل الملكية إلى المشتري إلى ميعاد معين يتمثل بتاريخ سداد المشتري للثمن 
والملكية لا تنتقل إلا بحلول هذا الأجل؛ ويؤكدون ذلك بأن دفع الثنمن هو واقعة 
محققة الوقوع فلا يمكن أن نعتبرها شرطا واقفا أو فاسخا". 

ويؤدي إضافة عقد البيع إلى أجل واقف إلى عدم إنتاج عقد البيع لأي أثر 
قبل حلول الأجل وسداد المشتري للثمن؛ بحيث لا تنتقل الملكية للمشتري قبل 
حلول هذا الميعاد وتبقى للبائع الذي يحق له التصرف بالملل”؟" كما يشاءء وقد أشارت 


)0( 7 نقلا عن نبيل سعدء الضمانات غير المسماة مرجع سابق؛ ص 84/ . 

(0) . 1974 . عرعنازطه181 عاء ترعممرم علا أعصده نادع !005 . 121611 ع.آ , 4115 نقلا عن نبيل 

6 نبيل سعلء الضمانات غير المسماة مرجع سابق؛ ص ص 14١ - ١81‏ . حمد منصورء شرط 
الاحتفاظ بالملكية. مرجع سابق ص 3765 . إبراهيم أبو الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع 
الائتمانيةه مرجع سابقء ص 787 . 

() سليمان مرقسء الواني في شرح القانون المدني؛ عقد البيع» مجلد ؛. مرجع سابق؛ ص 04 . 
حمل منصورء شرط الاحتفاظ بالملكية؛ مرجع سابق ص 01. 


ارت 


محكمة النقض المصرية إلى أثر الأجل الواقف بقوها " مفاد المادتين( 3750 )١/79‏ 
من القانون المدني أنه وإن كان الشرط والأجل وصفا يلحق الالتزام فإنهما يختلفان 
في قوامها اختلافا ينعكس أثره على الاللستزام الموصوف فبيئما لا يكون الالتزام 
المعلق على شرط محققا في قيامه أو زواله إذ بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً 
في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء""', وهذا لا يلائم طبيعة عقد 
الإيجار التمويلي حيث لا يسمح هذا الوصف للمستفيد بحيازة المال والانتفاع به 
قبل حلول الأجل . 

و يتحقق الأجل الواقف بسداد المشتري للثمن فإذا تحقق الأجل وتم سداد 
الثمن يتم عقد البيع وتسري جميع أثاره بحيث تنتقل الملكية للمشتري وتزول عن 
البائع من لحظة حلول الأجل وسداد المشتري للثمن”" وليس بأثر رجعي كما هو 
الحال في الشرط . 

وإذا تخلف الأجل الواقف ولم يسدد المشتري الثمن يزول عقد البيع ويعتبر 
كأن لم يكن وتبقى الملكية للبائع ويلتزم برد أي أقساط أو مبالغ تلقاها من المشتري 
ويلزم المشتري برد المال إذا كان قد تسلمه" . 

و ينتقد جانب من الفقهاء هذه النظرية حيث يرى أصحاب هذا الرأي أنه 
لا يصح إضافة حق الملكية إلى أجل واقف ذلك أن الملكية لا تقترن بأجل لان ذلك 
يخالف طبيعتها حيث أن حر الملكية حق دائم لا يقبل التوقيت”" . 


)١(‏ نقض 19/8-1-18 طعن 414 س "اأقانور طلبة: مجموعة المبادى القانونية التي قررتها حكمة 
النقض؛ مرجع سابق؛ 

() سليمان مرقس. الوافي في شرح القانون المدني؛ عقد البيع؛ مجلد ؛» مرجع سابق» ص ص 
«001-6 . إبراهيم أبو الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية مرجع سابق» ص 780 . 

7) عبد الرزاق السنهوريء؛ الوسيطهء نظرية الالتزامات الأوصاف الحوالة الانقضاء المجلد 
الثالث؛ مرجع سابق؛ ص 11 . 

(4) محمد وحيد الدين سوار, حق الملكية في ذاته» مرجع سابق»ص٠4؛»‏ عبد الرزاق السنهوري» 
الورسيط ج (4): ص () . 


ب اام سم 


د- عقد البيع يكون نقل الملكية فيه معلقا على شرط واقف : 

حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن عقد البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية 
يكون عقدا صحيحا نافذا منتجا لأثاره جميعاء ما عدا التزام البائع بنقل الملكية 
حيث يؤجل هذا الالتزام ويؤخر لحين سداد المشتري العدن 2 ضمانا لحق البائع في 
استرداد الثمن؛ لذلك يلتزم البائع بتسليم الملل محل العقد للمشتري كما يلتزم 
البائع بضمان عيوبه الخفية وضمان التعرض والاستحقاق وفقا للقواعد العامة في 
عقد البيع ويلتزم المشتري بسداد الثمن وتسلم المال من البائع" ويؤدي هذا 
الاتفاق إلى عدم انتقال ملكية المبيع للمشتري قبل سداد الثمن لذلك لا يستطيع 
المشتري التصرف بامال قبل ذلك . 

المطلب الثاني 
عفد الاإيجار التمويلي عقد بيع ايجاري 

يقرب جانب من الفقه عقد الإيجار التمويلي من عقود البيع الايجاري في 
ضوء الانتقادات الشديدة الي وجهت إلى نظرية البيع بالتقسيط مع شرط الاحتفاظ 
باللكية» ونتيجة للمخاطر المحيطة بهذا العقد والمتمثلة فيما يتعرض له البائع من 
مخاطر تخلف المشتري عن سداد أقساط الثمن وإفلاسه أو إعساره وعدم قدرته على 
استرداد حقه بالثمن ومخاطر تصرف المشتري بالمال للغير حسن النية . 

والبيع الايجاري يتم في صورة اتفاق يلجا فيه الطرفان إلى عمد الايجار 
يخفيان فيه عقد البيع ويظهر من خلاله العقد على أنه عقد إيجار عادي . ويلعب 
فيه البائع دور المؤجر بالقابل يظهر المشتري في صورة المستأجر ويلتزم بدفع 
أقساط دورية للبائع الني يسلم الملل للمستأجر للانتفاع به» وعند انتهاء المشتري 
(المستأجر ) من سداد الأقساط يتملك المشتري الال تلقائيا وبأثر رجعي يعود إلى 


)١(‏ علي قاسم. شرط الاحتفاظ باللكية ونظام الإفلاس: مرجع سابق, ص 7 . حمد الشمحاية 


لمم - 


يوم إبرام العقد'" وقد يتضمن العقد اتفاقا على التزام المشتري بدفع مبلغ رمزي 
كمقابل لتملك الال . 
وقد نظم المشرع الأردني هذا العقدفي المانة 5400) من القانون المدني 
الأردني بقوله " -١‏ يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا أن يشترط تعليق 
نقل الملكية إلى المشتري 1- وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى 
وقت البيع بذا 5 
و يتفق القانون المصري مع القانون المدني الأردني في هذا الشأنء فقد 
نظمت المادة (51) من القانون المدنى المصري أحكام هذا العقد بقولها "” -١‏ إذا 
كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري 
”- فإذا كان الشمن يدفع أقساطا جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع 
جزءا منه تعويضا عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ومع ذلك يجوز 
للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية 
من المادة )20 

- فإذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقىت 
البيع 

4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا " . 

و إذا حاولنا تقريب عقد الإيجار التمويلى من عقد البيع الايجاري نلاحظ أن 
هنالك تشابها بين العقدين في الكيفية التي يتم بها كل منهما والهدف الذي 
يحاولان الوصول إليه؛ فالبيع الايجاري يقوم على عنصرين أفاسين: 


. 37-5١ إبراهيم أبو الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية؛ مرجع سابق؛ ص ص‎ )١( 


ب اتقتائط لصة 'اعزءه5 عأامه8 طاوتاعدظ عط , همنانك8 طاعزة , 00005 2ه علو5 عط) مهلام 
0 1982 00602آ 


ثم سه 


-١‏ تمكين المشتري من الانتفاع بالل لملة معينة بمقتضى عقد أيجارء ويلزم بمقتضاء 
البائع بتسليم المل للمشتري وتّكينه من الانتفاع به ويلزم المشتري بالقابل 
بدفع أقساط معينة لملة معينة» ويحتفظ البائع عن طريق هذا العقد بملكية المل 
لضمان حقه فى الحصول على الثمن؛ وهذا ما يحققه عقد الإيجار التمويلي 
حيث إن العللاقة السيابقة ,على سداد المشتري ميم انبل 201 0001| 
عقد الإيجار إلذي يلزم المستفيد بمقتضاه بدفع أقساط معينة للمؤجر كما يلتزم 
المؤجر بتسليم المال للمستفيد للانتفاع به" ففي كلا العقدين يلجأ 
المتعاقدان إلى عقد الإيجار كوسيلة لتمكين المستفيد من حيازة المال والانتفاع 
بهه وتمكين البائع من الاحتفاظ بالملكية لضمان استيفاء المبالغ التي قدمها في 
مويل شراء الأصل وفي كلا العقدين يلزم المستفيد أو المشتري بدفع أقساط 
دورية مختلفة خلال ملة محدودة . 

7- كين المشتري من تملك المال بعد الانتهاء من سداد أقساط الثنمن المحدحة في 
العقد'" حيث يتملك المشتري الال المبيع عند الانتهاء من سداد هنه الأقساط 
تلقائيا وبحكم القانون بناء على وعد ملزم للجانبين بالمقابل يمنح عقد الإيجار 
التمويلى للمستفيد حق تملك المال بعد نهاية:عقد الإيحجان وبعد سناد 
الستفيد جميع الأقساط الى يلتزم بها حيث يرى أميسات هذا الران | 00 
الملكية كان هو الهدف الأساسي في كلا العقدين”" . لكن البائع أحتفظ 
باللكية لضمان وفاء المشتري بالتزامه بدفع الشمن وبعد تحقيق هذا اههدف م 
يعد هناك من معنى أو غرض من احتفاظ البائع بالملكية فتنتقل للمشتري 
لك الفور 


0 الياس ناصيف, عقد الليزنج, مرجع سابقء ص ١١١‏ . سليمان مرقسء الوانى فى شرح 
القانون المدني الأردني؛ مرجع سابق؛ ص ص ١4‏ - 0/ . 
51م ,أاء مه , صم تلظ طاعرز5 ,60005 2ه غ51 عط طونز)م (2) 
عقد الليزنج؛ مرجع سابق» ص ١18‏ : 


لذلك نلاحظ أن كلا العقدين يؤديان الوظيفة نفسها ويهدفان إلى تحقيق 

وقد اختلف الفقه في تكييف عقد البيع الايجاري؛ فقد رأى جانب من الفقه 
أن هذا العقد هو عبارة عن اتفاق يتكون من عقد إيجار معلقى على شرط فاسخ 
وبيع معلق على شرط واقف وهو سداد المشتري لأقساط الثمنء»"' بحيث يكون 
عقد الإيجار المعلق على شرط فاسخ عقدا صحيحا يرتب أثاره جميعاء لذلك تسري 
أحكام عقد الإيجار في الفترة السابقة على انتهاء المشتري من سداد أقساط الثمنء 
فيلتزم البائع (المؤجر ) بتسليم الملل ووضعة تحت تصرف المشتري ( المستأجر ) 
للانتفاع به. ويلتزم المستأجر باستعمال المال وفق الأغراض امعد لها والمحافظة عليه 
كما يلتزم بدفع بدلات الإيجار طوال ملة العقد, وفي النهاية يلزم برد الملل عند نهاية 
العقد ٠‏ بالمقابل يكون عقد البيع معلقا على سداد المشتري للثمنء فإذا أقام 
المشتري بسداد الثمن يتحقق الشرط الفاسخ وينتهي عقد الإيجار ليبذا اضرايان عن 
البيع وتنتقل الملكية للمشتري بأثر رجعيء؛ وتعد الأقساط المدفوعة أقساط ثمنء أما 
إذا لم يقم المشتري بسداد الثمن يتخلف الشرط ويصبح عقد البيع كان لم يكن؛ 
فيزول بأثر رجعي وينتهي عقد الإيجار عند هذا الحد". 

ويرى جانب آخر من الفقهاء أن عقد البيع الإيمجاري هو عقد إيجار عادي 
يرتبط بوعد بالبيع والشراء متباط بين الطرفين ( البائع والمشتري »؛ بحجيث يلتزم 
المستأجر بمقتضى عقد الإيجار بسداد أقساط الأجرة طوال مدة العقد. وعند تمام 
سدادها يتملك المستأجر الملل بمقتضى الوعد بالبيع؛ فتنقل الملكية للمستاجر تلقائيا 
وبحكم القانون بأثر رجعي يرتد إلى يوم إبرام العقد . 

و قد حسم القانون المصري هذه المسألة حيث نصت المادة ( 51 ؛ على 
إعطاء هذا النوع من العقود وحكم البيع بالتقسيط بقولها" وتسري أحكام 
)١(‏ الياس ناصيفء عقد الليزنج؛ مرجع سابق. ص 119 . إبراهيم أبو الليلء؛ البيع بالتقسيط 


والبيوع الائتمانية» مرجع سابقءص ص 158- 0 
(؟) سليمان مرقسء الوافي في شرح القانون المدني؛ مرجع سابقء» ص 78 . 


الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا " ٠‏ 

و قد اعتبر المشرع في كل من مصر والأردن هذا العقد عقد بيع من البداية 
لذلك تنتقل ملكية المبيع للمشتري من تاريخ إبرام العقد إذا كان منقولا معينا 
بالذنات وتسريى على هذا العقد جميع أحكام عقد البيع . 


المبحث الثاني 
تقويم نظرية عقد الإيجار التمويلي عقد بيع 
سنحاول في هذا المبحث تقويم الأسس التي أعتمدها أصحاب هنه النظرية 
وتفنيدهاء لكن قبل ذلك لا بد من التعرف على المزايا التي تحققها هنه النظرية 
المطلب الأول أهمية تكييف عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد بيع؛ ثم نبحث في 
مطلب ثان أوجه الاختلاف والقصور بين العقدين . 


المطلب الأول 
أهمية تكييف عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد بيع 

تحقق هنه النظرية أهداف المشتري بالحصول على وسيلة تضمن له الحصول 
على المعدات لاستعمالها واستغلالها في مشروعاته بمقابل يدفع على أقساط مع 
إمكانية تملك المل» حيث يرتب عقد البيع بعد استيفاء العقد لجميع أركانه 
وشروطه جميع أثاره. لذلك فأن وصف عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد بيع يؤدي 
إلى اعتبار كل من المؤجر والمستفيد في العقد في محل البائع والمشتري على التوالي؛ 
وبحيث يتمتعان بحقوق البائع والمشتري نفسها ويتحملان بالتزاماتهما بحيث يقتضي 
عقد البيع تسليم البائع الملل للمشتري بمجرد إبرام العقد لاستعماله واستغلال» 
وهذا مايلائم ما يرغب به المستفيد في عقد الإيجار التمويلي حيث يستهدف 
المستأجر من اللجوء إلى عقد الإيجار التمويلي الحصول على وسيله تسمح له بحيازة 


الملل لااستخدامه والانتفاع به في مشاريعه. فهو يرغب بلحصول على المعدات 
والآلات لاستعماهها في مشاريعه. 

كما أن اعتبار عقد الإيجار التمويلي عقد بيع يحقق للمشروع المستفيد 
أهدافه من ناحية أخرئء تتمثل بإمكانية الحضول على الآلات والمعدات أو 
العقارات التي يرغب بها في مشاريعه وبثمن مجزأ يدفع على أقساطء فالبائع في عقد 
البيع بالتقسيط يمنح المشتري ائتمانا في دفع الثمن فالمشتري لا يلزم بدفع ثمن المال 
دفعه واحلة . 

كما أن عقد الإيجار التمويلي يتيح للمستفيد باعتباره عقد بيع إمكانية تملك 
الملل بعد انتهاء سداد أقساط الثمن؛ لذلك تفسر هذه النظرية أحكام الخيار الممنوح 
للمستفيد بإمكانية شراء الال أو تملكه لقاء تمن معين يراعى في تقديره المبالغ التي 
دفعها المستفيد . 

لكن أهمية وصف عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد بيع لا تقتصر على 
تحقيق أهداف المشتري؛ حيث ينبغي البحث في هذا المجال عن حقوق البائع, ولا 
شك أن اعتبار عقد الإيجار التمويلي عقد بيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية أو بيع 
إيجاري ؛ يثير مسألة ضمان حق البائع في الثمن حيث يرتب عقد البيع بمجرد تمامه 
تسليم البائع الملل للمشتري حتى قبل سداد الثمن؛ لذلك يلجأ البائع إلى الوسائل 
الي تضمن له الحصول على حقه؛ مثل إمكانية حبس المال حتى سداد المشتري 
للثمن أو اللجوء إلى حق الاختيار الذي يقرره القانون للبائع على العقارات محل 
العقد أو اللجوء إلى الضمانات الاتفاقية سواء مثل الرهن الرسمي والرهن الحيازي 
أو شخصية مثل الكفالة؛ وأخيرا قد يلجأ البائع لوسيلة ضمان أكثر فعالية تتمثل 
بالاتفاق على احتفاظ البائع بملكية الملل لحين سداد المشتري للثمنء لذلك يشير 
أصحاب الاتجاه الني يدرج عقد الإيجار التمويلي ضمن عقود البيع المرتبطة بشرط 
الاحتفاظ بالملكية إلى ما تحققه هنه الوسيلة من ضمان فعال للبائع ضد مخاطر 
تصرف المشتري بالل وضد مخاطر إفلاس أو إعسار المشتري وغير ذلكء ولا شك 
أن ضمان حق البائع يظهر بوضوح إذا كان العقد في صورة بيع إيجاري حيث يكون 


/ابم سس 


العقد في البداية عقد إيجار حتى سداد الثمن ثم ينقلب إلى عقد بيع بمجرد الانتهاء 
من سداد الأقساطء ما يؤدي إلى اعتبار العلاقة السابقة لسداد الثمن في صورة عقد 
إيجار ومن ترتيب جميع أثار عقد الإيجار. وهذا مايحقق أهداف الممول حيث يضمن 
بذلك عدم تصرف المستفيد بالمال لأنه غير مالك وإذا تصرف بالل مال يكون مسيئا 
للأمانة ومبددا للمال محل العقد حيث يعتبر عقد الإيجار من ضمن عقود الأمانة”"”, 
كما يضمن الممول بذلك مخاطر حيازة الغير حسن النية للمال محل العقد كما 
يضمن البائع ( الشركة الممولة ) مخاطر إفلاس أو إعسار المستفيد ذلك انه يكون 
في تفليسة المشتري ويضمن البائع استرداد الملل من تفليسة ومزاحمة باقي 
الدائنين'" كما أن اعتبار عقد الإيجار التمويلي عقد بيع أيجاري يضمن للبائع 
استرداد امال إذا تخلف المستفيد عن دفع الأقساط حيث يتفق في الغالب انقضاء 
عقد الإيجار بمجرد تخلف المستفيد عن دفع أقساط الثمن واسترداد البائع للمال'”". 
ولايقتصر ذلك عند هذا الحد حيث تمنح نصوص القانون للبائع حق 
الاحتفاظ بالأقساط التي دفعها المستفيد للبائع على سبيل التعويض؛ حيث تنص 
المادة ( 55 ) من القانون المدني المصري " فإذا كان الثمن يدفع أقساطا جاز 
للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا عن فسخ البيع إذا ‏ 
توف جميع الأقساط ... ", كما أن المشرع في بعض الأنظمة فرض العديد من 
الشروط والقيود على عمليات البيع بالتقسيط وعلى الأشخاص الذين يقومول 


)١(‏ انظر محمد منصورء شرط الاحتفاظ بالملكية مرجع سابقء ص ص 7-178 . كذلك الياس 
ناصيفء عقد الليزنج؛ مرجع سابقء ص 778 . 

0( عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير التمويليء مرجع سابقء ص ١51؟‏ . ؛نهن ,ممءعمنظ 4ع اونمةام 
. 1987 , أألاأه 1016ل عل عنمن2)1:م نقلا عن محمد منصورء شرط الاحتفاظ بلملكية: مرجع 
سابق؛ ص ص 7١-78‏ . 

) الياس ناصيفء عقد الليزنج» مرجع سابقء؛ ص 71,8 . عبد الرحمن قرمانء. عقد التأجير 
التمويليء مرجع سابقء» ص 8؛ . 


بها ومن الأحكام الهامة في هذا لجال ما فرضه المشرع وفق هذه الأنظمة على 
المشتري من حظر التصرف بالل المبيع حتى انتهاء سداد الثمن وبحيث يعاقب 
المشتري إذا تصرف بالمال بعقوبة معينة» فقد نصت المادة ( 57 ) من القانون 
المصري رقم( )٠‏ لسنة /ا96١‏ أنه " يحظر على المشتري بدون إذن سابق من البائع 
أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء 
بثمنها ", وقد حددت المادة ( 4: ) جزاء مخالفة هذا الحظر بلحبس ملة لا تزيد 
عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو ببحدى هاتين العقوبتين" . 
كذلك فقد نصت المادة ٠١7‏ ) من قانون التجارة لمر الس 84ة على أن “ل 
يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط جميعها إلا بإذن مكتوب من 
البائع وكل تصرف يجريه المشتري بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع 
إذا ثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعام أداء الثنمن بأكمله 7”_ 
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير إذن منه 
أن يطالب المشتري بأداء الأقساط المتبقية فورا "_ يعاقب المشتري عند مخالفة أحكام 
لسو جد سوسا عيبي ايت 
ببحدى العقوبتين ٠ " ٠٠١‏ 

و هذا يلائم طبيعة عقد الإيجار التمويلي ويحقق أهداف المموله حيث يمنع 
عقد الإيجار التمويلي المستفيد من التصرف بالمال إلا بموافقة الممول» نقد نصت 
المادة (5 ) من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لسنة 1497 على 
أنه " يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر أخر ويكون 
المستأجر الأصلى كفيلا متضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن 
العقدد ويلتزم المتنازل إليه بأداء الأجرة المستحقة بموجب العقد إلى المؤجر مباشرة 
من تاريخ إخطاره من المؤجر بموافقته على التنازل " وتتفق القوانين موضوع 
المقارنة مع مشروع القانون الأردني في هذا المجال حيث نصت المانة )١5(‏ من 
القانون المصري رقو( 90) لسنة 1985 الخاص بالتأجير التمويلي بنص ممائل للنص 
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الأردنى بقوها " يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر أخر 
ويكوة المستلخر الأضلق ضبامتاً للمشازك اليه 771 

كذلك فقد جاء نص المادة ("1) من القانون اللبناني اللخاص بتنظيم 
عمليات الإيجار التمويلي ماثلا للنصوص السابقة بقوها " لا يجوز للمستاجر 
التفرغ عن موجباته إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الخطية ويبقى المستأجر 
الأساسى بعد ذلك ملزما بالتكافل والتضامن مع المتفرغ له بجميع الموجبات 
الأساسية الناشعة عن"عقد"الإعاز التمؤيلى نا ل ايستض امنا الفعداعا 1 | 
ذلك" لكن القانون اللبناني يتميز عن المشروع الأردني وعن القانون المصري 
المتعلقين بالتأجير التمويلى بأنه حدد شكل الموافقة الصادرة من المؤجر على 
السماح للمستفيد بالتنازل عن العقد حيث أشترط الكتابة . 


المطلب الثاني 


قصورنظرية عقد الإيجارالتمويلي باعتباره عقد بيع 

بعد أن تناولنا الأسس التي أستند إليها أصحاب هذه النظرية في تقريب 
عقود الإيجار التمويلي من عقود البيع نلاحظ أن هذه النظرية قد تعرضت 
لانتقادات عديلة تركزت حول الرد على الأسس التي استند إليها أصحاب هذا 
الرأي» ومن ثم بيان أوجه الاختلاف بين عقد الإيجار التمويلى عند الي ا 
يلاحظ أن تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد البيع بناء على ما يتوفر في كلا 
العقدين من أوجه تشابه قول غير دقيق؛ ذلك أن أوجه التشابه تلك من تسليم 
الملل للمشتري وحيازته له والتزامه بدفع أقساط دورية تمثل أوجه تشابه ظاهرية 
يمكن أن تتوافر في أكثر من صيغة أو قالب قانوني؛ فهي لا تفيد في تحديد طبيعة 
الاتفاق الذي يربط بين الطرفين فالمول كما يلتزم بتسليم المال للمستفيد كأثر 
لعقد البيع يلتزم بتسليم الال إذا كان الاتفاق في صيغة قرض أو في صيغة عقد 
إيجارء كما أن كلا من عقد الإيجار وعقد القفرض يسمح للمستفيد بتسلم المل 
والانتفاع به وأخيرا يلتزم المستفيد في عد الإيجار بدفع أقسط دورية كبدلات 


ات 


إيجار. كذلك قد يتم الاتفاق في عقد القرض على سداد مبلغ القرض على أقساط 
متقطعة تماما كما يحصل في البيع بالتقسيطء كما أن انتهاء العقد بتملك المستفيد 
للمال قد يتم بناء على الوعد بالبيع المرتبط بعقد الإيجار. كما قد يتم بمقتضى عقد 
القرض أو غير ذلكء فإمكانية تملك الال بموجب أتفاق مالا تقتصر على عقود 
البيع وحدها. 

كما أن تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقود البيع استنادا إلى ارتفاع قيمة 
الأقساط التي يلتزم المستفيد بدفعها واعتبارها أقساط تمن غير صحيح: ذلك أن هذا 
المعيار غير دقيق؛ فالأصل أن يحدد المتعاقدان مقابل التزامهما بالاتفاق فالأجرة تحدد 
بناه على أتفاق الطرفين”"”؛ وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى أن تحديد الأجرة 
يتم باتفاق الطرفين بقوها " لا يجوز للمؤجر أن يحدد الأجرة بإرادته المنفردة بل 
يجب الاتفاق عليها بينه وبين المستأجر وحكم القانون المدني الملغى أو القائم أنه 
إذا تعذر عند التعاقد الاتفاق على الأجرة بأن حاول المتعاقدان الاتفاق عليها ولم 
يستطيعا فإن الإيجار يكون باطلا لانعدام ركن من أركانه"”". ويحق لهما الاتفاق 
على أي مبلغ يشاؤون ودون أن يكون هناك أي قيد على حريتهما ولا يؤثر ارتفاع 
قيمة أقساط الأجرة على طبيعة العقد كما لا يعد دليلا على اعتبار العقد من عقود 
ليع . 

كما نلاحظ عدم صحة الرأي القائل بإدخال عقد الإيجار التمويلي ضمن 
طائفة العقود الناقلة للملكية استنادا لما تمنحه عقود الإيجار التمويلية للمستفيد من 


)١(‏ جعفر الفضلي؛ الوجيز في العقود المدنية؛ البيع- الإيجار- المقاولة» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان 19917 ص 7316 . كذلك منذر الفضل وصاحب الفتلاوي؛ شرح القانون 
المدني الأردني؛ العقود المسماة دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان»199, ص194 . 

(؟) نقض 15-17 - 7171930 س 737 ق انور طلبه؛ مجموعة المبادئ القانونية؛ ج (؟) مرجع 
سابق» ص 085 . 

) هاني دويدارء النظام القانوني للتأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص ص 758-5777 . كذلك 
على قاسم؛ الجوانب القانونية للتأجير التمويلي؛ مرجع سابقء ص "1 . 
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سلطة استعمال الال طوال مدة العقد والتىي تستنزف عمره الاقتصادي بحيث لا 
يبقى للمل أي قيمة يستفاد منها عند نهاية العقد .هذا القول كما أشرنا غير دقيق 
لأنه يؤدي إلى اعتبار كل عقد ذا طابع مستمر بحجيث تكون فترة العقد ممتلة لملة 
طويلة قد تعادل العمر الافتراضي للمال _ من العقود الناقلة للملكية؛ فعقد 
الإيجار وفقا لهذا المعيار يعد عقدا ناقلا للملكية إذا كانت مدته تستنزف العمر 
الافتراضى للمال محل العقد كما أن هذا المعيار غير حاسم فهو قاصر على العقود 
المنصبئة على أموال منقولة بحيسك يمكن: تصور أن يمتند العقال لماه 6 
الافتراضي خاصة إذا كانت أموالا تستهلك بالاستعمالء بالمقابل لا يفيد هذا المعيار 
في تحديد طبيعة العقد إذا كان منصبا على عقار بحيث لا يمكن تصور امتداد العقد 
لنهاية عمره الافتراضى لطول مدة عمره الافتراضي". بحيث يبقى المال يتمتع 
بالقيمة نفسهلة ويمكن الآفلدة مته منهما كانت ملة العقد باسعتناء مااقد يلكر 01 
من تلف اعتيادي بسبب طول ملة الاستعمال وهذا لا يؤثر في طبيعة العقد. 

كما نلاحظ عدم دقة القول بأن النية قد اتجهت منذ البداية إلى نقل 
ملكية الملل للمشتري أو المستفيد في كلا العقدين؛ ذلك أن عقود الإيجار التمويلي 
تمنح المستفيد الحق في تجديد العقد بشروط أخحف أو الحق في تملك المال أو إذا لم 
يرغب بتجديد العقد أو تملك الملل يحق له رد الملل للمؤجرء فخيار التملك هو 
واحدامن. ثلآثة خيارات تمتوحة للمستفيد محيث يق الهاإعملك أ واد )ا ' 
فتملك المال ليس النتيجة الحتمية والوخينة للعقد وهذا ينفى ما أستند إلة 
أصحاب هذا الراي من حاولة جعل خياز التملك هو إنخبار الراك ال 300 
يلجأ إلية المستقيد. تظرا لصالة:قيمة :امل عبد تهابة اللقال 1 11 0000 
تملك المل نظرا لذلك؛ فالمستفيد قد يتملك المال وقد لا يتملكه رغم ضآلة أو 
ارتفاع قيمته . 


000 هاني دويدار, النظام القانوني للتأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص 5" 


و يختلف عقد الإيجار التمويلي عن عقود البيع من ناحية ال الذي ينصب 
علية كل من العقدينء حيث إن المبيع في عقد البيع ينصب على أي مال منقول أو 
عقار دون تحديد لطبيعته فلا يشترط فيه أي شرط أو صفة خاصة:؛ وقد يرد عقد 
البيع على مال قابل للاستهلاك وقد يكون المبيع أموالا غير قابلة للاستهلاك وقد 
أشارت محكمة النقض المصرية إلى محل عقد البيع وشروطه في أحد قراراتها بقولما 
" النص في المادتين )١/519( )١/155(‏ من القانون المدنى يدل على ما جرى 
سم كيه ]له إذا كن عل الالترام نقل حن.عيى على شبى :وجب أن 
تكون ذاتية الشيء معروفة لطرفيه سواء بوصفه في العقد وصفا مانعا من الجهالة 
الفلحشة أو بإمكان استخلاص العناصر الناقصة ليتعين المبيع من النية المشتركة 
للمتعاقدين وقت إبرام العقا. ومن الكيفية التي تم ا تت هما 00 

باللقابل يلاحظ أن امحل في عقد الإيجار التمويلي ذو طابع خاص فيجب أولا 
أن يكون المل محل العقد منقولات أو عقارات إنتاجية» كذلك يجب أن يكون المال 
في عد الإيجار التمويلى من الأموال غير الاستهلاكية» فلا يمكن أن ترد عقود الإيجار 
التكويلية علا أشياء استهلاكية”, نظرا لطابع العقد كأداة تمويل المشاريع الإنتاجية. 

كذلك يختلف عقد الإيجار التمويلي عن عقد البيع من نلحية أطراف العقد. 
حيث إن الأصل أنه يحق لأي شخص أن يقوم بعمليات البيع أو الشراء دون أن 
يشترط فيه صفة خاصة على الرغم من أن بعض التشريعات مثل القانون 
رقم(١٠٠)‏ لسنة 1901 المصري قد أشترط في من يباشر عمليات البيع بالتقسيط أن 
يكون تلجرا مخترفا لأعمال البيع والشراء” : 

باللقابل لا يسمح لأي شخص أن يبرم أو يقوم بعمليات الإيجار التمويلي؛ 


)4( ق. انور طلبه. مجموعة المبادئ القانونية. ج‎ 7١ س‎ ١١0١ نقض 1447/7/7 طعن‎ )١( 
٠. 0/4 مرجع سابق؛ ص‎ 

(0) عبد الرحمن قرمان. عقد التأجير التمويلى, مرجع سابقء ص12 . إبراهيم أبو الليل؛ البيع 
بالتقسيط والبيوع الائتمانية» مرجع سابق؛ ص 77١‏ . 

() أنظر في هنه الشروط, هاني دويدار العقود التجارية» مرجع سابقء ص ص!١٠‏ - ٠١‏ . 


ان 0 


فقد أشترط القانون المذكور في من يقوم بعمليات الإيجار التمويلي أن يكون 
مسجلا في سجل خاص بمن يمارس عمليات التأجير التمويلي . 

لذلك يحظر على أي شخص غير مسجل في سجل المؤجرين إبرام عقود 
الايجار التمويلى وتحت طائلة العقاب. فقد نصت المادة (58 ) من المشروع الأردني 
قاس علتيه ام المركنى لليااان " يمنع على أي شخص طبيعي أو 
اعتباري غير مرخص لدى الوزارة أن يمارس أعمال التأجير التمويلي أو أن يعلن 
نفسه تحت عنوان التأجير التمويلي أو أي أسم مرادف وكل من يخالف أحكام هله 
المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن حمسة آلاف دينار ويجوز 
الحكم بإغلاق مكان عمله وتضاعف الغرامة في حال العودة والتكرار ويكون 
الإغلاق وجوبيا "؛ وتتفق القوانين موضوع المقارنة مع المشروع الأردني في هذا 
المجال. فقد نصت المادة ( 75١‏ ) من القانون المصري الخاص بعمليات التأجير 
التمويلي على أنه " يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل 
المؤجرين أن يستعمل عبارة (التأجير التمويلي ) أو مرادفاته لما في عنوانه أو أن 
يزاول عمليات التأجير التمويلي ويعاقب بغرامة لا تقل عن حخمسة آلاف جنيه ولا 
تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ويجوز الحكم بالغلق وجوبيا 
في حالة العود ". كذلك فقد نصت المادة (717 ) من القانون اللبناني الخاص 
بتنظيم عمليات التأجير التمويلي على أنه " يحظر احتراف عمليات التأجير 
التمويلي في لبنان إلا -١:‏ لشركات مغفلة لبنانية مختصة محصور موضوعها بالإيجار 
التمويلي والعمليات المتممة له -١‏ لفروع الشركات المغفلة الأجنبية التى يكون 
موضوعها الأساسي القيام بعمليات الإيجار التمويلى ”7- للمؤسسات المالية 
المسجلة لدى مصرف لبنان ... ", نلاحظ أن التص اللبناتي قديجاء تقميل ا 
من نظيريه الأردني والمصري؛ حيث حدد الأشخاص الذين يحق لهم مباشرة عمليات 
التأجير التمويلي بالشركات اللبنانية المغفلة وفروع الشركات المغفلة الأجنبية التي 
كون موضوعها الأساسي القيام بعمليات الإيجار التمويلى؛ وأخيرا المؤسسات 
المالية المسجلة لدى مصرف لبنان» كما يلاحظ الاختلاف في الدور اندي يقوم به 


ه088 سه 


كل من البائع في عقود البيع عن الدور الدي يقوم به المؤجر في عقود التأجير 
التمويلي؛ فالبائع كما أشرنا يحترف أعمال الشراء والبيع وهو قد يقوم بشراء الال 
لأجل بيعه بالتقسيط بحيث يقدم للمشتري خدمتينء فهو أولا ينقل ملكية الأموال 
المباعة بالتقسيط للمشتري ويحصل مقابل ذلك على الثمن الذي يقدمه المشتري, 
كما يمنح البائع للمشتري ائتمانا في سداد الثمن حيث يأتَن البائع الملشتري على 
سداد أقساط الثمن فهو يسلم المال للمشتري؛ وقد ينقل ملكيته إليه حتى قبل 
سداد المشتري لأقساط الثمنء ويحصل مقابل هذه الخدمة على الفوائد التى 
يشترطها على المشتري في هذا العقد بالقابل نلاحظ أن المؤجر في عقود الإيجار 
التمويلي لا يقدم للمستفيد إلا خدمة واحدة وهي تمويل استثمارات المستفيد 
بتمويل عملية شراء الال من المورد لصالح المستفيد ويستحق مقابل ذلك الأقساط 
التي يلتزم المستفيد بدفعها طوال منة العقد”". 

كذلك يختلف عقد الإيجار التمويلي عن عقد البيع من نلحية انتقال ملكية 
الملل للمشتري أو المستفيد في كلا العقدين» حيث نلاحظ أن المال ينتقل للمشتري 
فورا وعند إبرام العقد في عقود البيع بالتقسيط وبقوة القانون بأثر رجعي يستند 
إلى يوم إبرام العقد في عقد البيع الإيجاري'"» كما أن انتقال ملكية المل في هذه 
العقود يتم تلقائيا وعند سداد المشتري لأقساط الثمن دون حاجة إلى أي إعلان أو 
تعبير إرادي من جانب المشتريء ودون أن يلتزم في الغالب بدفع أي مبالغ إضافية 
أخرى تتعدى الأقساط التي التزم المشتري بدفعها طوال منة العقد"”» لكن قد يتم 
الاتفاق أحيانا في عقود البيع الإيجاري على التزام المشتري بدفع مبلغ إضافي عند 


() رمضان صديق؛ مرجع سابقء ص ص 1١-١54‏ .كذلك فايز نعيم رضوانء عقد الإيجار 
7) فايز نعيم رضوان. عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 55 . الياس ناصيفا عقد 
الليزنج؛ مرجع سابق: ص 7١‏ . 


ا 8 - 


انتهاء المشتري من سداد أقساط الثمن ويكون هذا المبلغ في العادة تمنا رمزيا 
للمال”". بحيث لا يتناسب مع قيمة المال؛ بالمقابل نلاحظ أن تملك المستفيد للمال 
في عقد الإيجار التمويلي لا يتم إلا إذا صدر عن المستفيد تعبير إرادي يفيد رعبته 
بتملك المل”". وبعد الانتهاء من سداد الأقساط التي يلتزم بها فلا بد من إعلان 
المستفيد عن رغبته بتملك الال حتى تنتقل ملكية الال إليه كما أن انتقال ملكية 
الملل في عقد الإيجار التمويلي يتم من وقت إبداء المستفيد لرغبته بتملك المل 
ودون أثر رجعي ". 

وقد أشار القانون المصري الخاص بعمليات الإيجار التمويلي في المادة ( ١5‏ ) 
منه إلى أن انتقال الملكية لا يكون إلا بعد سداد المستفيد للثمين بقوله " وإذا 
اشترى المستأجر الال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن 
امحدد في العقد ", ولا يوجد نص مشابه للنص المصري في كل من المشروع 
الأردني الخاص بالتأجير التمويلي والقانون اللبناني الخاص بتنظيم عمليات الإيجار 
التمويلي .. لذلك نعود إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تعالح هذا 
الموضوع والتى تقضي بانتقال المل المبيع للمشتري بمجرد التعاقد حسب نص المواد 
() والتي تنص على أنه " يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد 
انعقاده دون توقف على القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون على غير ذلك" 
كذلك المادة ( 540 ) التي تنص على أنه " تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى 
المشتري مالم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك ", كذلك تنص المادة 587 ) على 
أنه " وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع " . 


)00( هاني دويدارء النظام القانوني للتأجير التمويلي مرجع سابقء ص 7590 . 

() عبد الرحمن قرمان عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص () الياس ناصيفه عقد 
الليزنج»مرجع سابقءص () 

07 الياس ناصيف عقد الليزنج» مرجع سابق» ص ص 175-117 . حسام الصغيرء عقد الإيجار 
التمويلي؛» مرجع سابق؛ ص ص ؟؟ - 150 . 


854 سس 


كما أن الملكية تنتقل للمشتري في عقد البيع الايجاري بناء على وعد بالبيع 
ملزم لجانبين (البائع والمشتري )؛ فالبائع يلزم بنقل ملكية المال للمشتري تلقائيا 
بمجرد سداد المشتري لأقساط الثمنء والمشتري يلزم بتملك الال عند انتهائه من 
سداد الأقساطء فالملكية تنتقل للمشتري بحكم القانون» بينما يحق للمستفيد تملك 
الملل في عقد الإيجار التمويلي بعد الانتهاء من سداد أقساط الأجرة بناء على وعد 
بالبيع ملزم بمجانب واحد هو المؤجر فقط"» فالمؤجر ملزم بنقل ملكية المال 

للمستفيد عند إبداء رغبته بتملك المل؛ أما للمستفيد فهو غير ملزم بتملك المال؛ 

فقّد يتملك الملل وهنا تطبق أحكام الوعد بالبيع» وقديختار تجديد عقد الإيجار 

التمويلي أو رد الملل للمؤجرء وهنا لا يتصور اللجوء إلى أحكام الوعد بالبيع 
فالوعد بالبيع لا يطبق إلا إذا أبدى المستفيد رغبته بتملك المل؛ والحق باختيار المال 
كما رأينا هو خيار واحد من ثلاثة خيارات متلحة للمستفيد يحق له أعمال أي واحد 

منها دون أي قيد . 

كما نرى عدم صحة تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد البيع بناء على 
تشابه إحلى صور عقد الإيجار التمويلي مع إحدى صور عقد البيع وهو بيع الوفاء 

ذلك أن هذا قياس غير صحيح لأسباب عديلة منها : 

-١‏ الاختلاف الواضح بين جوهر وحقيقة التأجير التمويلي اللاحق وبين بيع 
الوفاء ومن ذلك أن ملكية الال المبيع في عقد بيع الوفاء تكون قد انتقلت 
للمشتري معلقة على شرط فاسخ”"”. وبحيث يعد المشتري مالكا للمال منذ 
إبرام العقد ويحق له التصرف به. وتعتبر تصرفاته صحيحة ولكنها مهددة 
بالزوال بحيث تزول بمجرد إعمال البائع لحقه باسترداد المال عند دفع الثمن 
للمشتري يرتد إلى تاريخ إبرام العقد فتعود الملكية للبائع". 


)١(‏ عبد الرحمن قرمان؛ عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص 47 . فايز نعيم رضوانء عقد 
الإيجار التمويلي. مرجع سابق ص 35 الياس ناصيف عقد الليزنج؛ مرجع سابق» ص .1١‏ 

(5) السنهوري؛ الوسيط؛ مرجع سابق؛ ص 148 . 

) عبد الرزاق السنهوريء الوسيط ؛ البيع والمقايضة؛ مرجع سابق» ص ص 717-1١5١‏ . 


ب /ا8 سمه 


بينما تنتقل الملكية للشركة المؤجرة في عقد التأجير التمويلي اللاحق بشكل 
نهائى وبات غير معلقة على أي شرط”""” بنيث يحق له التصرف بالل كيسنت (ثاء 
كل ما هنالك أن'المستفيد يحق له لك المال بناء على وأغد بألبيع, كلما لا يعد للك 
الملل هو الخياز الوحيد الممنوح للمستفيد كما في عقد بيع الوفاء بحيث لا يكون 
لبائع الملل وبعد سداد الأقساط التي التزم بها في عقد بيع الوفاء إلا استرداد المل 
من المشتري؛ بل كما لاحظنا من قبل يحق للمستفيد في عقد الإيجار التمويلي قلك 
الملل أو تجديد العقد أو رد الملل كذلك فإن البائع لا يلزم في عقد بيع الوفاء بسداد 
أية أقساط أو مبالغ إلا إذا أراد استرداد المال المبيع؛ وإذا قام بسداد هنه الأقساط فإنه 
يسترد المال وبأثر رجعي أما المستفيد في عقد الإيجار التمويلي اللاحق فإنه يلزم 

ذاقما بسداد الأقدناط تحت الوالم يرَعب يتالكا الملا ولاايفق سقاد لبي 000١‏ 

انترداة للمل”: 

”- أن عقد بيع الوفاء يمثل صورة من صور عقد البيع بحيث لا يفسر كل أحكام 
عقد البيع؛ فهو يمثل صورة من صور عقد البيع» فهو يمشل جزءا من الحقيقة 
لدلك فهو ليس بالمعيار الجامع والحاسم بحيث يمكن القياس عليه . 

7- عدم وجود اتفاق على طبيعة بيع الوفاء فهذا الاتفاق رغم أن هناك من يعتبره 
من صور عقد البيع؛ إلا أن هناك من يرى أنه يمثل أتفاقا يخفى في طياته قرضا 
ألا رساحيارية": كما اناعسالف لشو لالد ريده كلدت هنة الصو 
من العقود فقد كان المشرع المصري ينظم أحكام عقد بيع الوفاء في القانون 
المدني المصري القديم وعندما صدر القانون المدني الجديد فقد أبطل هله 
العقود وحرم اللجوء إليها لذلك لا يمكن القياس عليها . 


0 نصدعاموط نقلا عن هاني دويدار, النظام القانوني للتأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص 77١‏ . 

(5) ذامصةه© نقلا عن هاني دويدار, النظام القانوني للتأجير التمويلي» مرجع سابق؛ ص .1١‏ 

د حيث يعتبره المشرع العراقي رهنا حيازياء أنظر منذر الفضل؛ وصاحب الفتلاوي» شرح 
القانون المدني؛ مرجع سابقء ص 75 . عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في البيع والمقايضة: 
مرجع سابق؛ هامش ص ص 155-1١50‏ . 


ل 4ر8 - 


الفصل الثالث 
نظريه عقد الإيجار التمويلي 


عقد تمويل (عقد قرض) 


يتناول هذا الفصل الرأي القائل باعتبار عقد الإيجار التمويلى من ضمن 
عقود التمويل باعتباره عقد قرض؛ حيث سأتعرض لمضمون هذه النظرية في مبحث 
أول لبيان أوجه التشابه بين عقد الإيجار التمويلي؛ وعقود التمويل بصفة عامة 
وعقد القرض بصفة خاصة:؛ ثم سلحاول تقويم هذه النظرية في مبحث ثان لبيان 
مدى دقتها في التعبير عن عقد الإيجار التمويلي. 


الملبحث الول 
مضمون نظرية عقد الإيجار التمويلي عقد قرض : 

لقد استند أصحاب هذا الاتجهه فى محاولة تحديد الطبيعة القانونية لعقد 
١‏ | الخويلي إل تقرييه من عقود القرض باعتياره وسيلة يلجا إليها المستغيد 
لتمويل مشاريعه. كما استند أصحاب هذا الاتجاه من جانب آخر إلى تأكيد الطابع 
التمويلي والائتماني للعقد على أساس انه وسيلة من وسائل التمويل التي يلجأ 
إليها المستفيد ٠‏ لذلك سأتعرض في هذا المبحث إلى محاولة تقريب عقد الإيجار 
تناس عقر التزعن قي تطلب أزل "ثم ساتعرض الطاب المايا للعقد ف 
المطلب الثاني . 

المطلب الأول : التشابه بين عقد الإيجار التمويلي وعقد القرض : 

يدخل عقد الإيجار التمويليى _ حسب رأي أصحاب هذا الاتجله_ ضمن 

طائفة عقود التمويل؛ فعقد الإيجار التمويلي في نظرهم هو عقد قرض يقوم الممول 


ب 8 8 اسه 


بمقتضاه بإقراض المستفيد مبلغا من الملل لشراء معدات أو تجهيزات أو عقاراتٌ 
يحتاج إليها المستفيد في مشروعه؛ فاللستفيد عندما يرغب بشراء مال معين يتجه إلى 
بائع الال ويتفق معه على مواصفات الال الذي يرغب بشرائه. وعلى شروط عقد 
شراء الملل ثم يبحث المستفيد عن شخص معين لتمويل عملية شراء المال؛ فيلجأ 
المستفيد إلى شركات الإيجار التمويلي والتي تقوم بإقراضه مبلغا من النقود يساوي 
من المل محل العقد, ثم يوكل المستفيد شركة الإيجار التمويلي بدفع ثمن المال من 
مبلغ القرض الممنوح له . 

و من أجل ضمان حصول الممول على حقه في استرداد مبلغ التمويل يلجأ 
المستفيد إلى إبرام اتفاق خاص مع الممول ينقل بمقتضاه المستفيد ملكية المال محل 
العقد الممول على سبيل الرهن؛ وعند انتهاء المستفيد من دفع الأقساط التي تمثل أو 
تساوي مبلغ القرض يعيد الشخص الممول المال للمستفيد”. 

و قد يقوم الممول بدلا من اللجوء إلى كل هذه الاتفاقات من تسليم مبلغ 
القرض للمستفيد ثم قيام المستفيد بنقل ملكية المال إلى الممول على سبيل 
الضمانء يقوم الممول بنفسه بإبرام عقد شراء الملل لمصلحته ودفع ثمن المال محل 
العقد. ثم يقوم بإقراض المستفيد المعدات نفسها محل العقد". لذلك يرى أصحاب 
هذا الرأي أن عقد التأجير التمويلي هو عملية تمويلية بحيث ينصب جوهر عقد 
الإيجار التمويلي على تمويل شراء الملل لصالح المستفيد وبحيث تكون نية المتعاقدين 


)00 هاني دويدارء النظام القانوني للتأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص 75094-708 . حسام 
الدين الصغيرء الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق. ص 7١‏ . 

() محمد نصر متصور الدين منصور: بحث في التاجير التمويلي مضمونه وتكيفه الغا ) 
مقدم إلى ندوة ( التأجير التمويلي ) جامعة عين نمس. مركز الدراسات القانونية 
والاقتصادية, 1480 ص ١‏ . كذلك عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير التمويلي» مرجع سابق؛ 
ص ؟ . مصطفى رشدي شيخة الاقتصاد النقدي والمصرفيء الدار الجامعية للنشسر: مقة1؛ 
ص 118 . 


متجهة نحو تمويل عملية شراء الملل من المورد لصالح المستفيد”. كذلك يعرف 
أصحاب هذا الرأي عقد الإيجار التمويلي بأنه وسيلة لتمويل استثمارات محددة 
لصاح المستفيد . 

و إذا حاولنا تحليل هذا الرأي نلاحظ أن عقد القرض يعرف حسب المادة 
0 من القنانون المدني الأردني بأنه " تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن 
يَرةامقلة قذرا رنركًا وستموق التومن متترنهاية فدة القرض 0 لزليك للاحظ 
أن عقد القرض من العقود الواردة على الملكية والذي يؤدي إلى نقل ملكية مبلغ 
نقدي أو أي شيء مثلي أخر لصا المقترض "" 

ويجب أن تتوافر في عقد القرض الأركان العامة لأي عقد من تراضي 
ومحل وسبب ويرد عقد القرض على مبلغ نقدي أو أي شيء مثلي أخر فعقد 
القرف؟ ينعت على القورد أو الأقياء المغليةء ولاعككن أنايزه عقيد القعرض 
علق العقنازات 7 . 

و هو عقد ملزم لجانبين يلزم المقرض بمقتضاه بتسليم المقترض مبلغا نقديا 
أو أي شيء مثلي أخر, و ل اك للا ال ا 
المقترض بضمان الاستحقاقء مع أن هناك جانباً من الفقهاء ءيرى أن هذا الالتزام 
غير متصور إذا كان محل العقد مبالغ نقدية ذلك أن النقود تعد من المثليات التي 
يقوم بعضها مقام الآخر في الوفاء لذلك لا يمكن القول أن هنه الكمية من النقود 
بالذات هي التي استحقتء بينما يرد هذا الالتزام إذا انصب العقد على أشياء 


)١(‏ نبيل سعد الضمانات غير المسماةمرجع سابقء ص ص 714-118 . محمود فهميء التأجير 
التمويلي؛ مرجع سابقء ص ١؟‏ . 

أنظر المادة ( 775) من القانون المدني الأردني . 

() وهبة الزحيلي؛ العقود المسماة مرجع سابق؛ ص ص ١44-198‏ 

(:) وهبة الزحيلي؛ العقود المسماة. مرجع سابق؛ ص ص 98١-199عبد‏ الرزاق السنهوري» 
الوسيط؛ مرجع سابق؛ ص "44 
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مثلية» وأخيرا يلزم المقترض عتمان عيوب الل اللديدا ” 

بالقابل يلزم المقترض بتسلم المل حل العقيد يداد مبلخ اسرد | 
فوائله أو سداد مثله» وأخيرا ينتهي عقد القرض بانتهاء الأجل المحدد لسداد 
القؤض أى افلس أن إعننان القترض"”. 

و إذا حاولنا تقريب عقد الإيجار التمويلي من عقد القرضء نلاحظ أن كلا 
العقدين يتشابهان من نلحية الهدف الذي يسعيان إلى تحقيقه. حيث يلجأ الأفراد إلى 
إبرام عقود القرض لتمويل حاجتهم إلى النقود ولتمويل المشاريع وعقد الإيجار 
التمويلي؛ كما هو ال حال في عقود التمويل هو وسيلة لتوظيف واستثمار أموال 
الشخص الممولء لذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن عنصر التمويل يظهر جليا في 
عقد الإيجار التمويلي؛ ذلك أن عملية شراء مال معين هو الهدف الأساسي لعقد 
الإيجار التمويلى الني تدور جولة التزامات الطرفين”؛: بحيث أن نية المتعاقلن 
تتجه من البداية إلى تمويل الشخص الممول استثمارات ومشاريع المستفيد ويلجأ 
المتعاقدان في سبيل ذلك إلى إبرام العديد من العقود والاتفاقات التي تتلاءم مع 
الطبيعة التمويلية للعقد وتحقق أهداف الطرفين بالحصول على وسيلة تمويل مجزية 
ومربحة. وبضمان فعال فالمستفيد يريد الحصول على معدات أو تجهيزات معينة دون 
أن يضطر إلى دفع ثمنها كاملا في مشروع قد ينجح وقد لا ينجح؛ فهو يريد تجنب 
تخاطر تملك المال وتخاطر دفع مبالغ طائلة في مشاريع فاشلة؛ بالمقابل يريد الممول 
توظيف أمواله على أن يضمن استرداد كل ما قدمه من أموال في تمويل مشاريع 
المستفيد, لذلك يلجأن إلى إبرام عقد الإيجار التمويلي وبحيث يكون العقدفي 
صورة عقد إيجار لضمان حيازة المستفيد المقرض للمال وبحيث يكون عقد الإيجار 


)١(‏ عبد الرزاق السنهوريء المرجع ذاتهه ص ص /47- 804 . وهبة الزحيلى؛ العقود المسما 
مرجع سايق ص١٠7 ١‏ 

(0) عبد الرزاق السنهوريء الوسيطء المرجع ذاته. ص 618-4175 . 

7) عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص 17. الياس ناصيف. عقد 
الليزنج؛ مرجع سابق؛ ص 5 . 
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عقدا ثانويا لا أهمية له في تحديد طبيعة العقد”', كما أن المفرض يريد الاطمئنان 
على سداد المقترض لمبلغ القرضء لذلك يلجأ إلى تحديد الأقساط التي يلتزم 
المستفيد بدفعها على شكل يضمن استرداده لمبلغ القرض؛ كما تحدد مدة العقد 
وبشكل غير قابل للإلغاء لضمان استمرار المستفيد بدفع الأقساط طوال ملة 
العقد. كذلك يلجأ المؤجر الممول إلى الاحتفاظ بملكية الملل لضمان حقه باسترداد 
مبلغ القرض وبعد أن يضمن المؤجر الممول استرداد حقه يلجأ إلى تمكين المستفيد 
من تملك المال بمقتضى خيار التملك الممنوح للمستفيدء وإذا انتقضت ملة العقد 
ووغْسه المستفيد بتجديد عقد الإيجار التمويلى يعد ذلك امعندادا للعقد اضمان 
استهلاك ما تبقى من قيمة أو أي استعمل نفعي للمل”" . 

كما نلاحظ أن هناك تشابها بين العقدين من حيث الالتزامات التى يرتبها 
اب ء ذلك ان يقد المررض كنا أثبر نا رلزم المفرشر بأن يقللم أو يسيلم 
للمقترض مبلغا نقديا معينا أو أي شيء مثلي أخرء ويلزم بضمان عيوب المال 
الخفية وضمان استحقاق المل وبالحدود التي أشرنا إليها. كذلك في عقد الإيجار 
التمويلي يلزم المؤجر بتسليم الملل للمستفيد والذي رأينا أنه يتم بصورة حكمية, 
حيث يتم تسليم الال مباشرة من مورد الال أو البائع إلى المستفيد ويلتزم المؤجر 
بوضع المال تحت تصرف المستفيد منذ إبرام العقد بالمقابل يلتزم المقترض في عقد 
القرض بتسليم المل محل القرض ويلزم بسداد مبلغ القرض أو رد مثله عند نهاية 
العقد كذلك الحال في عقد الإيجار التمويلي حيث يلزم المستفيد بتسليم الملل من 
المورد ويلزم المستفيد برد الملل إلى الممول إذا لم يرغب بتملك الال أو تجديله عند 
نهاية العقد . 

كما أن كلا العقدين يؤديان إلى تحقيق النتيجة نفسها ويرتبان ذات الآثار 
ذلك أن عقد القرض هو عقد ناقل للملكية ويقتضي نقل الملكية مبالغ نقدية أو 
أي أشياء مثلية أخرى لصالح المقترض على أن يلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض»؛ 
)١(‏ هاني دويدار, النظام القانوني للتأجير التمويلي» مرجع سابق» ص 119-501 . 
(0) هاني دويدار؛ مرجع ذاتهه ص 53٠١١‏ . 
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كذلك يحقق عقد الإيجار التمويلي النتيجة نفسهلاحيث يقزنالعقد القن للمسن 

بتملك المل بناء على الخيار الممنوح له عند نهاية العقدء كما أن عقد الإيجار 

التمويلى يؤض إلى الآثار نفسها من الناحية الاقتصادية حيث يؤدي إلى توفير أموال 
0 

نا ليك 2 


المطلب الثاني 


الطابع المالي لعقد الايجار التمويلي 


ويؤكد جانب من الفقه الطابع المالي للعقد باعتبار التمويل كما أشرنا هو 

المدف وامحور الأساسي لعقد الإيجار التمويلي””» ويستدلون على ذلك بما يلي : 

-١‏ كيفية تحديد أقساط الأجرة : حيث يستدل أصحاب هذا الرأي بكيفية تحديد 
الأقساط التي يلتزم المستفيد بدفعها أثناء العقد لتأكيد الطابع المالي للعقد 
فهنه الأقساط تحدد بناء على اتفاق الطرفين» وبشكل يضمن حصو الممول 
واسترداده لكل المبالغ التي قدمها في تمويل عملية شراء الملل» لذلك غالبا ما 
تكون هنه الأقساط مرتفعة بحيث تشكل في جزء منها نسبة من قيمة المل 
مضافا إليها معدل ربح معقول وما تكبله الممول من مصاريف ونفقات» 
لذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن هنه الأقساط لا تمثل مقابلا للانتفاع بالمل 
فحسب حتى تعد أقساطا للأجرة وإضفاء طابع الإيجار التقليدي على هذا 
العقد بل هي تمثل مقابلا لمبلغ القرض المقدم من الممول لصاح المستفيد 
ويؤكدون ذلك بأن المبلغ الذي يلزم المستفيد بدفعه عند نهاية العقد يمثل أخر 
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قسط من مبلغ القرض”", بحيث يكون الاتفاق بين الطرفين على أن تغطى 
النفقات المقدمة من المستفيد مبلغ التمويل وبحيث يتم حساب قيمة القرض 
مع فوائله وتقسط طيلة ملة القرض على أقساط يلزم المستفيد بدفعها طوال 
مدة العقد ولم يشر كل من المشروع الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لسنة 
17 ولا القانون المصري رقم (940) لسنة 19495 بشأن التأجير التمويلي إلى هذا 
الحكم. بخلاف القانون اللبناني رقم (136 )لحي ةو لاخيت أشارت الماثة 
(4) منه إلى ذلك بقوها " يعتبر عقد الإيجار التمويلي كعقد تمويل بالنسبة 
للمؤجر وذلك إذا تضمن العقد أحد الشروط الأتيه:ب_بلوغ القيمة 
الحالية من بدلات الإيجار المتوجبة خلال العقد محتسبة بتاريخ العقد لما يوازي 
تسعين بالمائة على الأقل من القيمة السوقية للمال المؤجر بهذا التاريخ " . 
1- ملة العقد : ويؤكد أصحاب هذا الرأي الطابع المالي للعقد من خلال امتداد 
العقد لغاية العمر الافتراضي للمال محل العقد لضمان استرداد الممول لمبلغ 
القرض والني قدمه في تمويل شراء الملل من المورد لصالح المستفيد”. لذلك 
لا تعد مدة العقد مدة انتفاع بالملل» كما يرى أصحاب نظرية الإيجار المرتبط 
بوعد بالبيع»؛ ويؤكد أصحاب هذا الرأي على الطابع المالي لمدة العقد من خلال 
عدم قابلية العقد للإلغاء قبل انتهاء المستفيد من سداد الأقساط حتى يضمن 
الشخص الممول استرداد كامل الأموال التى دفعتها بالإضافة إلى فوائدها 
١‏ ريات عق للاستسيفنآن القت الشاقه بإرادتة المنفردة قبل ذلك””؛ وقد 


)١(‏ 1980 .عممسسظ مط"عمزدوع.آ " اندظ- انلع© عنآ ,نامصة 0100 نقلا عن مصطفى شيخه؛ 
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مرجع سابق؛ ص ٠١!/‏ . 
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اهحةء. أ سام 


أشار القانون اللبناني رقم ( )1١‏ لسنة 1944 إلى ذلك. حيث نصت المادة (94) 
منه " يعتير عقد الإيجار التمويلي كعقد تمويل بالنسبة للمؤجر إذا تضمن 
أحد الشروط التالية" جم- موازاة الملة التعاقدية لثلاثة أرباع الحياة الاقتصادية 
المتبقية للمال المؤجر على الأقل وفقا لتقديرها بتاريخ إجراء العقد". 

'- الآلية أو الطريقة التي يتم بها اختيار وشراء الملل محل العقد. حيث يستدل 
أصحاب هذا الرأي بطريقة شراء الال لتأكيد الطابع المالي للعقد,. ذلك أن 
الممول يقوم بشراء الملل من طرف ثالث وبقصد تأجيره للمسعفون 1 3 
نكون أمام عمليات شراء لأجل التأجير؛ فاللؤجر لا يقوم بشراء المال ثم ينتظر 
من يشتريه أو يستأجرء بل هو يقوم بشراء الملل لأجل تأجيره للمستفيد وبناء 
على طلب المستفيد واختياره وحسب المواصفات التي يحددها ومن الطرف 
(البائع أو المورد ) الني يريده"» حيث يتم الاتفاق عادة على أن ند إل 
مواصفات المال محل العقد والبائع أو المورد الذني يرغب بشراء المال منه إذ 
يتم الاتفاق على أن يتولى المستفيد عملية تحديد مواضفات المال وشرائكة 
بنفسه مباشرة من البائع أو المورد بمقتضى وكالة من الممول» ثم يقوم المؤجر 
الممول بدفع من المال للبائع؛ لكن يلاحظ أن مشروع القانون الأردني الخاص 
بالتأجير التمويلي لسنة /1491 لم يشر إلى اشتراط سبق شراء المؤجر للمال 
بهدف تأجيره للمستفيد. بخلاف القانون المصري رقم (40) لسنة ١985‏ 
الخاص بالتأجير التمويلي والقانون اللبناني رقم (110) الخاص بتنظيم 
عمليات التأجير التمويليء حيث أشترط القانون المصري أن تتم عملية شراء 
الملل بهدف تأجيره للمستفيد وذلك في المادة (5) منه. حيث نصت الفقرة (1) 


»١(‏ محمود فهميء التأجير التمويلي. مرجع سابق. ص ص 78-78 . الياس ناصيفه عقد 
الليزنج مرجع سابق؛ ص ص 4ا-١83‏ . " #متقدعنآ " انهه - غاللء02 عنآ , برواندى - ذنةا© 
. 12/!!02 نقلا عن حسام الصغيرء عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابقء؛ ص "1 لمق 
6 م, 1988 , 8 لأكقعرآ لوأعصدمزظ أهده ند معنم[ ده لهممتامعء تمه أزمعل تملا عط كو اروم 
.مجلة الحقوق» الكويتء ديسمبر ١991‏ 
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من هذه المادة على أن " كل عقد يلتزم بمقتضه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر 
عقارات أو منشآت يقيمها المؤجر على نفقته الخاصة بقصد تأجيرها 
للمستأجر ... " كذلك فقد نصت المادة ١(‏ ) من القانون اللبناني رقم ١7١‏ 
الخاص بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي بأنه " يقصد بعمليات الإيجار 
التمويلي عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من 
المؤجر بهدف تأجيرها ... " . 

1- الدور الذي يلعبه المؤجر: حيث يقوم المؤجر بدور مالي بحت يتمثل في دفع ثمن 
الآلات أو العقارات محل العقد ووضعها تحت تصرف المستفيد أي أنه يلتزم 
بتمويل عملية شراء الملل وتتوقف التزامات المؤجر عند هذا الحد. وبمجرد دفع 
من المعدات ووضعها تحت تصرف المستفيد لا يبقى المؤجر ملتزما بشيء . 
فالمؤجر لا يتدخل في المسائل الفنية المتعلقة بالملل بدءا من تحديد مواصفاته 

واختياره ولغاية شراء الملل وضمان صلاحيته لتأدية الغرض منه بحيث يعفي المؤجر 

نفسه من الالتزام بضمان استحقاق المال والالتزام بضمان عيوب المل الخفية 

للورسلكوؤوك ذلك : 
لذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن الدور الذي يقوم به المؤجر في هذا العقد 

لا يتعدى دور الوسيط الالي بين البائع والمستفيد”"”؛ فالمؤجر يقوم بشراء الملل من 

البائع الذي حدده المستفيد وبناء على طلب المستأجر ووفق المواصفات والشروط 

الي حددها هذا المسستفيد . 
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القرض لا بد من الإشارة إلى التقارب والتشابه بين عقود القرض وبين إحدى 
صور عقد الإيجار التمويلي التي نظمتها بعض القوانين» ونقصد بذلك ما يسمى 
بعقود الإيجار التمويلي اللاحق ”". 

فالمعروف أن هدف المتعاقدين في عقود القفرض هو تقديم مبالغ نقدية 
معينة لصالح المقترض, فحكم العقد يتمثل بحصول المقترض على مبلغ نقدي معين 
أو أي شيىء مثلى أخرء وهو ما قد نلاحظه من عقود الإيجار التمويلي اللاحقة 
طوده - ها )» ذلك أن الآلية التي يتم بها العقد والنتيجة التي يؤول إليها 
تؤدي إلى حصول المستفيد على مبالغ نقدية"» ومن الجدير بالإشارة أن المشروع 
الأردني قد نظم هنه الصورة في المادة ('ااب١‏ 5 ) من مشروع قانون التأجير 
التمويلي لسنة 19917 بقوله " إذا كان المأجور ملكا للمستأجر قبل إبرام عقد 
التلجين وقام الأخير ببيحه إلى المؤجر وإغادة اسخجازوو سه ". وباليلة إن 0١‏ 
موضوع المقارنة فلم يشر كل من القانون اللبناني الخاص بعمليات التأجير 
التمويلي ولا القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي إلى هنه الصورة ضمن 
نصوصه. لكن اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي نظمت هنه الصورة في 
املدة 10 ) منهاحيث نضت الملفة المذكورة على أنه " يعد تلجيرا تمويلاى 0011| 
أحكام القانون ما يأتي : ١‏ - كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر 
تأجيرا تويلا إذا كان هذا الملل قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر وبموجب 
عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلي " وهذه العملية 
تتلخص بأن المستفيد صاحب الال يلجأ إلى الممول المؤجر ويبرم معه عقدا بمقتضاء 
يبيع المستفيد الملل للمؤجر على أن يتم الاتفاق على أن يمكن المؤجر المستأجر من 
الانتفاع بالل محل العقد بمقتضى عقد إيجارء وعند نهاية العقد ونهاية سناد 
الأقباط حق للمستفيد ملك أل . 
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ذلك رقَرَيك جات تمن الفقه هذله الطنورة امن اعقود القسرضن الآن«المستفيد 
في الحقيقة حصل على قرض يتمثل بقيمة المال الذي كان ملوكا له ثم باعه 
للمؤجر””'. ذلك أن العقد يمنح المستفيد حق استرداد الملل بعد الانتهاء مسن سداد 
مبلغ القرض؛ فكأن المستفيد قد رهن المل محل العقد الذي كان تملوكا له لقاء 
حصوله على قيمة القرض ( ثمن المال ) ثم استرده بعد أن انتهى من سداد مبلغ 
القرض وفك الرهن.ء فالمستفيد تخلى عن ملكية المال بصفة مؤقتة لقاء حصوله 
على مبلغ القرض . 

و يؤدي إدراج عقود الإيجار التمويلي ضمن طائفة عقد القرض إلى انتقال 
ملكية الملل محل العقد إلى المستفيد المقترض فورا وبمجرد إبرام العقد. ذلك أن عقد 
القرض من العقود الناقلة للملكية. وذلك يعرض حدق المقرض إلى خطر عدم 
التزام المقترض بسداد مبلغ القرض وتوقفه عن دفع أقساط القرض؛ كما يتعرض 
المقرض لمخاطر إفلاس أو إعسار المقترض قبل استرداده مبلغ القرض؛ بحيث لا 
يستطيع استرداد الملل من تفليسة المستفيد المقترضء وفي النهاية يتعرض المقرض 
لخاطر تصرف المقترض باللل» حيث يسمح عقد القرض للمقترض بالتصرف 
بالملل كما يشاء وذلك قد يعرض المقرض إلى إمكانية عدم استرداد لمبلغ القرض إذا 
تصرف المقترض بالل للغير ثم امتنع عن سداد مبلغ القرضص" ء لذلك يلجأ 
المتعاقدان لكي يضمنا حقوق الشخص الممول باسترداد مبلغ القرض إلى إبرام 
اتفاق خاص بمقتضاه تنتقل ملكية المل من المقترض إلى المقرض على سبيل 
الضمان ولغاية انتهاء المستفيد المقترض من سداد مبلغ القرض؛ء لذلك تلعب 
الملكية في هذا المجال دورا تأمينيا يتجاوز وظيفتها التقليدية. حيث يقضي اتفاق 
الممول مع المستفيد على نقل ملكية الملل للمقرض على أنها مجرد ملكية نظرية 
وبهدف استرداد مبلغ القرض»؛ فلا يقصد منها تمتع المقترض بالسلطات التي يمنحها 
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بتلك السلطات؛ فالهدف من ملكية الممول للمال هو نوع من الضمان لتصول 
الممول على الأموال التي قدمها في مويل عملية شراء المل؛ وبحيث ينتهي هذا الأمر 
غند انتهاء المستفيد من سداد أقساظ القرض فتعود الملكية: إلى الملستفيد المقتراضل 7 


المبحث الثاني 
تقويم نظرية الإيجار التمويلي عقد قرض 
و سأتعرض في هذا المبحث إلى الأهمية والمزايا التي يحققها اعتبار عقد 
الإيجار التمويلي عقد تمويل أو عد قرض لأطراف العقدء حيث سأبحث ذلك في 
مطلب أولء وفي المطلب الثاني سحاول بيان أوجه الاختلاف بين عقد الإيجار 
التمويلي وعقود القرض وتفنيد أسس هذه النظرية . 


المطلب الأول 
أهمية تكييف عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقد قرض 
لا شك أن إعطاء عقد الإيجار التمويلي وصف عقد القرض واعتباره أحد 
وسائل التمويل لا يخلو من الصحة؛ ذلك أن العقد كما أشرنا هو أداة تمويل وأن 
الغاية الجوهرية من عقد الإيجار التمويلي تتمثل في تمويل استثمارات معينة بوسيلة 
تضمن حقوق الممول» لذلك يظهر عنصر التمويل جليا في بنود عقد الإيجار 
التمويلي من تحديد مدة العقد بما يقارب العمر الاقتصادي للمال ووجوب أن تحدد 
المدة بشكل غير قابل للإلغاءء بحيث يضمن الممول استرداد مبلغ القرض وتحديد 
أقساط الأجرة بشكل يضمن حصول الممول لمبلغ القرض والفوائد والمصروفات . 
كذلك فإن اللجوء إلى نظرية القرض واعتبار عقد الإيجار التمويلي من 
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عقود التمويل يفيد في تفسير أحكام العلاقة السابقة على إبرام عقد الإيجار, التي 
يلزم بمقتضاها الممول بشراء الال الذي حدده المستفيد ومن الشخص الذي يرغغب 
به ويحدده بالإضافة إلى أحكام وكالة المستفيد عن الممول في تحديد مواصفات المال 
محل العقد والاتفاق مع البائع أو المورد وإبرام عقد البيع أحياناء حيث يرى أصحاب 
هذا الرأي أن الممول يلزم بشراء المال لأجل تأجيره للمستفيد بناء على طلبه 
استنادا إلى المواصفات التي حلدها بناء على وعد بالتأجير ملزم للجانبينء فالممول 
ملزم بشراء الال لتأجيره للمستفيد والمستفيد ملزم باستئجار الال من الممول . 

كذلك يفيد اللجوء إلى هنه النظرية في تفسير وتبرير حيازة المستفيد للمال؛ 
فللشتفية يَزْغْنك من وراء' هذا العقد أن يتمكن من اخحيتازة المل والانتفاع به 
واللجوء إلى أحكام عقد القرض لا تمنع المستفيد من حيازة المال أو الانتفاع به حتى 
قبل سداد مبلغ القرض ٠.‏ 

كما أن اللجوء إلى هنه النظرية لا يحقق أهداف المستفيد وحده من حيازة 
للمال والانتفاع به. بل يحقق أهداف الممول المؤجر في توفير وسيلة لتوظيف أمواله 
وبضمانات فعالة. حيث يضمن البائع حقه في استرداد مبلغ القرض عن طريق 
اللجوء إلى الاحتفاظ بملكية الملل لحين استرداد مبلغ القرض؛ كما يلجأ المتعاقدان 
إلى إضافة بعض العناصر أو الاتفاقات التي تضمن للبائع استرداد حقه مثل 
الاتفاق على أن يمتد العقد لغاية العمر الاقتصادي للمال وأن تكون ملة العقد غير 
قابلة للالغاء حتى يضمن الممول استمرار المستفيد بسداد أقساط القرض طوال 
ملة العقد بأكمله وغير ذلك من الشروط والاتفاقات . 

كما أن اعتبار عقد الإيجار التمويلي من ضمن عقود القرض يضمن 
للشركة المؤجرة دورا سلبيا يقتصر على دفع تمن الملل وتسليمه للمستفيد. حيث 
يلعب الممول (المؤجر) دورا ماليا بحتا باعتباره وسيطا ماليا بين البائع والمستفيد 
حيث لا يتجاوز ما يلتزم به عن إبرام عقد شراء المال ودفع ثمنه وتسليمه 
للمستفيد. على خلاف ما لو كان الشخص الممول يلعب دور البائع أو المجر أو 
المقرض وفقا للقواعد العامة حيث يلزم كل من هؤلاء بالإضافة إلى تسليم الملل 


ارا - 


للعمسرى أو لامر أو المفقرض؛ يلزمون بضمان عيوب الملل الخفية وضمان 
استحقاق الملل وضمان التعرض وغير ذلك من الالتزامات التي تقررها القواعد 


المطلب الثاني 

قصورنظرية الإيجار التمويلي عقد تمويل ( قرض ) 
يختلف عقد الإيجار التمويلي عن عقد القرض من حيث انحل الذي ينصب 
عليه كل منهماء فالمال المقرض في عقد القرض كما أشرنا هو غالبا نقود أو أشياء 
مثلية ولا يمكن أن يرد عقدالقرض على عقارات لأنها أشياء قيميه لا تقبل 
بطبيعتها الإقراضء أما في الإيجار التمويلي فالعقد كما أشرنا قد ينصب على 
منقولات أو عقارات. كما أن هنه المنقولات أو العقارات في عقد الإيجار التمويلي 
حت أن تكون ذات طبيعة خاصة؛ بأن تكون معدات أو عقارات إنتاجية؛ فالمحل في 
عقود الإيجار التمويلي له طابع خاصء وهذا لا يشترط في عقود القرض التي 
تنصب في الغالب على نقود أو أشياء مثلية أخرى؛: بغض النظر عن طبيعتها. 
والأصل أن المقرض يقدم القرض للمقترض دون النظر إلى الغرض الني اقترض 
المقترض الال لأجله؛ فقد يقترض شخص ما الال لبناء منزل له أو شراء سيارة أو 
لأكمال دراسته وغير ذلكء بينما بخصص عقد الإيجار التمويلى وينصب على أموال 
منقولة أو عقارية لازمة لمباشرة نشاط إنتاجي أو حرفي”, كما أن المحل في عقود 
القرض يرد على أموال استهلاكية تستهلك بالاستعمال: أما في الإيجار التمويلي 
فلا يتصور أن يكون امال محل العقد قابلا للاستهلاك حيث يجب أن يكون المل 

المأجور معدات أو عقارات لازمة لمباشرة نشاط إنتاجي أو حرفي”". 

و عقد القرض يعد ني الأصل من العقود الناقلة للملكية التي تقضي 
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بانتقال ملكية المل المقترض للمقترض بمجرد استيفاء العقد لأركانه وشروطه؛ أما 
في الإيجار التمويلي فالملكية لا تنتقل دائما للمستفيد. ذلك أن المستفيد يتمتع عند 
نهاية العقند بثلاثة خيازات أما تجديد العقنذ أو زد المال أو تملك العقكد فخيار 
التملك ليس الخيار الوحيد المتاح أمام المستفيد. فقد يتملك المال وقد لا يتملك 
وإذا رغب بالتملك فأن الملكية تنتقل للمستفيد من تاريخ إعلان رغبته بتملك 
الملل ولا تنتقل إليه الملكية قبل ذلك"', وهذا ما أكدته المادة ١7(‏ ) من القانون 
المصري رقم (40) لسنة ١996‏ بشأن التأجير التمويلي بقولها " وإذا اشترى المستأجر 
الملل المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد في العقد ". 
فاللكية في عقد الإيجار التمويلي تنتقل بموجب خيار التملك والذي يتمشل بوعد 
بالبيع من جانب المؤجر ولا تنتقل بمقتضى أحكام عقد القرضء كما أن هنه 
النظرية تعجز عن تبرير الخيارات الأخرى المتلحة للمستفيد عند نهاية العقد 
لتجديد العقد أو رد الأصل؛ فعقد القرض لا يسمح للمقترض بتجديد العقد بناء 
على رغبته وبمجرد سداد المقترض لمبلغ القرض ينتهي عقد القرض وأي اتفاق 
أخر يكون عقدا جديدا لا صلة له بعقد القرض السابق .كذلك يختلف عقد الإيجار 
التمويلي عن القرض من نلحية التزامات الطرفين حيث يلتزم المقرض في عقد 
القرض بأن يسلم المقرض مبلغا من الال أو أشياء مثليه ويضعها تحت تصرف 
المقترضء؛ كما يلتزم بضمان الاستحقاق وبضمان العيوب الخفية في الحدود التي 
أشرنا إليهاءبينما لا يلتزم المؤجر في عقد الإيجار التمويلي إلا بدفع ثمن المال محل 
العقد ووضعه تحت تصرف المستفيد فهو لا يلتزم بضمان عيوب الال الخفية كما لا 
يلتزم بضمان الاستحقاق . 

بالمقابل يلتزم المقترض في عقد القرض بتسليم المال ورده عند نهاية أجل 
القرض أو رد مثله؛ بينما يلتزم المستأجر في عقود الإيجار التمويلي بتسليم المال 
والمحافظة عليه واستعماله في الغرض المحدد له وفي حدود الاتفاق» بينما يح 
للمقترض في الأصل التصرف بال المقترض كما يشاء كما يلتزم المستفيد بضمان 
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العيرب والاستحقاق , وعند نهاية العقد يح له إما تملك المال أو تجديد العقد 
أو رده عند نهاية العقد» فالالتزام بالرد ليس الخيار الوحيد لدى المستفيد كما في 
عقد القرضء كما أن المقترض غير ملزم برد الملل نفسه بل يمكنه رد مثله؛ أما في 
عقد الإيجار التمويلي فالستفيد ملزم برد المال نفسه إذا لم يرغب بشراء المال أو 
فك العقد ‏ . ' 

كما أن إضفاء طابع القرض على عقود الإيجار التمويلي يشير بعض 
الإشكاليات فيما يتعلق بالالتزام بالرد فالمقترض كما أشرنا يلتزم برد المال أو رد 
مثله في عقود القرض ولمرة واحلة فقطء أما إذا اعتبرنا عقد الإيجار التمويلي عقد 
قرض نلاحظ أن المستأجر يلتزم برد مقابل القرض مرتين ؛ فالستفيد ملزم بسداد 
الأقساط والتي تعتبر مقابلا لقيمة القرض ثم إذا لم يرغب بتجديد العقدأو 
بتملك امال فهو ملزم برد الملل نفسه عند نهاية فالمستفيد وفي أولاً بالاقشاط افلم 
يلزم برد الملل نفسه. وهذا لا يجوز كما تقتضي القواعد العامة للعقود . 

كما أن عقد الإيجار التمويلي غير قابل للإلغاء قبل انتهاء مدة العقد"” إلا 
إذا التزم المستفيد برد جميع المبالغ التي قدمها المؤجر مضافا إليها هامش الربح 
والقوائده أما في عقد القرض فقد يتح المقراص برد مل ات 0 00 | 
حنة اشني ”* ' بشروط معينة؛ أما القانون المدني الأردني فلم يشر إلى حكم بمائل لما 
فعله المشرع المصري في هذا المجال» فلم تشر نصوص القانون المدني الأردني التي 
عللجت أحكام عقد القرض إلى حق المقترض برد مبلغ القرض بعد فترة معينة من 
العقد وقد حظرت الادة ( 147 ) على المقرض المطالبة بالقرض واسترداده قبل 
حلول أجله بقوها " إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول 
الأجل وأن لم يكن له أجل فلا يلتزم المقترض برده إلا إذا انقضت ملة يمكنه فيها 
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من الانتفاع به الانتفاع المعهود في أمثاله " لذلك إذا عرض المقترض رد مبلغ 
القرض قبل حلول موعد الوفاء به بعد أن انتفع به فلا نرى مانعا من الانتفاع من 
ذلك» حيث يحق للمقرض استرداد مبلغ القرض قبل حلول أجله إذا أراد ذلك 
باتفاق الطرفين . 

كما أن اللجوء إلى طرق التمويل عن طريق القروض سواء قصيرة أو 
متوسطة أو طويلة الأجل يعترضه عدة مشاكل عملية تخالف طبيعة عقد الإيجار 
التمويلي؛ ذلك أن القروض تتضمن إجبار المقترض على تقديم ضمانات شخصية 
أو عينية كثيرة'"" ؛ مثل اضطرار المقترض لتقديم كفلاء أو رهن عقارات وهذه 
الضمانات قد تعيق عمل المشروع وتعرضه لمشاكل عدم السداد وبالتالي الإفلاس . 

كما أن القرض لا يمثل تويلا كاملا يغطى قيمة الاستثمار الذي يرغب به 
0 ذلك أن نسة القارضض فدلا نغطى أكتر مين 303 أى 016لا مين البملة 
الاستثمار الذي يرغب به المشروع: بينما يمثل عقد الإيجار التمويلي تمويلا تصل 
نسبته إلى ٠٠١‏ # من قيمة الاستثمار المطلوب"» فالشروع يحصل على المعدات 
المطلوبة كاملة دون أن يضطر إلى تجميد جزء من رأسماله ودون أن يضطر إلى دفع 
مقدم كما يحصل في القروض . 

كما نلاحظ أن أصحاب نظرية القرض مع الاحتفاظ بالملكية على سبيل 
الضمان قد أعطوا الممول حق الاحتفاظ بالملكية لضمان حىّ استرداد مبلغ القرض 
وبمقتضى اتفاق خاص؛ بحيث ينقل المستفيد الملكية للمقرض على سبيل الضمان 
لغاية استرداد الممول المقرض لمبلغ التمويل؛ فإذا تمكن المستفيد من سداد الأقساط 
يعيد الممول الملكية للمستفيده حيث نلاحظ أن أصحاب هذا الاتجاه لم يحددوا 


)١(‏ محمد بهجتء عمليات البنوك مرجع سابق؛ ص 4. الياس ناصيفء عقد الليزنج؛ مرجع 
سابق؛» ص ١؟‏ . 
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دويدار النظام القانوني للتأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص 8ه . 
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طبيعة الاتفاق الذي يمنح الممول حق الاحتفاظ بالملكية'"', والني نلاحظ أنه قالب 
مصطنع قد يثير بعض الإشكاليات المتعلقة بطبيعة الاتفاق المذكور والأحكام التى 
تسري عليه أثناء الفترة التي تسبق سداد مبلغ القرض والمسؤولية عن هلاك المال 
ومن يتحمل تبعة ذلك والمسؤولية عن الأضرار التي يسببها الملل وغير ذلك . 
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الباب الثاني 


الطبيعة القانونية تعقد الإيجارالتمويلي 


ليؤظل النظريات الحديثة : 
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(لباب (الثانى 


الطبيعة القانونية لعقد الإيجارالتمويلي 
ذظل النظريات الحديثة : 


بعد أن تبينا في الفصل الأول من هنه الدراسة عجز العقود التقليدية في 
تحديد طبيعة عقد الإيجار التمويلي نحاول في هذا الباب محديد طبيعة العقد ني 
ضوء النظريات العقدية الحديثة ما الباب إلى ثلاثة فصول حيث 
سنتعرض في الفصل الأولء إلى تكييف العقد باعتباره عقدا غير لازم يتضمن 
خيار الشرط: وفي الفصل الثانى نتعرض للعقد باعتباره عقدا مركبامن عقود 
تقليدية» وأخيرا نحاول تكييف العقد باعتباره عقدا قائما لذاته٠‏ 
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الفصل الأول 
عقد الإيجار التمويلي عقد غير لازم ب نظرية 
خبيارالشرط 


سأحاول في هذا الفصل تقريب عقد الإيجار التمويلي من العقود غير 
اللازمة وبخاصة إذا تضمن العقد غير اللازم خيار الشرطء لذلك ساأتعرض 
لمضمون هنه النظرية في مبحث أولء ثم سأقوم بتفنيد هنه النظرية وبيان اوجه 
الاختلاف بين العقدين في المبحث الثاني ٠‏ 


المبحث اللاول 
٠.‏ النظا فهك 
العلاقة بين خيار الشرط وعقد الإيجار التمويلي في المطلب الثاني ٠‏ 
المطلب الأول : عرض الموضوع 
بداية نلاحظ أن العقد غير اللازم هو أحد مراتب العقد في الفقه 
الإسلامي؛ وهو العقد الذي يكون لأحد المتعاقدين أو لكليهما بمقتضاه فسخ 
العقد بارادته المنفردة دون حاجة الى حكم قضائي أو رضاء الطرف الأخر”, وقد 
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عرفته المادة (171 ) من القانون المدني الأردني بقولها " يكون العقد غير لازم 
بالنسبة الى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفانه إذا شوطظ ل علق فسنضه 
دون تراض أو تقاض ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم 
بالنسبة اليه أو شرط لنفسه خيار فسخه"”” . 

و نلاحظ أن العقد يكون عقدا غير لازم لأسباب ثلاثة. فهو أما عقد غير 
لازم بطبيعته» أو بنص القانون أو بسبب اتفاق الطرفينء» والعقد يكون عقدا غير 
لازم بطبيعته كما لو كانت طبيعة العقد ومقتضاه يسمح لأحد المتعاقدين أو 
لكليهما حىّ فسخ العقد بإرادته المنفردة”" دون حاجة الى إجراء أخر أو رضاء 
الطرف الأخرء مثل عقد الوكالة ٠‏ 

كذلك يكون العقد عقدا غير لازم بنص تشريعي إذا تدخل المشرع بنص 
القانون وأعطى لأحد المتعاقدين أو لكليهما حق فسخ العقد لاعتبارات خاصة ”", 
مثل حماية أحد المتعاقدين حيث يتيح المشرع في بعض الدول لأحد المتعاقدين أو 
كليهما فترة زمنية معينة للتروي في الصفقة» ويسمح له أو هما بالرجوع في العقد 
إذا رغب بذلك على أن يتحمل مقابل ذلك بمصروفات ونفقات العقد. و أخيرا 
يكون العقد غير لازم بسبب اتفاق الطرفينء إذا ما أتفق المتعاقدان على أن يتمتع 
أحدهما أو كلاهما بحق فسخ العقد دون تراض أو تقاضء إذا تضمن العقد أحد 
الخيارات المعروفة في الفقه الإسلامي ”“» مثل خيار الشرط أو خيار التعيين أو 
خيار نقد الثمن وهو خيار يسمح للبائع بفسخ العقد إذا لم ينقد المشتري الثمن 
خلال ملة معينة . 

ويكون العقد غير اللازم عقدأ صحيحا تاما منتجا لأثارهء لكنه يكون غير 
لازم في حق أحد طرفيه أو كليهماء بحيث يجوز له الرجوع فيه؛ بالقابل يكون 


. انظر المادة (175 ) القانون المدني الأردني‎ )١( 
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العقد لازما للطرف الأخر لذلك يلزم بالوفاء بالتزاماته كاملة ٠‏ وقد يقترب عقد 
الايجار التمويلى من العقد غير اللازم على أساس أن عقد الإيجار التمويلي ليس 
إلا أحد تطبيقات النتقذ غير اللازء» نهو عقسد غير لازم مفتزن عار للد لا 
فالستفيد من العقد يحق له بعد فترة معينة إجازة العقد وتملك المال» أو فسخه إذا 
م يرغب بتملك الال ورد المال للمؤجرء فعقد الإيجار التمويلي كما هو الحال في 
العقد غير اللازم عقد صحيح نافذ يرتب أثاره ويكون للمستفيد بعد انقضاء ملة 
محدحة ( ملة الخيار ) إما إجازة العقد أو فسخه. 

كما يعد من أوجه التشابه _ والتى تساهم في التقارب بين العقدين _ ما 
يرتبه الخيار من أثار على الال حل العقدء حيث يثير وضع المال في عقد الإيجار 
التمويلي وطبيعة سلطة المستفيد عليه الشك حول تشابه ذلك مع ما يرتبه العقد 
غير اللازم المتضمن خيار الشرط من أثر على المل كما سنلاحظ؛ فالمال في عقد 
الإيجار التمويلي يوضع تحت تصرف المستفيد ويكون له عليه سلطات واسعة: ثئما 
يثير التساؤل حول ملكية الال في هذا العقد وهل تعود للمستفيد أم للمؤجر 
خلال الفترة السابقة لاعمال خياره بتملك المال . 

أما خياز الشرط فقد.عرفته المادة ١78/(‏ ) من القانون المدني الأردني بقولها 
" في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في 
العقد أو بعده الخيار لنفسه أو لغيره الملة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على 
تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف 0 

لذلك نلاحنتظ أن خيار الشرط َو لخد الخيارات الى يقر رف|| 21" 
الإسلامي» وهو شرط يؤرده أحد المتعاقدين أو كلاهما يكون بمقتضاه لصلاحب 
الخيار إما إجازة العقد أو فسخه خلال مدة يحددها الطرفان بالاتفاق”". 


)١(‏ وهبه الزحيلي؛ الفقه الاسلامي وأدلته. مرجع سابق. ص 704 . شرح مرشد الحيران: ج(1). 
حمد زيد الابياني» وحمد سلامة السنجلقي؛ ط (5): مطبعة المعارف؛ بغداد 1900. ص160. 
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المطلب الثاني 
دحديد العلاقة بين العقدين من خلال خيار الشرط : 

حيث نعالج الموضوع من حيث نطاق خيار الشرط ومن حيث صلحب الحق 

في الخيار والملة في خيار الشرط وآثاره ٠‏ 
الفرع الول : الحكمة من خيار الشرط ونطاقه : 

نستطيع أن نستنتج من آراء الفقهاء التي جاءت في خيار الشرط أن هذا 
الشرط قد شرع للتيسير على الناس وتسهيل معاملاتهم وتحقيق مصالح 
المتعاقدين: فهو أولا يهدف إلى منح المتعاقدين فرصة للتأمل والتروي في الصفقة 
التي يرغبون بإبرامهاء لذلك أطلق عليه فقهاء المالكية خيار التروي ', حيث يسمح 
الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما أن يدرس الصفقة بحيث إذا وجد أنها تلائم 
أهدافه ومصلحه يلجأ إلى إجازة العقد وإذا لاحظ عدم جدوى هنه الصفقة 
بالنسبة إليه يلجأ إلى إعمال خياره بفسخ العقد. وإكمالا لهذا الغرض يهدف خيار 
الشرط الى منح صلحب الخيار الحق في مشاورة أهل الرأي والخيرة في الملل الذي 
يرغب بالحصول عليه؛ فقد يكون المال المبيع من التعقيد بحيث يصعب عليه معرفة 
مدى صلاحيته وملاءمته لأغراضه فيحتاج إلى رأي أهل الخبرة في هذا المجال» حيث 
يسمح له العقد المتضمن خيار الشرط فرصة اللجوء الى أهل الخبرة والمشورة مما 
يضمن مطابقة الال المبيع لاغراضه وللمواصفات التي يريدها من وراء هذه 
الصفقة؛ هنه الحكمة هي احور الأساسي الذي تدور حوله كل أحكام خيار 
الشرط؛ بحيث يجب تفسير قواعد وأحكام خيار الشرط في ضوء هذا الهدف . 


و خيار الشرط لا يرد في كل العقود بل هو يختص بطائفة معينة من العقود 


)١(‏ بداية امجتهد نهاية المقتصد الامام محمد بن أحمد بن رشد الاندلسيء تحقيىٌ وتعليق 
الشيخ على معوض وعادل عبد الموجود ج(5): دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ هامش 
ص ص ٠١5-1١١١‏ مرجع سابقء ص 187 . ابراهيم ابو الليل؛ العقد غير اللازم.مرجع 
سابق؛ ص18. 
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ذلك أن طبيعة هذا الخيار وآثاره توجب أن يكون العقد الذي يرد فيه خيار الشرط 
من عقود المعاوضات الالية اللازمة والقابلة للفسخ والتي لا يجب فيها قبض المل 
محل العقد. 

فخيار الشرط لايرد إلا في عقود المعاوضات المالية» فهو لا يرد في عقود 
التبرع مثل الهبة أو الوصية .كما لا يرد خيار الشرط في العقود غير اللازمة 
بطبيعتهاء مثل عقود الوكالة العارية أو الوديعة» فهنه العقود هي عقود غير لازمة 
بطبيعتها حيث يح لاحد المتعاقدين التحلل منها بأي وقت ودون الحلجة الى أي 
أجراء'”'. حيث يمكن الحصول على النتيجة ذاتها من طبيعة العقد ومقتضاه ودون 
اللجوء الى شرط الخيار. 

كما يجب أن يكون العقد الذي يرد فيه خيار الشرط من العقود القابلة 
للفسخ؛ فلا يتصور أن يرد الخيار في العقود التي لا تقبل الفسخ بطبيعتها"؛ مثل 
الزواج؛ فهنه العقود مؤبلة بطبيعتها لا تقبل الفسخ ولايصح فيها التوقيت . 

و أخيرا لا يتصور ورود خيار الشرط في العقود التي يشترط القبض 
لتمامها؛ مثل عقد السلم أو الصرفء ذلك أن القبض في هذا النوع من العقود 
يعد شرطا أساسيا وجوهريا للعقد بحيث يشترط لقيامها أن يتم قبض المال محل 
العقد وخيار الشرط يناقض ذلك لأن من آثار خيار الشرط منع انعقاد الحكم 
وتأخير أحكام العقد. لذلك إذا قلنا بإمكان ورود خيار الشرط في هنه العقود فإن 
الخيار يمنع قبض المل مما يناف طبيعة إلعقد" . ظ 


)١(‏ ابن رشد بداية المجتهد نهاية المقتصد مرجع سابقء هامش ص ٠١١‏ . البحر الزخار الجامع 
ط ,)1١(‏ 0,؛: ص 144. مرشد الحيرانءمرجع سابق؛ ص 188 . 
لم8 . أبراهيم ابو الليل, العقد غير اللازم؛ مرجع سابق» :صن 11-106 : 
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و قد حددت المادة )١0‏ من القانون المدني الأردني نطاق خيار الشرط 
بقوها " في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما... " 
فهنه المادة حددت نطاق خيار الشرط بالعقود اللازمة أو القابلة للفسخ . 

ولا يوجد مانع من إضفاء طابع العقد غير اللازم المقترن بخيار الشرط 
على عقد الإيجار التمويلي في هذا المجال: فلو فرضنا أن عقد الإيجار التمويلى عقد 
لازم مقترن بخيار شرط فين ذلك يوجب أن يكون العقد من العقود الى يمكن أن 
لاخر الشرطءولا مائع :ذلك فالعقد أولا من.عقسوة المعاوضات المالية 
الي يأخذ فيها كل طرف مقابلا لما أعطى؛ فالمستفيد يدفع أقساط الأجرة مقابل 
متعه بالانتفاع بالملل. كما أن العقد في الأصل من العقود اللازمة القابلة للفسخ.؛ 
حيث لا يمنع من فسخ العقد إذا حدث ما يوجب الفسخ حيث يحق للمتعاقدين 
طلب فسخ العقد إذا توافرت شروط الفسخ .و في النهاية يلاحظ أن القبض لا 
يشترط لتمام عقد الإيجار التمويلي حتى نقول بعدم إمكان توافر خيار الشرط في 
هذا العقّد ٠‏ 

و نلاحظ أن ال هدف والحكمة من عقد الإيجار التمويلي هو تمويل عملية 
شراء الأموال التي يحددها المستفيد وتمكينه من الانتفاع بها ووضعها تحت تصرفه 
ويؤدي القول بأن عقد الإيجار التمويلي هو عقد غير لازم أن العقديجب أن 
يسمح للمستفيد من الخيار بالتروي والتمهل في الصفقة حتى انتهاء فترة الخيار: 
بحيث يحق له بعدها إعلان رغبته بلجازة العقد أو فسخه. فإذا كان الخيار للمؤجر 
في عقد الإيجار التمويلي باعتباره عقدا غير لازم؛ فإن ذلك يمنحه حق التروي في 
إبرام العقد مع المستفيد وهذا ما قد يفيد في تجنيبه محاطر إبرام صفقة غير 
مضمونة: وبما أن العقد لازم في حق المستفيد لذلك يلزم بالوفاء بالتزاماته وهذا 
ما يريله المؤجر ليتأكد من وفائه بالتزاماته» وإذا لاحظ عدم جدوى إبرام الصفقة 
مع المستفيد أو عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته وإخلاله بها فإنه يعمل 
خياره بفسخ العقد أما إذا كان الخيار للمستفيد في عقد الإيجار التمويلي فإن 
اعتباره عقدا غير لازم يعطي المستفيد فرصة للتروي تضمن له الدخول في عقد 
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الإيجار التمويلي على بينة. وبما أن العقد لازم بالنسبة للمؤجر فإن ذلك يعني 
وجوب أن يفي بالتزاماته ومنها تسليم الملل بلخالة المتفق عليهاء وهذا مايريله 
المستفيد ليتمكن من الانتفاع بالال وحيازته . 


الفرع الثاني : 
صاحب الحق يك الخيار: 

أختلف الفقهاء في تحديد صلحب الحق في الخيار وهل يقتصر حق أشتراط 
الخيار على أحد المتعاقدين أو يحق لكليهما اشتراطه ؟ وهل يجوز أن يمنح الشرط 

لشخص أجني عن العقد ؟. 
فقد قصر الثوري وابن شبرمة الخيار على المشتري فقطء فلا يجوز خيار 
الشرط إلا للمشتري ”"', ولا يحق للبائع أن يشترط الخيار في العقد ودليلهم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيان بن منقذ حيث جاء في الحديث ( إذا 
أنت بايعت فقل لا خلابه) حيث يرون أن المقصود بكلمة بايعت أي اريت ' 
لذلك فإذا جاز خيار الشرط فإنه لا يجوز إلا للمشتريء لكن رأي الجمهور على 
غير ذلك؛ فقد نظر الجمهور إلى الحكمة المستوحاة من خيار الشرط وهي ضرورة 
التروي والتأمل في الصفقة: وهذا الهدف مطلوب لكلا الطرفين”. فكل من 
البائع والمشتري يرغب بابرام صفقة تلائم شروطه وحلجاته. لذلك قد تدعو 
الحاجة الى أن يكون صلحب الحق في الخيار هو البائع» لكن الخلاف ثار حول مدى 


7 زين الدين ابن النجيم الحنفي؛ البحر الرائق. شرح كنز الدقائق؛ مجلد (5). ط (1) دار 
المعرفة» بيروت. ص 7 . محمد فرحات: خيارات البيع في الفقه الاسلامي» بجلة العلوم 
القانونية والاقتصادية» عدد ( ")»جامعة عين شسء القاهرة 1995, ص 188 . 

() ابن رشك بداية المجتهد نهاية المقتتصد هامش ص 1٠١١‏ . 

ابن رشد المرجع ذاته. هامش ص ٠١١‏ . محمد فرحاتء خيارات البيع ابن النجيم» البحر 
الرائق» مرجع سابق» ص 7 . 


- 174 


صحة أشتراط الخيار لطرف أخر أجنبي عن العقد وهل يجوز للبائع أو المشتري 
أن يشترط أن يكون حق إجازة العقد أو فسخه يتم بإرادة طرف أجنبي عن العقد؟ 
حيث يرى كل من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يحق لأحد المتعاقدين أشتراط 
الخيار لأجنبي عن العقد. ذلك أن الخيار حق هما فيجوز لمما التنازل عنه”". كما أن 
الحاجة إلى الاختبار والتروي قد تضطر المشتري أو البائع إلى اللجوء إلى طرف 
أخر أجتبى عن العقد"”»“فقد يكون المشتري جاهلا بخصائص المال ومواصفاته 
المعقلة والتي لا يستطيع الكشف عنها الا شخص خبير له دراية بهذا النوع من 
الملل» كما أن المشتري قد يكون من البساطة بحيث يغبن في كل العقود وفي 
السماح له باللجوء الى الغير الخبير في شؤون التجارة ما يضمن سلامة رضاه 
وهذا ما تميل إليهه لكن يجب أن يكون منح المتعاقدين حق إجازة العقد أو فسخه 
للأجنبي بالنيابة عنهماء فقد رأى زفر والقاضي من الحنابلة وقول من الشافعية أنه 
لا يصح أن يشترط المتعاقدان إعطاء طرف أجنبي عن العقد حق إجازة العقدأو 
فسخه. لأن ذلك يخالف مبدأ نسبية أثر العقد لأنه حكم من أحكام العقد لا 
7 

ولم يقصر المشرع الأردني حق أشتراط خيار الشرط على أحد المتعاقدين 
فحسبء بل أجاز إيراد الخيار لأي من المتعاقدين» حيث نصت المادة ١90‏ ) من 


() كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروفه بابن الهمام الحنفي؛ شرح فتح القدير 
ج(77): مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. مصرء ص © . ابن قدامة» المغبي مع الشرح الكبيرء 
حَن ا : 

() مس الدين السبرخسيء المبسوط؛ مجلد ))١(‏ دار المعرفة» بيروتء 1947, ص 47 فخر الدين 
عثمان بن علي الزيلعي.. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ ج (5»: ط (1) دار المعرفة 
للطباعة والنشر؛ بيروت» ص ١8‏ . بدائع الصنائع؛ الكاساني» ص 7,4 . 

() برهان الدين ابو الحسن بن علي المرغيناني؛ الهداية شرح بداية المبنتتدئ» صححه الشيخ 
طلال يوسف. ط (1): ج (7): دار احياء التراث العربي؛بيروت» 7721990 . السرخسيء؛ 
المبسوط؛ مرجع سابق؛ ص "4 . فتح القدير؛ مرجع سابق» ص 77١‏ . 
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القانون المدني الأردني على أنه " في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز 
للعاقدين أو لأيهما أن يشترط ... " فالمشرع الأردني لم يقصر حق اشتراط خيار 
الشرط على البائع أو المشتري فحسبء بل أعطى هذا الحق لكليهما معا أو 
لأحدهما وحسب الاتفاق ٠‏ 

و خيار الشرط قد يرد في العقد نفسه. بأن يشترطه أحد المتعاقدين أو 
كليهما عند ابرام العقد وقد يرد في اتفاق لاحق بعد إبرام العقد". وهذاما 
قررته المادة ١9/(‏ ) من القانون المدني الأردني بقولها " في العقود اللازمة ... 
يجوز للعاقدين أو لإيهما أن يشترط في العقد أو بعله الخيار لنفسه أو لغيره ... " 
كما أجازت هذه المادة اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد . 

و بغض النظر عن اختلاف الفقهاء في صلحب الحق في خيار الشرط؛ 
نلاحظ أن عقد الإيجار التمويلي يتم بين المستفيد والمؤجر والمورد ويؤدي القول 
بأن عقد الإيجار التمويلي عقد غير لازم يتضمن خيار الشرط البحث فيمن يكون 
له الخيار في عقد الإيجار التمويلي . 

فإذا افترضنا أن صلحب الحق هو المؤجر. يكون العقد غير لازم بالنسبة له 
بحيث يحق له إجازة العقد أو فسخه خلال مدة معينة» بحيث يشترط المؤجر على 
المستفيد أن من حقه التمتع بملة معينة للتمهل والتروي في الصفقة: بحيث يحق له 
عند نهاية الملة أما إجازة العقد أو فسخه . ويتيح خيار نقد الثمن لصلحبه 
(البائع) أن يشترط على المشتري حقه بفسخ العقد إذا لم ينقد المشتري الثمن 
خلال ملة معينة» وهذا ما قد يقترب من الوضع في الإيجار التمويلي؛ بحيث يكون 
المؤجر قد أشترط على المستفيد أنه إن لم يقم بسداد الأقساط امحددة يحق له فسخ 
العقد. ولا يحق للمستفيد تملك المال لإجازة العقد. بالمقابل قد يفترض أن صلحب 
الخيار هو المستفيد؛ بحيث يكون حقه بتملك الال يمثل حقه ببجازة العقد ويكون 


-- 


حقه برد الملل هو حقه بفسخ العقدء فإذا رغب المستفيد بتملك المال وبعد دفع 
أقساط الأجرة كاملة وسداد تمن الال عند نهاية العقدء يكون قد أعمل خياره 
بإجازة العقد. فكلاهما يؤدي إلى استمرار العلاقة بين الطرفين بعد إعمال الخيار 
ودخول الملل في ملك صلحب الخيارء أما إذا لم يرغب بتملك الال ورغب برد المال 
للمؤجرء يكون قد أعمل خياره بفسخ العقد فكلا الأمرين يؤدي إلى النتيجة 
نفسها بحيث يسترد الطرف الآخر في العقد الال بعد انتهاء العلاقة التي تربط 
بين الطرفين» فكل من خيار رد الملل في عقد الإيجار التمويلي وخيار فسخ العقد 
في العقود غير اللازمة يمثل نهاية للعلاقة بين الطرفين ويؤدي إلى رد الملل محل 
العقد للطرف الآخر . 


الفرع الثالث : مدة خيارالشرط : 

يبرز التساؤل حول الفترة التى يجب أن يعلن المستفيد من خيار الشرط عن 
قراره خلاهها ؟ وهل هي مقيلة بملة معينة ؟ وما الحكم إذا كان الخيار خاليا من أي 
تحخديد للمدة؟ 

نلاحظ أولا أن مدة خيار الشرط قد تكون محددة بالاتفاق وقد لا يتم 
الاتفاق عليها بأن تكون مجهولة أو إلى مدة غير محددة ؟ 

وقد اختلف الفقهاء في ما إذا كان خيار الشرط لمدة مجهولة وغير محددة أو 
إلى الأبده حيث يرى فقهاء الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز أن يترك خيار الشرط 
بلا تحديد للمدة "'. التى يجب أن يعلن صلحب الخيار قراره خلالها. فالعقد الني 
يتضمن خيارا لملة مجهولة يكون باطلاء لأن هناك عدة أعتبارات تحكم ملة الخيار 
وتوجب تحديدها وتقييدها بملة محددة, لأن ملة خيار الشرط هي ملة ملحقة بالعقد 


'' وهبه الزحيلي؛ الفقه الاسلامي وأدلته مرجع سابق. ص 00 .ابن قدامه المغني مع شرح 
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كما أن عدم تحديد ملة خيار الشرط أو إطلاقه إلى الأبد يؤدي إلى المنع من 
التصرف بالملء حيث لا يجوز التصرف بالل المملوك لصاحب الخيار طاللا لم يعلن 
هذا الأخير عن قراره وهذا ينافي مقتضى العقد”" . 

و قد تبنى فقهاء الحنفية موقفا أقل تشدداء حيث إنهم لم يبطلوا العقد إذا 
تضمن خيارا لمدة مجهولة أو غير لمحددة. بل إن العقد يكون فاسدا ويجوز 
تصحيحه. بأن يسقط المستفيد أو صلحب الحق في الخيار خياره خلال ثلاثة أيام”", 
فإذا أعلن صلحب الخيار قراره إما بإجازة العقد أو فسخه خلال ثلاثة أيام من يوم 
إبرام العقد يزول الفساد عن العقد أما إذا أعلن عن قراره بعد ذلك في اليوم 
الرابع أو الخامس مثلا فلا يصح العقد ويبقى فاسدا . 

بينما يرى زفر أن العقد فاسد إذا لم تحدد منة خيار الشرط ويبقى فاسدا لا 
عون تستحييه 0 سواء سقط الخيار خلال ثلاثة أيام أم لم يسقط. بينما يلاحظ أن 
فقهاء المالكية أجازوا خلو خيار الشرط من تحديد الملةه فالعقد الذي يتضمن خيار 
الشرط لمدة مجهولة أو غير محددة ليس باطلاء كما أنه ليس فاسداء حيث سمح المالكية 
للقاضي بتحديد مدة الخيار بالملة المعقولة وحسب العرف السائد في المنطقة" . 

وقد تبنى المشرع الأردني موقف المالكية في هذا المجال. حيث نصت لمادة 
0) من القانون المدني الأردني على أنه " في العقود اللازمة التى تحتمل 
التسخ جوز للعاقتين أو الأيهما آن يشستزظ ق العقد أ ركذن انق ال 21 000 


المصارف الاسلامية: دار النفائس للنشر والتوزيع؛ عمان الأردنء 1987 ص 87 . 
الكاساني؛بدائع الصنائع مرجع سابق» ص17/8. 

() المرغيناني؛ الهداية شرح بداية المبتدئ؛ مرجع سابق؛ ص 14 . السرخسيء المبسوطه: مرج 
سابق» ص 5 

(:) الزحيلي. الفقه الإسلامي وأدلته مرجع سابق. ص ص 701700 . ابن رشدء بداية المجتهد 
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لغيره الملة التي يتفقان عليها فأن لم يتفق على تحديد الملة جاز للقاضي تحديدها 

طبقا للعرف ". فهذه المادة لم تبطل العقد إذا لم نحدد مدة لخيار الشرط؛ بل أجازت 

للقاضي تحديدها حسب العرف السائد في المنطقة . 

لكن المتعاقدين قد يحلدا ملة خيار الشرطء وفي هذه الحالة فقد اختلف 

الفقهاء في نطاق مدة الشرط كالأتي : 

-١‏ حيث يقيد أبو حنيفة والشافعي وزفر والليث ابن سعد ملة خيار الشرط 
بثلاثة أيام فقط””, بحيث يجب أن يعلن صلحب الخيار قراره خلالما. ولا يجوز 
للمتعاقدين الاتفاق على أي مدة تتجاوز الثلاثة أيام المحدحة. وقد استدل 
أصحاب هذا الرأي بأن خيار الشرط جاء لتحقيق هدف معين ولسد حاجة 
معينة أرادها المتعاقدان أو أحدهما من أشتراطه. لذلك يجب أن يقدر الخيار 
بقدر هنه الحاجة'" فخيار الشرط جاء بهدف منح صلحب الخيار فرصة للتأمل 
والتروي في الصفقة» لذلك يجب أن تكون مدة خيار الشرط محدودة بمايفي 
بهنه الحاجة» ولا يجوز أن يتعداها إلى أكثر من ذلك, لني ال جاء 
على خلاف الأصل في العقود حيث إن الأصل في العقود أن تكون لازمة 
وبحيث لا يجوز الرجوع فيهاء فإذا جاء العقد بشرط يسمح لأحد المتعاقدين 
بالرجوع فيه فهو شرط يخالف أصل العقد”". لذلك يجب أن يكون مقيداء 
كما أن خيار الشرط يخالف مقتضى العقد وهو نقل الملك. حيث يؤدي 
خيار الشرط الى منع انعقاد حكم العقد في حىّ صاحب الخيار ؛ كما أنه 
يؤدي الى المنع من التصرف في المل محل العقد وهذا كله يخالف مقتضى 


)١(‏ المرغيناني, الهداية شرح بداية المبتدئ؛ مرجع سابق؛ ص 19. مرشد الحيران» مرجع سابق, 
(1) الزيلعي تبين الحقائق؛ مرجع سابق» ص 4 . محمد فرحات؛ خيارات البيع؛ مرجع سابق» 
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) المرغيناني؛ الهداية شرح بداية المبتدئع مرجع سابق» ص 4 .. مرشد الحيران مرجع سابق» 
ص 1١/1/‏ : 
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العقد", فلا يصح أن يكون لمدة طويلة بل يجب أن يكون مقيدا بملة معينة 
هي ثلاثة أيام كما يرى أصحاب هذا الرأي . 
- أما أحمد بن حنبل وأبو يوسف فقد تركا تحديد ملة خيار الشرط لاتفاق 
الطرفين”", وأجازا أن يرد خيار الشرط لأي مدة كانت بغض النظر عن طوها 
أو قصرهاء فلا يشترط أن تكون للدة لتلائة أباي تقتلداةا جود || 
يحق للمتعاقدين الاتفاق على أي مدة يرون انها تلائم حاجتهم حاجتهم؛ المهم أن يتم 
تحديد ملة خيار الشرط فإذا كانت الملة معلومة دم مم ا 00 
مدته. لانهم يرون أن المتعاقدين هم أقدر الناس على تحديد مدى حاجتهم الى 
أختيار وفحص الال والتروي في إبرام الصفقة؛ وبما أن الهمدف من خيار 
الشرط هو منح فرصة للمتعاقدين للتروي في إبرام العقد لذلك يجب أن 
تحدد المدة حسب حلجة المتعاقدين للتروي؛ وهنه الحلجة يقدرها الطرفان لذلك 
يكون تحديد المدة لهما فقط ومنوطا بإرادتهماء فقد يظهر لهم أن الملل يحتاج الى 
أكثر من ثلاثة أيام للتروي أو اقل من ذلك . 
أما المالكية فقد جاءوا بمعيار مرن يعتمد في الأساس على المال محل 
العقد فلم يحددوا مدة معينة لا يجوز تجاوزهاء كما أنهم لم يطلقوا الخيار لأى ملة 
كانت بل قرروا أن منة خيار الفبرّظ تحكمهاخالة امال محل العقند وطبيكلد ' 
بحيث تحدد حسب كل حالة على حلة ء فالمدة يجب أن تحدد حسب مواصفات 
الملل وخصائصه. بحيث يكون الال المبيع هو المعيار في تحديد مدة خيار الشرط؛ فلا 


7 الزيلعيء تبين الحقائق» مرجع سابق؛ ص ١5‏ . ابن قدامه؛ المغنى مع الشرح الكبير» مرجع 
سابقء ص 11١‏ . المرغيناني:ءالهداية شرح بداية المبتدئ, مرجع سابقء ص 59 . 

() الزحيلي؛ الفقه الاسلامي وأدلته» مرجع سابق. ص 1058. مرشد الحيران» مرجع سابق» ص 
. السرخسيء المبسوط؛ مرجع سابق؛ ص ١؟‏ . 

9 ابن.رشك 58 الجتهد نهاية المقتصد. ٠‏ مرجع سابقء ص ؛١٠‏ . الزحيلي؛ الفقه الاسلامي 
وأدلتهه مرجع سابقء ص 207 . ابن المرتضى؛ البحر الزخار؛ مرجع سابق: ص 548. أنظر 
في عرض هذا الرأي محمد فرحاتء خيارات البيع؛ مرجع سابقء ص 555. 
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يصح أن تكون الملة الممنوحة للمتعاقدين فيما يتعلق بأشياء استهلاكية أو ثياب 
كما هي في الآلات . 

و يلاحظ أن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد المعيار المعول عليه في تحديد ملة 
خيار الشرط؛ فمنهم من اعتد بإرادة المتعاقد نفسه في تحديد ملة خيار الشرط 
ومدى حاجته للتروي في إبرام العقد. بينما نظر الجانب الاخر إلى الال المبيع نفسه 
وخصائصه وقد أجتهد الفقهاء في بيان المعيار الأدق في هذا الشأن ببيان عيوب 
المعيار الني يعول عليه في كل حالة. حيث يرى جانب من الفقهاء أن ترك أمر 
تحديد ملة الخيار على أساس طبيعة الال محل العقد يجعلنا نستند الى معيار أو علة 
غير منضبطة", تختلف باختلاف الأحوال وحسب اختلاف خصائص الال المبيع . 

لذلك فنحن نرى أنه يجب الأخذ بمعيار يجمع بين كلا المعيارين السابقين, 
فلخيار شرع للحاجة والحاجة تحكمها طبيعة الملل وهل يحتاج الى يوم أو أكثر من 
انك ومن يقرر ذلك هو المتعائد جحسب خلجيم لذلك يترك تحدية الملة 
للمتعاقدين في ضوء حالة المال وطبيعته . 

وقد تبنى المشرع الأردني موقف أحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد حيث 
نصت المادة 1750 ) من القانون المدني الأردني على أنه " في العقود اللازمة التي 
تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعله الخيار لنفسة 
أو لغيره الملة التي يتفقان عليها " فالشرع ترك أمر تحديد المدة للمتعاقدين حسب 
اتفاقهما دون أن يقيدهما بأي ملة . 

كذلك فإن المدة في عقد الإيجار التمويلي يجب أن تكون محددة ويترك 
تحديدها للمتعاقدين؛ لكن إمكانية إعطاء عقد الإيجار التمويلي وصف العقد غير 
اللازم المتضمن خيار الشرطء تحتم علينا أن نتساهل في الملة والأخذ بالرأي الني 
يسمح للمتعاقدين الاتفاق على أي ملة يرونها مناسبة» لأن تحديد مدة عقد الإيجار 


رونل 5 


التمويلي بثلاثة أيام يخالف طبيعة العقد حيث أن هذا العقد يقتتضي وضع ال مال 

تحت تصرف المستفيد للانتفاع به فترة طويلة من الزمن تتجاوز ثلاثة أيام, نما 

يوجب أن تتفق ملة خيار الشرط مع طبيعة عقد الإيجار التمويليء لذلك يترك 
تحديدها للمتعاقدين كما لا يتفق مع طبيعة العقد القول بأن ملة خيار الشرط في 
عقد الإيجار التمويلي ثلاثة أيام لان هذه الملة لا تسمح للمستفيد إذا كان صلحب 
الحى في الخيار بالانتفاع بالملل» وحيازته كما لا يسمح للمؤجر باسترداد المبالغ التي 
قدمها إذا اشترط نقد الثمن خلال ملة معينة 
الفرع الرابع : أسباب سقوط خيار الشرط : 

تتعدد أسباب سقوط خيار الشرط؛ فقد يسقط خيار الشرط بأسباب تعود 
لارادة صلحب الخيار وقد يسقط لأسباب خارجة عن إرادته. حيث يسقط خيار 

الشرط بالأسباب التالية : 

-١‏ يسقط خحيار الشرط بالاجازة الصرية أو الضمنية للعقد 2 فقد يرق فللا 
الخيار ملاءمة الصفقة لأغراضه وأنها تحقق مصلحته. لذلك يلجأ إلى إجازة 
العقد بشكل صريح خلال المدة المحددة للخيارء بأن يقول أجزت العقدأو 
امضيته حيث يسقط خيار الشرط ويلزم العقد" . ولا يبقى مجال لأحد 
المتعاقدين لفسخ العقد بإرادته المنفردة حيث نعود إلى الأصل وهو القوة 
الملزمة للعقد. كما قد يسقط خيار الشرط بالاجازة الضمئية للعقد, بأن يصدر 
عن صاحب الخيار أي تصرف يدل ضمنيا على إجازة العقد””. مثل إذا 
تصرف المشتري تصرف الملاك وكان الخيار له» بأن باعه أو أجره مثلا أو إذا 
تصرف البائع بالثمن وكان الخيار له حيث يسقط الخيار ويلزم العقد. 


)١(‏ ابن النجيم. البحر الرائق» مرجع سابق» ص ٠١‏ . المرغيناني الهداية شرح بداية المبتدئ» 
مرجع سابقء ص .7١‏ شرح فتح القدير؛ مرجع سابقء» ص ص 775-1777 . 
المبتدئ» مرجع سابق. ص 7# . 
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؟- كما يسقط خيار الشرط بالفسخ سواء كان صريحا أم ضمنياء فقد يرى صلحب 
الحق.في الخيار أن الضفقة لا تلائمه ولا تحقق مصلحة وأغراضه بعد أن 
فحصه وأختيره أو بعد أخذ المشورة. لذلك يلجأ إلى فسخ العقد بشكل 
صريح حيث يسقط الخيار ويفسخ العقد ويعد كأن لم يكن”". 
كذلك يسقط الخيار بالفسخ الضمني إذا صدر عن صلاحب الخيار أي 
تصرف يدل على فسخه للعقد'"”, مثل إذا تصرف البائع بالمبيع وكان الخيار له بأن 
باعه أو أجره؛ أو إذا تصرف المشتري بالثمن وكان الخيار له . 
- كذلك يسقط حيار الشرط إذا انتهت المدة التي حددها المتعاقدان لكي 
يصدر صلحب الخيار قراره دون انيدل ولد بقبار اع إجازة العقن أو فسنعة 
خلالها””, حيث يسقط الخيار ويلزم البيع؛ ولا يحق لصاحب الخيار فسخ العقد 
بإرادته المنفردة بعد ذلك, والخيار يسقط لأن صلحب الخيار كان بإمكانه أن يفسخ 
العقد خلال المدة المحدحة وانخيار مؤقنت بهنه الملة لذلك ينتهي فينقضي 
بانقضائها”» لأنه لو أراد الفسخ لكان عليه أن يصدر قراره بفسخ العقد خلال 
المدة امخددة لذلك؛ كما أن عدم لزوم العقد كان لوجود مانع من لزومه وهو خيار 
الشرط وبزوال المانع يزول عدم اللزوم”» ونعود للقاعدة العامة في العقود وهي 


0( مرشد الخيران؛ مرجع سابق» ص ص 11015١‏ ,. محمد فراحات؛ خيارات البيع؛ مرجع سابق؛ 
فى خا 
مرجع سابق؛ ص 11 . 
الاشقر. خيار الشرط؛ ص ١ه‏ . 


-1١مه-‎ 


القوة الملزمة للعقد. 

و هذا ما أشارت إليه المادة ( 1 ) من القانون المدني الأردني بقوها "وإذا 
مضت الملة دون اختيار الفسخ أو الإجازة لزم العقد " . 

- وفاة صلحب الخيار : 

لاحظنا قبل قليل أن صلحب الخيار يح له إصدار قراره ببجازة العقد أو 
فسخه خلال ملة محددة وأنه إذا انتهت الملة دون أن يعلن عن قراره يلزم العقد 
لكن ما الحكم إذا توفي صاحب الخيار خلال الملة المحددة ولم يكن قد أعلن قراره 
بعد ؟ وهل يلزم العقد أم يفسخ ؟ وهل يحق لورثته إعمال خيار مورثهم أم لا؟ 
لقد انقسم الفقهاء في هنه المسألة الى فريقين. حيث يرى الحنفية أن خيار الشرط 
يسقط بوفاة صلحب الخيار ويلزم العقدء فلخيار عندهم يرجع إلى إرادة صلحبه فهو 
من- صفاتا صلاخبة قلا يكتمل إلى خَيره ولو كانوا ورائتهة”. 

أما الشافعية فقد رأوا أن خيار الشرط عبارة عن حىّ مالى لصلحبه. لذلك 
يحقل إلى عروتي و ا ل 000 

وقد أخذ المشرع الأردني بموقف الحنفية» حيث أسقط خيار الشرط لوفاة 
صاحبه. فقد نصت المادة 1679 ) من القانون المدنى الأردنى على أنه " يسقط 
الخياز يموت صاحبه فق خلال مدته ويلزم العقد بالنسية لورته وييلى 01 00 
خياره إذا كان الخيار له حتى نهاية مدته " . 

وقد نظمت الادة 0790) من القانون المدني الأردني حالات إجازة العقد 
المتضمن خيار الشرط وشروطه بقولها " لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ 
العقد أو أجازته فأن اختار الإجازة لزم العقد مستندا إلى وقت نشوئه ": فهله 


(0) أنظر في عرض هذا الرأييمحمد الابياني» مرشد الحيرانءأبن قدامةءالمغني مع الشرح 
الكبير؛ مرجع سابقء ص .١‏ ابن رشك بداية امجتهد. مرجع سابق» ص ص 1١9-1١1‏ . 
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الملدة #محت لصلحب الخيار باجازة العقد وإمضائه بحيث يلزم العقد بأثر رجعي 
يستند إلى وقت نشوئه كما نصت الادة (11) على أن " يكون الفسخ أو الإجازة 
بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة ",فهنه المادة تعرضت لصيغة 
الاجازة والشكل الني تتم به حيث قررت أن الإجازة إما أن تكون صريحة وإما أن 
تكون ضمنية . 

وقد أشارت المادة )١0/4(‏ من القانون المدني الأردني الى حق صلحب الخيار 
بفسخ العقد بقولها ( -١‏ لصلحب خيار الشرط إيدن في فسح العقد او إجارئنه 
- وإن أختار الفسخ انفسخ العقد وأعتبر كأن لم يكن ) . 

وقد أشارت المانة 1612 )من القانون المدني الأردني إلى أن الفسخ قد يتم 
بشكل صريح أو ضمني بقولها " يكون الفسخ أو الإجازة بكل فعل أو قول يدل 
على أيهما صراحة أو دلالة " . 

وقد أشترطت الادة (165) من القانون المدني الأردني لصحة الفسخ 
القولي أن يتم اختياره خلال المدة امخددة لإعمال الخيار وأن يعلم الطرف الأخر 
بالفسخ بقولها " يشترط لصحة الفسخ أختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر 
بها إن كان الفسخ بالقول ولايشترط فيه التراضي أو التقاضي ... " 


الفرع الخامس ؛ أثرخيارالشرط ‏ عقد الإيجار التمويلي : 

نتناول في هذا الفرع عرض الآثار التي ينتجها خيار الشرط وتطبيقها على 
أولا : نحديد الآثارالتي ينتجها خيارالشرط : 

الأصل أن يثبت حكم العقد بمجرد إبرام العقد حيث يميز الفقهاء 
المسلمون بين حكم العقد وحقوق العقدء أماحكم العقد فهو الأثر الأصلي 


00 


والمقصود من العقدء أما حقوق العقد فهي الالتزامات الأخرى الناشئة عن العقد , 
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وقد أخذ القانون المدني الأردني بهذا التقسيم في المادة (199 ) لذلك بمجرد 
ارتباط الإيجاب بالقبول يثبت حكم العقد في المعقود عليه فإذا كان عقد بيع 
تنتقل الملكية للمشتري عند إبرام العقد. أما حقوق العقد مشل التزامات البائع 
بتسليم المبيع فيلتزم بها البائع بعد ذلك .لكن هل يسري هذا الآثر على العقود 
التى تتضمن خيار الشرط لأحد الطرفين أو كليهما ؟ نلاحظ أن خيار الشرط يمنع 
تبرت الشكم بف بحق صاحي بيار أو يلع العفد ككل فى لدو ع 141" 

ويرى الشافعية أن المبيع دائما لصلحب الخيار إذا كان الخيار لاحدهما بائعا 
كان أو مشتريا والثمن يكون في ملك الأخر”, ذلك أن صلحب الخيار يحق له 
التصرف في المبيع في أي وقت أما إذا كان الخيار لكليهماء فإن ملكية كل من المبيع 
والثمن تكون على حد تعبيرهم ( موقوفة ) إلى حين إعلان صاحب الخيار عن 
قراره فلا تنتقل ملكية المبيع والثمن خلال هنه الفترة فإذا أمضى العقد يتضح 
أن المبيع كان في ملك المشتري والثمن في ملك للبائع؛ وإذا فسخ العقد يتضح أن 
المبيع كان في ملك البائع والثمن في ملك المشتري”" . 

لكن يلاحظ أن فقهاء الشافعية يثبتون الملك لصلحب الخيار على أساس 
أنه يحق له التصرف بالمبيع في أي وقت على أعتبار أن التصرف بالشئ دليل على 
ملكه'”"؛ لكن هذا قد يصح في حالة ما إذا كان الخيار للبائع» حيث يكون المبيع في 
ملكه؛ فيحق له التصرف فيه اما إذا كان الخيار للمشتري فالوضع مختلف ذلك أن 
الأصل أنه لا يجوز له التصرف في المبيع إلا بالتصرفات التي يقتضيها اختبار 
وتجربة وفحص البيع؛ أو التصرفات التى تحل في غير الملك. لكن إذا تصرف 


)١(‏ أنظر في عرض هذا الرأي البحر الرائق. مرجع سابق, ص 4 . محمد فرحات؛ خيارات 
عدا" 
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بامبيع تصرف الملاك يعد ذلك إجازة للعقد. فهو عندما تصرف بالمبيع لم يكن قد 
تملك المال بعد وإنما التملك تم بعد التصرف الذي يكون إجازة للعقد يترتب 
عليها تملك المل.. 

أما المالكية فهم لا يميزون بين ما إذا كان الخيار للمشتري أو للبائع ... فهم 
يرون أن العقد المتضمن خيار الشرط هو عقد قاصر لا مكان فسخه في أي وقتء 
كما أن العقد لا يرتب حكمة إلا بالرضا المتباهد من الطرفينء والرضا مع الخيار م 
يتم بعد لذلك لا ينتقل الملل من ملك صاحبه في هذا العقد فالخيار يمنع انتقال 
الملك لذلك يبقى المبيع في ملك البائع دائما سواء كان الخيار له أم للمشتري . 

لكن يرد على هذا الرأي أن جواز الفسخ لا يعني قصور العقد. فالعقد قد 
يتم وينعقد ويرتب أثاره مع ذلك يمكن لأحد المتعاقدين فسخه فالعقد المعلق على 
شرط فاسخ هو عقد صحيح تنتقل الملكية فيه بمجرد ابرام العقد لكنها تكون 
ملكية مهددة بالزوال حيث يفسخ العقد عند تحقق الشرط الفاسخ وتزول ملكية 
الملل عن المشتري . 

أما الحنابلة فهم يرون أن العقد المضمن خيار الشرط عقد صحيح تنتقل 
فيه الملكية» فلخيار لا يؤثر في حكم العقد وهو انتقال الملكية". لذلك تنتقل 
ملكية المبيع للمشتري وينتقل الثمن إلى ملك البائع . 

أما الحنفية فهم يميزون بين حكم الخيار إذا كان الخيار لكلا المتعاقدين أو 
لأحدهماء أما إذا كان العقد يتضمن خيارا ببإجازة العقد أو فسخه لكلا المتعاقدين 
معاء فإن ذلك يمنع انعقاد حكم العقد في حقهما معا"» فالعقد غير لازم بالنسبة 
لكليهماء لذلك لا يخرج المبيع من ملك البائع كمالا يخرج الثمن من ملك 


)١(‏ محمد فرحات. خيارات البيع؛ مرجع سابق. ص ص 440-4948 .أبن قدامة؛ المغني مع الشرح 
الكبير؛ مرجع سابقء ص ص 7١-1‏ . 
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المشتري ويحق لكليهما إجازة العقد أو فسخه . 

فإذا كان الخيار للبائع فإن ذلك يمنع انعقاد الحكم في حقه. فالعقد غير لازم 
بالنسبة له لذلك لا يخرج المبيع من ملكه. لذلك يحق له التصرف به كما يشاء”". 
أما المشتري فالعقد بالنسبة له عقد لازم يرتب آثاره لذلك يخرج الثمن من 
ملكه””. ولا يستطيع التصرف به بعد ذلك كما لا يستطيع التصرف بالمبيع لأنه ل 
يخرج من ملك البائع بعد. 

أما إذا كان الخيار للمشتري فإن ذلك يمنع انعقاد الحكم في حقه ويكون 
العقد غير لازم بالنسبة إليهه لذلك لا يخرج الثمن من ملكه ويحق له التصرف به 
كما يشاء”. ولا يح للبائع المطالبة بالشمن أو التصرف به ويكون العقد.بالنسبة 
للبائع عقدا لازما تسري أثاره في حقه منذ إبرام العقد. لذلك يخرج المبيع من 
ملكه ولايحق له التصرف به بعد ذلك . 

يرى أبو حنيفة أن هذا الملل لا يدخل في ملك البائع رغم خروجه من ملك 
المشتري؛ ذلك أن القول بخروج الملل من ملك المشتري ودخوله في ملك صاحب 
الخيار يخالف الاصل في عقود المعاوضه التي يأخذ فيها كل طرف مقابلا لما أعطى؛ 
لأنه يؤدي إلى اجتماع كل من المبيع والثمن في ملك البائع صلحب الخيار في 
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بينما يرى صاحبا أبو حنيفة أن عدم إدخال المال الذي خرج من ملك 
المشتري في ملك البائع صلحب الخيار» يؤدي إلى وجود أموال بلا مالك أو أموال 
سائبة'"» فلملل خرج من ملك المشتري لكنه لم يدخل في ملك البائع» لذلك يكون 
سائبة وهذا أيضا لا يجوز . 

لكن يرد على هذا الرأي أن هذا الملل عند خروجه من ملك صلحبه لا 
يكون سائبة بلا مالك بل هو مال تعلق به حق للغير”» وهو صاحب الخيار الني 
يحق له إجازة العقد في أي وقت وتملك الال . 
ثانيا : تطبيق آثار خيار الشرط 2# عقد الإيجار التمويلي : 

بعد أن استعرضنا آراء الفقهاء التى قيلت في هذا الشأن نلاحظ أن الأمر لا 
يخلو من الافتراضات التالية : : 

فإما أن يكون العقد صحيحا منتجا لآثاره كلها ومنها نقل الملكية؛ فلا 
تكون ملكية الملل معلقة على شرط واقف أو فاسخ أو موقوفة أو أن هناك ما يمنع 
انتقالهاه لذلك تنتقل ملكية الال المبيع إلى المشتريء وتنتقل ملكية الثمن للبائع 
بغض النظر عن الخيار» لأن العقد تم صحيحاء والعقد الصحيح يرتب آثاره 
وينتج حكمه بمجرد التعاقد. أو أن يكون العقد صحيحا منتجا لأثاره جميعهاء بحيث 
تنتقل ملكية المل بمجرد ابرام العقد وبحيث يقتصر أثر الخيار على إعطاء صاحبه 
حق إجازة أو فسخ العقد فالعقد صحيح نافذ ولا أثر لخيار الشرط في انتقال 
الملكية ويقتصر اثر الخيار في حق إجازة العقد أو فسخه . 

أن العقد المتضمن خيار الشرط يكون عقدا معلقا على شرطء فهو عقد 
معلق على شرط فاسخ.؛ بحيث يكون العقد قبل إعمال الخيار صحيحا نافذا يرتب 
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كل أثاره, لكنه يكون مهددا بالزوال إذا أعمل صلحب الخيار حقه في فسخ العقد. 
لذلك تنتقل الملكية في هذا العقد بمجرد ابرامه ولا يحول دون ذلك أي مانع 
فالبيع ينتقل إلى المشتري والثمن ينتقل الى البائع . 

أو أن العقد يكون معلقا على شرط واقف بحيث لا يرتب العقد أيامن 
أثاره قبل تحقق الشرط الواقف ببجازة العقد . 

أن العقد يكون تاما وصحيحا يرتب أثاره لكن الملكية فيه تكون موقوفة 
الى حين إجازة العقد أو فسخه فإذا أجاز صلحب الخيار( البائع ) العقد.يكون المل 
المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع» وإذا فسخ العقد يكون المل في 
ملك البائع والثمن في ملك المشتري . 

ولو فرضنا أن عقد الإيجار التمويلي عقد غير لازم بمقتضى خيار الشرط؛ 
فأن ذلك يوجب أن يؤدي إلى الآثار نفسها التي يؤدي إليها خيار الشرطء بحيث إذا 
كان الخيار للمؤجر فلا يخرج الملل من ملكه وبالمقابل تخرج أموال الطرف الأخر 
(المستفيد ) من ملكه. ويؤدي بنا هذا الافتراض إلى أن المال محل عقد الإيجار 
التمويلي لا يخرج من ملك المؤجر ولا يدخل في ملك المستفيده كما تخرج أموال 
المستفيد وهي الأقساط من ملكه. كذلك إذا كان الخيار للمستفيد فإن ذلك يعني 
أن أموال المستفيد لا تخرج من ملكه ولا تدخل في ملك المؤجر بالمقابل نخرج 
أموال المؤجر من ملكه ولكن هل تدخل في ملك المستفيد أم لا ؟ . 

لو افترضنا أن الملل خرج من ملك المؤجر ودخل في ملك المستفيد فإن ذلك 
يعني حقه باستعمال المال واستغلاله والتصرف به والانتفاع به. ممايعرض حتىّ 
المؤجر للخطر ولا يستطيع استرداد المال إذا أفلس المستفيد أو تخلف عن سداد 
الثمن؛ أما إذا لم يدخل في ملك المستفيد فهل يبقى في ملك البائع أم يخرج من 
ملكه ولمن تكون ملكيته ؟هذا ما سوف نعابحه في تقديرنا لنظرية خيار الشرط . 
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المبحث الثاني 


تقويم نظرية خيار الشرط : 

وفي هذا الملبحث نحاول بيان أوجه الاختلاف بين العقد غير اللازم 
المتضمن خيار الشرط وعقد الإيجار التمويلي؛ سواء من حيث المدة في كل منهماء 
أو من حيث الهدف في كل منهماء أو من حيث أطراف العقدء, أو من حيث الآثار 
وأخيرا من حيث الخيارات المتلحة في كلا العقدين . 

المطلب الأول 
الاختلاف من حيث المدة 

إن الملة في خيار الشرط تحدد بالاتفاق وحسب حاجه المتعاقدين: وهذا ما 
أخذ به المشرع الأردني حيث سمح للمتعاقدين الاتفاق على أي مدة كانت؛ بحيث 
يح لصلحب الحق في الخيار إجازة العقد أو فسخه خلاههاء كذلك الحال فى عقد 
ل التجويلي حيث تحدهالية بالاتفق بين طرق انعد ولميلال حتشنيل ٠‏ 
لكن هذا التشابه الظاهري لا يكفيء. وهذا يظهر من الاختلاف الواضح بين 
الهدف من المدة المحددة في كلا الاتفاقين فالملة في خيار الشرط هى ملة تمنوحة 
ادق ابكار لكي بعلن ع فراره خلالها إما نيجازة العقد أن فسِحه 
بحيث إذا انقضت الملة وأعمل صلحب الخيار خياره وأجاز العقد يلزم العقدمن 
وقت نشوئه وبكل أثاره وإذا فسخ صلحب الخيار العقد يصبح كأن لم يكن فالملة 
في هذا الخيار هى الملة الممنوحة لصلحب الخيار للإعلان عن قراره خلالها بحيث 
عل الاك غنا تر مهية فق الثقد نمسي بيثما يافحظ أن الله القن 
عليها في عقد الإيجار التمويلي تشمل مرحلة تنفيذ العقد حيث ينتفع المستفيد 
خلال هنه المدة بالملل محل العقد ويتلقى المؤجر خلالما الأقساط المستحقة له في 
هذا العقد وعند انتهاء مدة العقد ينتهي العقد فإذا تملك المستفيد المال نكون أمام 
عقد جديد وإذا رغب برد المال ينتهي العقد, وبحيث تكون هذه النهاية هي النهاية 
الطبيعية للعقد وليس بمقتضى حق الفسخ . 
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كما أن الملة في عقد الإيجار التمويلي غير مقيلة بفترة معينة» لذلك يحق 
للطرفين الاتفاق على المدة التي يريدون. بشرط أن تكون الملة محددة ومعلومة 
لكنها في الغالب تستغرق العمر الاقتصادي للمال محل العقد وهي ليست ملة 
تروي واختبار كما هو الحال في ملة خيار الشرط . 

هذا بالنسبة إلى ملة عقد الإيجار التمويلي نفسه. كذلك إذا قارنا خيار 
الشرط بلمدة التى يجب على المستفيد أن يعلن خلالها عن حقه بإعمال أحد 
الخيارات الثلاثة الممتونحة له بتملك الملل أو تجديد العقد أو رد المال. باعتبار أنها 
مدة محددة يلزم المستفيد بأن يعلن خلاهها عن قراره بإعمال أحد الخيارات الممنوحة 
له لكنها ليست مدة للتروي والتأمل في الصفقة» وبحيث تترتب عليها أثار تختلف 
عما هو عليه في خيار الشرط فعند انقضاء ملة خيار الشرط نكون أمام احتمالية 
إما إجازة العقد أو فسخه أما في عقد الإيجار التمويلى فعند انتهاء ملة إعمال 
الخيارات إما أن يتملك المستفيد الملل رإما أن عي | لم رك أمام عقد جديد 
وإما أن يرد الملل للمؤجر . 

المطلب الثاني 
الاختلاف من حيث الهدف : 

يتجلى الاختلاف بين عقد الإيجار التمويلي والعقد غير اللازم المتضمن 
خيار الشرط من حيث الهدف الأساسي الذي يقوم عليه كل منهماء وبحيث يترتب 
على هذا الاختلاف تباين في الأثار المترتبة على كل منهماء فحيث أن الهدف من 
خيار الشرط هو منح صاحبه فرصة للتروي والتأمل في العقد وإمكانية فحص 
الملل واختباره ومشاورة أهل الرأى لتحديد قراره إما بنجازة العقذ أو فسكه كلا 
الأمر مختلف في عقد الإيجار التمويلى حيث أن الهدف من عقد الإيجار التمويلى 
تمويل شراء امل محل العقد ووضعه تحت تصرف المستفيد للانتفاع به مع أمكانية 
تملكهء بينما يمثل العقد بالنسبة للمؤجر وسيلة لتوظيف أمواله واستثماراته.. 
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المطلب الثالث 
الاختلاف من حيث اللأطراف 

كما يظهر الاختلاف بين عقد الإيجار التمويلي والعقد غير اللازم من 
حيث أطراف كل عقد. فالأصل أن العقد غير اللازم المتضمن خيار الشرط يتم 
بين متعاقدين أحدهما يتمتع بحق إجازة العقد أو فسخهه بينما يكون العقد لازما 
بالنسبة للطرف الآخرء كما قد يمنح حق إجازة العقد أو فسخه لطرف أجنبي عن 
العقد بحيث يكون وكيلا عن صلحب الحق في الخيار فالمستفيد من الخيار في عقد 
الإيجار التمويلي يتمتع بحق إجازة العقد أو فسخه خلال مدة محددة بحيث لا يخرج 
ماله عن ملكه خلال هنه الفترة ويكون له حق التصرف باله كما يشاء . 

أما بالنسبة للطرف الأخر في العقد غير اللازم فهو إما أن يتمتع هو الأخر 
بحق إجازة العقد أو فسخه. ويكون مركزه يماثل مركز المتعاقد الأخر بحيث لا يخرج 
ماله عن ملكه ويحق له التصرف به كما يشاءء أو أن لا يكون له حق إجازة العقد 
أو فسخه بحيث يعد العقد لازما بالنسبة له ويخرج ماله عن ملكه ولايحق له 
التصرف به بعد ذلك . 

آم بالنسئة لعقد الإيجار التمويلي فأن الأمر مختلف حيث يكون العقد بين 
كل من المؤجر والمستفيد وفي بعض ال حالات يكون البائع أو المورد للمال طرفا 
الثا في العقد. لكن لا يمكن أن يمنح طرفا أجنبيا عن العقد أي امكانية لإجازة 
العقد أو فسخه. كما أن الدور الذي يقوم به طرفا عقد الإيجار التمويلي يختلف 
عما هو عليه الحال في العقد غير اللازم؛ فإذا افترضنا أن عقد الإيجار التمويلي 
عقد غير لازم وبحيث يكون المستفيد فيه هو صلحب الخيار نلاحظ أختلاف الدور 
الذي يلعبه المستفيد في كلا العقدين حيث يكون للمستفيد في عقد الإيجار 
التمويلي حق الانتفاع بالملل» وحق تملكه مقابل أن يدفع أقساطا معينه خلال ملة 
العقد لذلك لا تفسر نظرية خيار الشرط الدور الذي يقوم به المستفيد في الفترة 
السابقة على إعماله لخياره بتملك الال أو تجديد العقد أو رد الملل للمؤجر . 
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كما أن المؤجر يقوم بوضع الال تحت تصرف المستفيد وتمكيئه من الانتفاع 
به وتمكينه من تملكه مقابل استيفاء أقساط معينه تمثل قيمة المبالغ التي قدمها في 
تمويل شراء المل . 

المطلب الرابع 
الاختلاف من حيث الآثار: 

والعقد غير اللازم إلى إيضاح مدى الاختلاف بين العقدين؛ سواء أكان من 
حَيثك أثر ا لعقد على نقل ملكية المال أم مدى التصرفات التي يستطيع 
المتعاقدين القيام بها . 

فإذا كان الملل في الفترة السابقة على إعلان المستفيد قراره بإجازة العقدأو 
فسخه يخرج من ملك صلحبه الذي لا يملك خيار الشرطء ومسألة دخوله أم عدم 
هذا المال؛ فإن هذا التشابه الظاهري يتبدد عندما نلاحظ أن المال محل العقد غير 

لكن ملكية المل حل عقد الإيجار التمويلي تكون للمؤجر بلا منازع فهو / 
يخرج من ملكه ولم يدخل في ملك المستفيد كل ما هناك أن للمستفيد حق الانتفاع 
به وحق تملكه؛ فملكية امل في عقد الإيجار التمويلي ثابته للمؤجر ولا ينازعه فيها 
أحد حتى لواكانت محرد ملكية نظرية. 

كما أن صلحب الحق في الخيار لا يح له التصرف بلمال محل العقدفي 
الأصل باعتباره داخلا في ملكه إنما يحق له إجراء التصرفات اللازمة لفحصص 
واختبار الملل أو إجراء التصرفات التي يحق لأي شخص إجراؤها في غير الملك 
إجازة للعقد يترتب عليها لزوم العقد. 
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أما في عقد الإيجار التمويلي فالأصل أن المستفيد يحق له الانتفاع بال ىال 
ولكن لا يجوز له بيعه أو رهنه ولا يعد بيعه للمال إجازة للعقد يترتب عليه لزوم 
العقد كما هو الحال في العقد غير اللازم؛ كما أن انتفاع المستفيد بالىمال في عقد 
الإيجار التمويلي لا يسقط حقه بتملك الال على خلاف الحال فى خيار الشرط 
خط ]ذا اسم صاحب ابابلل او تضرفو يه .> 

و أخيرا فإن عقد الإيجار التمويلي هو عقد صحيح نافذ وينتج كل أثاره بين 
المتعاقدين أما العقد غير اللازم المتضمن خيار الشرط فإنه يمنع من انعقاد حكم 
العقد في حى صلحب الخيار . 


المطلب الخامس 
الاختلاف من حيث الخيارات 

قد يتيح الإيجار التمويلي للمستفيد عند نهاية العقد الحق أما بتجديد 
العقد بشروط جديدة مخففة أو تملك الملل بسعر يراعي فيه الأقساط المدفوعة أو رد 
الملل للمؤجرء وهنه الخيارات لا يحق للمستفيد إعمالها إلا بعد وفائه لكل 
التزاماته الملقاة على عاتقة في هذا العقد فهل توجد مثل هذه الخيارات في العقد 
غير اللازم المتضمن خيار الشرط ؟ بالنسبة للعقد المتضمن خيار الشرط فهو يمنح 
صلحب الخيار حق إجازة العقد أو فسخه. فإذا افترضنا جدلا أن خيار إجازة العقد 
يتمثل بخيار المستفيد بتملك المال وخيار فسخ العقد يتمثل بخيار المستفيد برد المال» 
فما هو تفسير خيار المستفيد بتجديد العقد وهل هو إجازة للعقد أم فسخ لعقد 
الإيجار التمويلي ؟ 

كذلك فإننا لا نستطيع وصف خيار التملك بأنه إجازة للعقد أو خيار الرد 
بانه فسخ للعقد. ذلك أن خيار المستفيد بتملك امال يتم بعد تنفيذ عقد الإيجار 
التمويلي وبعد سداد المستفيد للأقساط المطلوبة في العقد. ثم إن حق التملك 
يتنج عقدا جديدا يختلف عن عقد الإيجار الذي يمثل العلاقة السابقة على تملك 


ا 


الملل أما في العقد المتضمن خيار الشرط فإن إجازة عقد يتروى فيه صلحب الخيار 
لضمان ملاءمة الصفقة لأغراضه ولا يتنج عن إجازة لعقد صحيح امتنع حكمه 
وهو نقل الملك إلى حين إجازة العقد أو فسخه . 

كذلك ينتج عن حق المستفيد بتجديد عقد الإيجار التمويلي عقد إيجار 
جديد وبشروط جديلة ومخففة . 

أما بالنسبة لرد الملل عند نهاية العقد فهو لا يمثل خياراً بفسخ عقد كان 
لصلحب الخيار حق التروي في شأنه. بل هو يمشل خياراً متاحا للمستفيد الني 
انتفع بالملل بمقتضى عقد إيجار يحكم العلاقة السابقة على إعمال خيار المال 
للمؤجر . 


- 07 


الفصل الثاني 


عقد الاإيجار التمويلي عقد مركب 


و سأتكلم في هذا الفصل عن مضمون هذه النظرية وحجج أصحابها في 
متحثف أول ثم سأتناول تقويم هنه النظرية في مبحث ثان . 


الممبحث الاول 


٠.‏ 1 قات ١‏ ئة 

يقرب أصحاب هذا الاتجاه عقد الإيجار التمويلى من العقود المركبة» فعقد 
الإيجار التمويلي ليس إلا عقدا مركبا من عدة عقود مختلفة اندنجت مع بعضها 
لتكون هذا الاتفاق الخذيد”": حيتث يعرف أصحاب هذا الاتجله عقند الإيجار 
التمويلي بأنه " نظام قانوني مركب يتكون من بعض القواعد القانونية المستملة 
من الأشكال التقليدية للعقود التجارية ويتميز هذا النظام ببعض الخنصائص 
المستملة من مزج القواعد القانونية " وفي تعريف أخر " هو وسيلة لتمويل 

الاتتماراك الاتقاعية والى 'تعنر/من+الانظمةالقانؤنية المركية؟" سب 
لذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقد الإيجار التمويليى يتكون من علة 
عقود مختلفة هي القرض والبيع والوكالة والإيجار والوعد بالبيع؛ بالإضافة إلى 
الخيارات الأخرى المتلحة للمستفيد مثل حق تجديد العقد أو رد المال؛ وفي النهاية 


)١(‏ على قاسم الجوانب القانونية للإيجار التمويلي» مرجع سابق؛ ص ١١‏ ابراهيم ابو الليل؛ 
المسمة مرجع سابقء ص!77 . 


-١498- 


عقد بيع المل محل العقد إذا رغب المستفيد بتملكه وفقالخيار التملك . لذلك 
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقد الإيجار التمويلي ليس إلا عقدا مركبا من علة 
عقود تقليدية غتلفة اندمجت في كل واحد غير قابل للتجزئة "': لذلك سنقسم 
هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب ؛ نتعرض في المطلب الأول التعريف بالعقد المركب 
وصوره. ونتعرض في المطلب الثاني إلى العناصر أو العقود التي يتكون منها عقد 
الإيجار التمويلي كل على حدة. ونتعرض في المطلب الثالث إلى هذه العناصر أو 
العقود باعتبارها داخلة قا “كل ترا ان للتاجز ثة. 


المطلب الأاول 
التعريف بالعقد المركب وصوره 
و نلاحظ أن الفقه قد اجتهد في إيجاد تقسيمات مختلفة للعقود بحجسب 
الزاوية التي ينظر منها إلى كل عقد. لذلك فقد قسم الفقهاء العقود الى عقود 
بسيطة وعقود مركبة: بحيث يكون العقد عقداً مركبا ؛ إذا تضمن عدة عمليات أو 
أداءات قانونية مختلفة أندنجت مع بعضها لتحقيق غرض واحد”" ويكون عقدا 
و قد أختلفت تعريفات الفقهاء للعقد المركب لكنها جميعا تصب في 
وجوب أن يتضمن الاتفاق ربطا بين عدة عقود أو أداءات مختلفة ضمن أتفاق 


)١(‏ حسام الدين الصغير عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق» ص ص 47-47 . محمد حسين 
منصورء شرط الاحتفاظ بالملكية» مرجع سابق, ص 737. محمد نضر متضون الت 
التمويلي؛ مرجع سابقء ص ١١‏ . 

(7) عصام سليم ومحمد قاسم. مبادئ القانون» دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسكندرية, 1997 
ص 171.عدنان السرحان ونوري خاطر, مصادر الحق الشخصيء مرجع سابق» ص 4؛ .محمد 
بدويء النظرية العامة للالتزام, ج )١(‏ مصادر الالتزام. ط ( ١‏ )؛ منشورات الجامعة 
اللفتوحقه طرا لسن 056 ع لل 


واحد لتحقيق غرض واحد في كل غير قابل للانقسام أو التجزئة:؛ وقد أورد 
الفقهاء علة حالات نكون فيها أمام عقد مركب من ذلك إذا كان الاتفاق يضم 
ربطا بين علة عقود مسماة مختلفة''' بحيث يجمع الاتفاق بين عقدين أو علة عقود 
مختلفة يكفى أي منها إذا عقد منفصلا لقيام أو تحقيق هدف معينء وبحيث يفقد 
كل عقد ذاتيته الخاصة ويندمج في الاتفاق الذي يكون له طبيعته المستقلة عن 
العقود المكونه له أو أن يكون الاتفاق متضمنا لعدة عقود يكون أحدهماهو 
الاتفاق الأساسي الذي يفسر غالبية أحكام العقد المركب بالإضافة إلى عقود 
أخرئ ثانؤية” . 

أو أن يتضمن الاتفاق الجمع بين عدة عناصر أو آثار لعقود مختلفة:؛ بحيث 
ينشأ عن هذا الجمع عقدا واحداء تهدف آثاره أو عناصره إلى تحقيق غرض واحدء 
فهذا الاتفاق لا يجمع بين عدة عقود مختلفة قائمة بذاتها يكفي أي منها لتحقيق 
عملية معينة» بل هو ناتج عن الجمع بين هنه العناصر أو الأثار لعدة عقود مختلفة 
بطريقة معينة بحيث تحقق أهداف الطرفين . 

لكن يشترط جانب من الفقهاء حتى نكون أمام عقد مركب أن تندمج 
العمليات القانونية المختلفة الداخلة في العقد المركب في كل واحد غير قابل 
للانقسام أو التجزئة””. فلا نكون أمام عقد مركب إذا كان الاتفاق يتضمن 
ربطا بين عدة عقود مستقلة عن بعضها بحيث ينفصل كل منها عن الأخر ولا 
يؤثر فيه. 

لذلك حتى نكون أمام عقد مركب يجب أن تندمج العقود الداخلة في هذا 


)١(‏ جميل الشرقاوي؛ النظرية العامة للالتزام, مرجع سابق؛ ص ص:8-١81.‏ جلال العدوي, 
أصول الالتزام؛ القاهرة. 1991 ص ١0‏ عبدالرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ مرجع سابق» ص". 

(1) عصام انور سليم؛ عدم تجزئة العقد في الفقة الاسلامي؛ منشأة المعارف؛ الاسكندرية»1941, 
ص ص 01-04. عبدالرزاق السنهوري؛ الوسيط؛ مرجع سابق» ص / 

() عصام انور سليم؛ عدم تجزئة العقد في الفقة الاسلامي؛ مرجع سابق؛ ص ص 01-04 . 
محمد قاسم. عقد البيع؛ الدار الجامعية الاسكندرية 1994 ص 7١‏ . 


ل آنأ - 


الاتفاق في كل واحد بحيث يعد كل منها سببا لإبرام الأخر» وبحيث أن الاتفاق أو 
العقد المركب لا يقوم الا بأبرام كل هنه العقود فهذا لم يقماو يبرم أحد هذه 
العقود لا يقوم العقد المركب ككلء فالمتعاقدان لم يبرما هذه العقود أو الاتفاقات 
إلا بسبب العقد المركب ولتحقيق اللهدف منه. لذلك إذا فسخ أحد هنه 
الاتفاقات أو بطل يفسخ العقد أو يبطل ككل" . ويرى جانب من الفقهاء أن 
عقد الإيجار التمويلي ليس إلا صورة من صور مجموعات العقود التي تتحدفي 
محلها أو سببها حيث تقسم مجموعات العقود إلى قسمين » فهي إما سلسلة 
عقود أو تجمع عقود"» ويعد عقد الإيجار التمويلي تجمعا لعلة عقود حيث 
يشكل قالبا قانونيا يضم مجموعة من العقود الى تتحد في سببها أي في اللحدف 
من العقد والعملية الاقتصادية ككل؛ وكل عقد من العقود الداخلة في تكوين 
هذا التجمع العقدي تساهم في تحقيق ذلك ال هدف””. بعد أن تبينا فكرة العقد 
المركب سنحاول تطبيق هذه الفكرة على عقد الإيجار التمويلي. حيث سنلاحظ 
أن العقد يتكون من علة قوالب عقدية؛ وهذا ما سنبحثه في المطلب الثاني من 
الدراسة ٠‏ 
المطلب الثاني 
العناصرالداخلة لغ تكوين عقد الإيجار التمويلي : 


لاحظنا في بداية هذا الفصل أن عقد الإيجار التمويلى يتضمن ربطا بين 
عقود تقليدية تلخل في تكوين عقد الإيجار التمويليى منذ بدء تكوينه إلى لحظة 
انتهائه من قرض وبيع ووكالة ووعد بالإيجار ملزم للجانبين في مرحلة إبرام 


)١(‏ على قاسم الجوانب القانونية للإيجار التمويلي؛ مرجع سابقء ص ص 28-77 . عبد 
الرحمن قرمان» عقد التأجير التمويلي. مرجع سابق.» ص ص؛: 7١7-7١5‏ . 

4/9 صيري خاطرء الغير عن العقد دراسة في الظرية العامة للالتزام؛ دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان. ص ص 7178-1١7١‏ 

ره صبري خاطرء الغير عن العقدالمرجع ذاته.ص 778-117 


- ١ لإا‎ 


العقد إلى إيجار ووعد بالبيع عند تنفينه» إلى عقد بيع أو إيجار جديد عند نهاية 
المرحلة التي يدخل فيها . 


الفرع الأول - مرحلة إبرام العقد : 

وتضم هله المرحلة علة قوالب عقدية تدخل في تكوين العقد بدءا من 
مرحلة التفاوض على العقد إلى توكيل المؤجر للمستفيد بإبرام عقد شراء المال 
من الغير إلى عملية شرائه من طرف ثالث أجنبي عن العقد كما يلي : 
أولا-مرحلة التفاوض : 

ذا عقلية الإعبان التمويلى عنملا يلجا المستفيد)لقهذا الأمشلوب في 
تجهيز مشروعه التجاري أبدالقعم عدعيلظ رن جعياك أو أدوات أو عقارات 
سس داك معا الك فين بالبحت عن جهة قول له عمليلة شسراء الخال 
محل العقد فإذا وجد الشخص أو الشركة المناسبة يقدملما كل ما تطلبه من 
معلومات وتفاصيل عن المشروع الذي يرغب بتجهيزه وطبيعة نشاطه لضمان 
جدية مشروعه ؛ كما قد يطلب الشخص الممول من المستفيد تزويدله بمعلومات 
وتفاصيل عن المل محل العقد بتحديد نوعه وأوصافه وأغراضه ٠‏ وأخيرا يجب أن 
يتضمن الطلب معلومات كاملة عن الوضع المالي للمستفيد نفسه للتأكد من 
قدرته على الوفاء بالتزامه تجاه الممول '» فالممول يوظف أمواله في هنه العملية 
لذلك يرغب بالتأكد من حصوله على حقه واسترداد كل ما قدمه في تمويل عملية 
شراء المال . 

ويعد هذا الطلب المقدم من المستفيد إيجابا للشركة أو الشخص الممول 


)١(‏ حسام الدين الصغيرء عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 4 . الياس ناصيف. عقد 


ب ثانإ سه 


للعملية ولا يلزمها بشىء”", لذلك يدرس الممول هذا الطلب للتأكد من جدوى 
هنه الصفقة حتى يصدر قراره بقبول أو رفض إبرام عملية الإيجار التمويلي على 
بينة واقتناع بجدوى المشروع؛ فإذا وجد الممول من خلال دراسته للطلب المقدم من 
المستفيد عدم جدية وربحية الصفقة؛ أو عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته 
لركزه المالي السيء إذا كان مفلساً أو معسراً مثلاء يصدر قراره برفض التعاقد وقد 
يقرر الممول قبول الدخول في هنه الصفقة والتعاقد مع المستفيد حيث تنتهي 
بهذا مرحلة التفاوض بين الطرفين وندخل في حيز الاتفاق الرئيسي الني 
يتضمن _ كما يرى جانب من الفقهاء_ وعدا من الممول للمستفيد بتأجيره المل 
محل العقد ووعدا ممن جانب المستفيد بأستجار الملل عند حصول الممول عليه عند 
إبرام عقد شرائه مع المورد أو البائع» لذلك يلزم الممول بتأجير المال للمستفيد 
عند إبداء رغبته بتملك المال خلال مدة الوعد ويلزم لمعي اح 0 
ثانيا- وكالة المستفيد عن المستأجر: 

و تتضمن عملية الإيجار التمويلي في أغلب صورها تفويضا للمستفيد من 
الممول باختيار الملل. وتحديد مواصفاته وأختيار المورد أو البائع الذي برك 
والتفاوض على سعر المال بناه على عقد وكالة يربط بين المستفيد والمفول رقل 
تمتد وكالة المستفيد عن الممول إلى حد إبرام المستفيد عقد شراء المال من المورد أو 
البائع نيابة عنهه وتخضع علاقة المستفيد مع الممول للقواعد العامة للوكالة ”' مع 
بعض القواعد الخاصة كما سنرى في حينه . 


)١(‏ فايز نعيم؛ عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابقء ص /9 . عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير 
التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 07 . 

() فايز نعيم؛ عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابقة ص 18١٠‏ . حسام عقد الإيجار التمويلي؛ 
مرجع سابقء ص 737 . 

00 على قاسم؛ الجوانب القانونية للإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص 7-17 . ابراهيم 
ابو الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية» مرجع سابق؛ ص ص 4٠ _١9‏ . فايز تُعيم 
عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 00 . 


ل 8ه١‏ - 


و يلجأ المتعاقدان إلى قالب الوكالة لتحقيق أهداف معينة تساهم في تحقيق 
العملية ككل؛ وتضمن تحقيقا لاهدافهاء فالممول يهدف من توكيل المستفيد 
باختيار الملل وتحديد مواصفاته مع المورد إلى إعفاء نفسه من العديد الالتزامات 
الي يتحملها وفقا للقواعد العامة لعقد الإيجار مثل ؛ المسؤولية عن عيوب المال 
الخفية» فالمستفيد أختار الملل محل العقد بنفسه وبناء على طلبه واختياره. كما أنه 
أبرم عقد شرائه وتسلمه بنفسه نيابة عن الممول؛ لذلك يكون من السهل عليه 
التعرف على ما به من عيوب لذلك يتحمل هو نتيجة خطئه", كما أن هنه 
الصيغة تمكن المستفيد من الحصول على الاموال التي يرغب بها والتي تلائم 
أغراضه وأهدافه ومن الشخص الني يريده”" . 

وقد تنتفى الوكالة في عدة صور لعقد الإيجار التمويلى سمحت بها 
الظرولت المرهة كر نذا با يسول إلى الحصول على المعدات حارفا قل 
ودون أن يعطي الحق للنسقنية _اختارها او اقلرزانية. أو[ إذا كتان الول لوكا 
افيد نفل أو اللشخضر ا الممول.: 

وقد أشارت المادة (4) من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي 
إلى أحكام وكالة المستفيد عن المؤجر بقولها " يجوز لشركات التأجير التمويلي 
المرخصة أن تتولى عمليات التاجير مباشرة مع المستأجر أو أن تسمح للمستأجر 
بالتفاوض مع المورد أو المقاول في المسائل التي تحددها تلك الشركات للتفاوض". 

ويتفق القانون المصري رقم 40 لسنة 1996 الخاص بالتأجير التمويلي مع 
مشروع القانون الأردني حيث أشارت المادة 0) منه إلى إمكانية تفويض المؤجر 
للمستفيد بالتفاوض على مواصفات المل محل العقد بقوها " يجوز لصاحب أي 


)١(‏ على قاسم. الجوانب القانونية للإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 15. فايز نعيم؛ عقد 
التأجير التمويلي, مرجع سابق؛ ص /0 . عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير التمويلي؛ مرجع 
سابق؛ ص 3١‏ . الياس ناصيف» عقد الليزنج؛ مرجع سابق» ص 191 . 

(0) فايز نعيم,عقد التأجير التمويلي. مرجع سابق» ص /9 . عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير 
التمويلي مرجع سابق؛ ص ٠١‏ . 


لب ومة|أ - 


مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلي أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن 
مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه» وذلك بناء على موافقة 
كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجري 
التفاوض بشأنها بين صلحب المشروع والمورد أو المقاول " 

كما أشارت المادة (8 ) القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي رقم 
(96) لسنة 1996 أشارت إلى أحكام وكالة المستفيد بتسلم الملل نيابة عن الممول 
المؤجر بقولها " إذا أبرم عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر بأستلام المل 
موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاولء فيجب أن يكون الاستلام وفقا 
للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر إذا 
أمتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة ويكون 
المستلجر مسؤولا مثل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن الال في محضر الاستلام " . 

كذلك فقد نظمت المادة )١(‏ من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير 
التمويلي أحكام تسلم المستفيد للمال نيابة عن الممول بقولها " إذا سمح المؤجر 
للمستأجر باستلام المأجور موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول فيجب أن 
يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وأن يحرر محضر استلام 
يثبت فيه حالة المأجور وأنه موافق للشروط والمواصفات ويكون المستأجر مسؤولا 
تجاه المؤجر عن أية بيانات تضمنها محضر الاستلام " . 
- عقند شراء المال : 

بعد أن يحدد المستفيد مواصفات الال والجهة التى يرغب بشراء المعدات 
منها يقدم المواصفات وشروط الصفقة للشركة بريه أن توكله بشراء المال 
بنفسه نيابة عنهاء أو أن تتولى عملية شراء المل 0 يتجه الممول إلى 
بائع المال بإيجاب يتضمن طلب شراء المال الني حلده المستفيد. فإذا ارتبط هذا 


)١(‏ عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص 51-050 . الياس ناصيف» 
عقد الليزنج» مرجع سابق. ص ١6١١‏ . 


ل "| - 


الإيجاب بقبول البائع أو المورد يتم عقد البيع بينهماءو يبدأ سريانه من هذا 
التاريخ وتسري جميع أثاره بين الطرفين» حيث تخضع عملية شراء المل للقواعد 
العامة لعقد البيع"'. حيث يلزم البائع بتسليم المل للمشتري وضمان عيوبه 
الخفية وضمان التعرض والاستحقاق» بالمقابل يلتزم المشتري بتسليم المال ودفع 
تمنهه لكن عقد البيع في عملية الإيجار التمويلي يتضمن بعض الخصوصية فيما 
يتصل بتنفيذ بعض أثارةه حيث لا يتم تسليم المال للمشتري مباشرة بل يسلم 
للمستفيد من عقد الإيجار التمويلي'"» كما تنتقل أحكام ضمان المال المبيع إلى 
المستفيد. بحيث يحق له الرجوع على البائع مباشرة بضمان عيوب المال الخفية 
بالإضافة إلى حق الممول المشتري بالرجوع على البائع بدعوى مباشرة استنادا إلى 
نص المادة «11) القانون المصري رقو( 40 ) لسنة 1995 بشأن الإيجار التمويلي التي 
تنص على أن " للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى 
التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى 
الفسخ العقّد ٠٠٠‏ 0 

و قد ينتفى قالب البيع في بعض حلات التأجير التمويلي التي سمحت بها 
التشريعات المقارنة ؛ مثل إذا أنصب العقد على أموال مملوكة للمؤجر نفسه. 
حيث لم تشترط هنه التشريعات سبق شراء الملل من الغيرء بل يمكن أن ينصب 
العقد على أموال تملوكة للمؤجر فلا حاجة لإبرام عقد بيع لشراء أموال تملوكة 
للمستفيد. حيث يكون عقد البيع بين الممول (المؤجر ) والمستفيد ولا حلجة 
للجوء للغير لشراء الملل محل العقد . 


الرحمن قرمان. عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص .11١-١91‏ الياس ناصيف» 
عقّد الليزنج؛ مرجع سابق؛ ص ص 19-11 .١‏ 

مرجم سابق» صن "١‏ ابراهيم ابو الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية, مرجع مستانق) 
ص 390 .م أك مه وممتاتلع طاءزو 5لممع 04 غ51 عط طهلإ1)ة 


//لاة ١‏ حت 


حيث أجازت المادة (1/0 ) من القانون المصري بأن تنصب عقود الإيجار 
التمويلي على معدات مملوكة للمؤجر نفسه"”» ولم تشترظ سبق شرائها من 
الغير. فقد نصت الادة (1/5 ) من القانون المصري على أنه " كل عقد يلتزم 
بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر الى المستأجر منقولات تملوكة له أو تلقاها من المورد 
استنادا إلى عقد من العقود ", وقد نظمت المادة ( /ب]/5 ) من المشروع الأردني 
هنه الصورة بقولها " يكون العقد تأجير تمويلى في أي من الحالات التالية:ه - 
إذا كان المأجور ملكا للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير وقام هذا الأخير ببيعه إلى 
المؤجر وإعانة استئجاره منه ". فهنه الصورة من صور عقد الإيجار التمويلي 
والني يسمى التأجير التمويلي اللاحق تسمح بأن ينصب العقد على أموال 
كانت ملوكة للمستفيد نفسه كما أشارت المادة (5 ) من اللائحة التنفيذية 
للقانون المصري رقم 95 لسنة 1990 الخاص بالتأجير التمويلي ٠‏ 

هذا بالنسبة للحالة التي يكون فيها العقد منصبا على أموال موجودة يلجأ 
الممول لشراثها سواء من الغير أو من المستفيد نفسه. ولكن قد ينظ [للندد 
على التزام الممول بإقامة مبان أو عقارات على أرض مملوكة للمستفيد أو 
للمؤجرء لذلك يلجأ الممول إلى إبرام عقود مقاولة مع الغيرءبجيث يكون الممول 
هو رب العمل؛ وبحيث يلزم المقاول بإقامة المباني التي يجحددها رب العمل حسب 
مواصفات المستفيد . 

الفرع الثاني - مرحلة تنفين العقّد : 

وتضم هله المرحلة عدة عقود تساهم في تحقيق عملية الإيجار التمويلي 
للهدف المراد منها وتتمثل هنه العقود بعقد الايجار والوعد بالبيع أو الخيارات 
الممنوحة للمستفيد كما يلي : 


)١(‏ عبد الرحمن قرمان. عقد التأجير التمويلي» مرجع سابق» ص ص 77-7١‏ . الياس ناصيفء 
عقد الليزنج مرجع سابق؛ ص ٠ل/.‏ 


رةه - 


أولا- عقد الايجار: 

كما أشرنا سابقا يتسلم المستفيد الممل من البائع مباشرة نيابة عن الممول 
(المؤجر)؛ ومن هنه اللحظة يبدأ سريان عقد الإيجار الني يشكل أحد عناصر عقد 
الإيجار التمويلي. والني يشكل العلاقة الرئيسية التى تربط المتعاقدين ويفسر 
٠‏ امكل عقر الإيار التحويلى وتطبق على هذا العقد.القواعد العامة لعقد 
الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعة عقد الإيجار التمويلي» حيث يجب أن يتم الاتفاق 
عن ملة العقد وبدلات الإيجار التي يلتزم المستفيد بدفعها", كما يلتزم الممول 
(المؤجر) بتسليم الال للمستفيد وتمكينه من الانتفاع به باللقابل يلتزم المستفيد 
بتسلم الال والمحافظة عليه واستعماله في الأغراض المعد لما ويلزم بدفع بدلات 


الأجار وغير ذلك 7 . 


لكن قد تتطلب طبيعة عقد الإيجار التمويلي أن يتم تعديل بعض القواعد 
التقليدية في عقد الإيجار أو أضافة أحكام جديدة لكي تتلاءم مع وظيفة وطبيعة 
عقد الإيجار التمويلى ”. من ذلك نقل التزامات المؤجر بصيانة المال وإصلاحه 
00 0 كف ر عمال متها لكي نقيم على عاتن السفيالنا تفعدانا 
أشارت إليه المادة ١١(‏ ) من مشروع القانون الأردني حيث نصت على أن " مالم 
ينص عقد التأجير على غير ذلك يلتزم المستأجر بصيانة وإصلاح المأجور 
واستعماله في الأغراض التي أعد لها ٠٠١‏ " . 


)١(‏ حسام: عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابقء ص 70 . على قاسم الجوانب القانونية للإيجار 
التمويلي. مرجع سابق؛ ص /07. ابراهيم ابو الليل؛ البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية, 
مرجع سابق» ص 737 . 

(0) نبيل سعد الضمانات غير المسماة مرجع سابق؛ ص ص 711-171 .محمد بهجت» 
عمليات البنوك مرجع سابق» ص 185. 

(5) عبد الرحمن قرمان, عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص .٠١‏ ابراهيم ابو الليل؛ البيع 
بالتقسيط والبيوع الائتمانية» مرجع سابق؛ ص 7 . 

(:) لمزيد من التفاصيل راجع الفصل الأول من هذه الدراسة . 


ل ١8‏ سه 


و يحقق عقد الإيجار التمويلي أهداف الطرفين ؛ حيث يسمح للمؤجر 
بتوظيف أمواله وبحماية كافية حيث يضمن البائع استيفاء حقه عن طريق احتفاظه 
بملكية الملل وبذلك يضمن مخاطر تصرف المستفيد بالمال» ويضمن استرداده إذا 
أفلس المسعفيد أو اعسر. 

و إذا أخل المستفيد بالتزاماته بدفع الأجرة حيث يفسخ العقد بمجرد تخلف 
المستفيد عن سداد قسط واحدهء وبالمقابل يسمح عقد الإيجار للمستفيد بالخصول 
على المعدات التي يرغب بها والانتفاع بها مقابل أقساط الأجرة ودون أن يتحمل 
ات علكة وهر انوا" . 

وقد أشارت المادة (؟ ) من القانون المصري الخناص بالتأجير التمويلي 
رقم(90) إلى صيغة الإيجار بقوها إن عمليات الإيجار التمويلي هي " كل عقد 
يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر منقولات ... " . 

و تتفق القوانين موضوع المقارنة مع القانون المصري الخاص بالتأجير 
التمويلي فقد نصت المادة الأولى من القانون الللبناني رقم (110) لسنة 1999 
على ذلك بقوها “ يتصد بعمئليات الإيجار التمويلى عمليات لجر اما 
ومعذات واليلنت... “5 .. 3 

أما مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لسنة 19917 فققد أشار 
إلى ذلك في المادة ) إلى ذلك بقوله " عقد التأجير التمويلي هو عقد يأحذ شكل 
عفد الإضارت:: * 
ثانيا- الخيارات المتاحة للمستفيد : 

حيث يعطي العقد للمستفيد حقّ تملك الال أو رده عند نهاية العقد أو حق 
تجديد العقد كما يلى : 


)١(‏ على قاسم. الجوانب القانونية للويجار التمويلي» مرجع سابقء ص 4 . ابراهيم ابو الليل؛ 
البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانيةة مرجع سابقء ص/. عبد الرحمن قرمان. عقد التأجير 
التمويلي» مرجع سابقء ص 98 . 


١‏ - الوعد بالبيع : يتضمن عقد الإيجار التمويلي وعداً من الممول (المؤجر) 
للمستفيد ببيع المل محل العقد للمستفيد إذا أبدى الأخير رغبته بذلك'". وهذا 
الوعد يتميز بأنه : 

أ - وعد ملزم لجانب واحد هو المؤجرء حيث يلزم المؤجر بيع المال محل 
العقد للمستفيد عند أنتهاء عقد الإيجار إذا أبدى المستفيد رغبته بذلكء؛ ولا يلزم 
لعفي بشو قبل أتداء:رغبعه بتملك المال:. 

ب- كما يتميز هذا الوعد بأنه معلق على وفاء المستفيد لالتزامه بدفع 
الأقساطء فالمستفيد لا يحق له تملك المال بمقتضى الوعد بالبيع إلا إذا تم سداد 
الأقساط المطلوبةء ويجب تحديد الملة التي يجب على المستفيد الموعود أن يبدي 
عه بشراء امل خلاك ”7 بحيت إذا أبدى رغبتة الضَرط خلال تلك الملة بشزاء 
الملل يتملكه من تلك اللحظة: وقد يعلن المستفيد صراحة عدم رغبته بتملك 
العقد خلال هنه الملة حيث يسقط الوعد بالبيع مباشرة . 

وقد أشارت المادة ( 5 ) من القانون المصري الى حق المستفيد بتملك المال 
بمقتضى عقد الإيجار التمويلي بقولما " للمستأجر الحق في أخنتيار شراء المال 
المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحلد في العقد على أن يراعي في تحديد 
الثمن مبالغ الأجرة التي اذاها ", وتتفق القوانين موضوع المقارنة مع القانون 
المصري الخاص بالتأجير التمويلي فقد نصت المادة 9؟) من مشروع القانون 
الأردني الخاص بالتأجير التمويلي على أن " يكون العقد عقد تأجير تمويلي في 


)١(‏ عبد الرحمن قرمان؛ عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص .1١١‏ على قاسم. الجوانب 
القانونية للإيجار التمويلي؛ مرجع سابق. ص (51) . توآ /إ11311308 لةطامعصم 
7 م , 1992 , 5ه0هم.اآ , عمآ الت بجنةى0 غ81 , عمافدعن] لإلاعدمماتناوظ. 

0( على قاسم؛ الجوانب القانونية للإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 88 . عبد الرحمن قرمان؛ 
عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ٠4‏ . الياس ناصيفء عقد الليزنج؛ مرجع سابق» 
هن١7‏ . 
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أي من الحالات التالية : -١‏ إذا كان المستأجر عند انتهاء ملة التأجير الاصلية ... 
ملزما بشراء المأجور 4 _ إذا كان للمستأجر عند انتهاء ملة التاجير الاصلية الح 
في شراء المأجور دون مقابل أو بثمن زهيد مقارنة بالثمن الفعلي للمأجور 9 

كذلك فقد نصت الادة الأولى من القانون اللبناني رقم ( )١7١‏ لسنة 198494 
الإيجار التمويلي عمليات تأجير ... شرط إعطاء المستأجرين حق تملكها لقاء ثمن 
متفق عليه تحلد شروطه عند إجراء العقد مع الأخذ بالاعتبار ولو جزئيا الأقساط 
المدفوعة كبدلات إيجار ". كذلك يجب أن يتضمن الوعد بالبيع الاتفاق على 
الثمن الني يلتزم المستفيد بدفعة إذا رغب بتملك المل؛ بحيث إذا لم يتم تحديد 
تمن تملك المال يعتبر الوعد بالبيع باطلا . 
١‏ - نجديد العقد : 

إذا م يرى المستفيد جدوى من تملكه للمال ورأى أن مصلحته بالاستمرار 
في حيازة الملل وفقا لعقد الإيجار فقد يلجأ إلى تجديد عقد الإيجار التمويلي 
وبشروط جديلة قد تختلف عن شروط العقد الأول» حيث يعد عقد الإيجار الجديد 
عقدا مستقلا عن عقد الإيجار الأول”", وبشروط تختلف عن شروطه فلا يعتبر 
تجديد العقد وفقا لمذا الخياز تجديدا ضمتيا لعقد الاتجار الأول" لأن شر وط لاا 
الجديد تختلف عن العقد الأول» والتجديد الضمني لعقد الإيجار يتم عندما يستمر 
المستأجر بالانتفاع بالمل رغم انتهاء ملة العقدء ويبقى المؤجر ساكتا حيث يتجلد 
العفدٍ بالشروظ السابقة نفسها". بيئما جب أن يضدر عن المستقيد تس 000" 


)١(‏ حسام عقد الإيجار التمويلي: مرجع سابق؛ ص 8ه . عبد الرحمن قرمان: عقد التأجير 
التمويلي. مرجع سابقء ص 71 . 

(؟) عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 78. الياس ناصيفه عقد 
الليزنج؛ مرجع سابق؛ ص 0/أ”ا -لالاا. 

(7) جعفر الفضلي؛ الوجيز في العقود المدنية. مرجع سابق؛ ص ص140-795 كذلك مندر 
الفضل وصلحب الفتلاوي»؛ العقود المسماةه مرجع سابق» ص0١7‏ 


-155- 


يعبر عن إرادته بتجديد العمّد, فالعقد لا يتجدد ضمنياء كذلك لا يعد نجديد عقد 
الإيجار التمويلي امتدادا قانونيا لعقد الإيجار. لأن الامتداد القانوني هو استمرار 
العقد بحكم القانون ولملة غير محددة. فما دام السام سنس العقار وعم ال 
وبدون موافقة المؤجر مادام موفيا بالتزاماته. فهذا الامتدادمستمد من نص 
القانون وليس من العقد كما في حالة تجديد عقد الإيجار التمويلى. كذلك فإن 
الأجرة في حالة الامتداد القانوني تكون أجرة المثل؛ أما في حالة ديد عقد الإيجار 
التمويلي يتم الاتفاق على أجرة جديدة تختلف عن قيمتها في العقد الأول''. وقد 
استثنى المشروع الأردني عقد الإيجار التمويلي من الخضوع لقواعد الامتداد 
القانوني لعقد الإيجار التقليدي بقوله في المادة (/1) " لا تسري أحكام قانون 
المالكين والمستلجرين على عقد التأجير التمويلى سواء فيما يتعلق بتجديد بلل 
الإيجار أو الامتداد القانوني لعقد الإيجار 0 

وقد نظمت الادة ( 5 ) من القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي رقم 
لسنة 1996 هذا الخيار بقوها " ... وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر 
يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها 
الطرفان " . 

و تتفق القوانين موضوع المقارنة مع القانون المصري الخاص بالتأجير 
التمويلىي حيث نصت المادة (“/ب/؟) من مشروع القانون الأردني اللخاص 
بالتأجير التمويلى على هذا الخيار بقولها " 7- إذا كان المستأجر عند انتهاء ملة 
اكوا لطر "لازنا كنيد الععد شدة أوامدد اسازي أو تزيد عن الملة المرتقبة 
للانتفاع من المأجور . 

“- .إذا كان للمستأجر عند انتهاء مدة التأجير الأصلية الحق في تمديد ملة 
التأجير دون أجرة أو بأجرة زهيدة مقارنة بالأجرة الفعلية للمأجور " . 


)١(‏ على هادي العبيدي:؛ العقود المسماة. مرجع سابق» ص ص/198-19 كذلك منذر الفضل 
وصلحب الفتلاوي؛ العقود المسهاة مرجم سابق؛» ص0١5‏ 
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” - رد المال : 

و أخيرا قد لا يرى المستفيد تملك الملل ولو كان ثمن تملكه بسيطا وقد لا 
يرغي المستفيد بتجديد العقده ويفضل رد الال الى المؤجرء وهنا يجب أن يرد ا مال 
للمؤجر بالخحالة المتفق عليها في العقد. ويبخضع رد المستفيد للمال المؤجر للقواعد 
العامة لالتزام المستنجر برد الملل في عقد الإيجار العادي"'”, وإذا أمتنع المستفيد عن 
رد الال المأجور للمؤجر عند نهاية العقد. فقد نصت المادة ١90‏ ) من مشروع 
القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي على أن " يجوز للمؤجر استصدار أمر 
بالتسليم الفوري من الجهات المختصة " ولم يحدد مشروع القانون الأردني 
المقصود بالجهات المختصة؛ بخلاف ما فعل القانون المصري رقم (40 ) لسنة 19490 
بشأن التأجير التمويلى. حيث أعطى هذه الصلاحية لقاضي الأمور الوقتية 
باخكية لقعم فته تضت الله 010 عار وان" وإذا امتنع المستأجر عن 
التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة 
لاستصدار أمر بالتسليم ٠٠‏ ". 

لكن هل يعتبر رد الملل للمؤجر خيارا أم التزاما على المورد ؟ كما أشرنا 
تخضع عملية رد الال المأجور للمستفيد للقواعد العامة لالتزام المستأجر برد المل 
وفقا للقواعد العامة بحيث إذا انتهى عقد الإيجار التمويلي ولم يتملك المستفيد 
الملل أو لم يجدد العقد فإنه يلتزم برد الملل للمؤجر, وبحيث يجير على ذلك إذا أمتنع 
عن رد الملل عند نهاية العقد لكن الالتزام بالرد في هذا العقد له طابع خاص؛ 
حيث ينطوي على حقّ وسلطة للمستفيده فهو أحد الخيارات الثلاثة المتلحة أمام 
المستفيده فهو ليس نتيجة للعقد عند نهايته بحيث لا يكون أمام المستفيد إلا 
التزامه برد الملل بل يمكنه أن يتملك الال أو أن يجدد العقد. كما أنه قديرى رد 


)0 حسام عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق. ص 31-44 . عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير 
. 
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الملل ابتداء حتى مع إعطائه الحق بتملك الال أو تجديد العقد. 

و قد أشارت المادة (5) من القانون المصري رقم 946 لسنة 1996 الخاص 
بالتأجير التمويلي إلى هذا الخيار بقولما " وفي حالة عدم اختياره شراء المال 
الذدر ايكون لها إمارك إل المؤجين ... *» وق المبلدة (70 ).من هابقوفنا " عند 
انقضاء العقد دون تجديده أو شراء المستأجر للمال يلتزم امستأجر أو 
السنديك أو المصفي_ بحسب الأحوال _ بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة 
بالحالة المتفق عليها في العقد وإذا امتنع المستأجر عن التسليم جاز للمؤجر أن 
يقدم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر 
بالتسليم... " . وتتفق القوانين موضوع المقارنة مع القانون المصري الخاص 
بالتأجير التمويلي؛ فقد نصت المادة (14 ) من مشروع القانون الأردني لسنة 
31 الخاص بالتأجير التمويلي على أنه "عند انقضاء العقد دون تجديله أو 
شراء المستأجر للأصل يلتزم المستأجر أو المصفي أو وكيل التفليسة حسب واقع 
الخال بأن يسلم المأجور إلى المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد دون تأخير وفي 
حالة الامتناع أو التأخير يجوز للمستأجر أستصدار أمر بالتسليم الفوري من 
الجهات المختصة " . 

إذا أعلن المستفيد عن رغبته بتملك الال يلزم المؤجر ببيعه له بمقتنضى 
أحكام الوعد بالبيع ويبدأ عقد البيع من هنه اللحظة, حيث يصبح المستفيد مالكا 
للمال من هنه اللحظة ويلزم البائع ( المؤجر ) وفقا للقواعد العامة بنقل ملكية 
الملل له. لكن لا داعي لقيام البائع بتسليم الملل للمشتري لأن الملل كان في حيازة 
المشتري من قبل بمقتضى عقد الإيجاره 
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المطلب الثالتث 


عقد الإيجار التمويلي عقد مركب غير قابل للتجزئة 


وعقد الإيجار التمويلي في ضوء العناصر التي يتكون منها يعتب ركلا لا 
يتجزأ””؛ بحيث أن عقد الايجار التمويلي يعبر عن علاقة متكاملة تتمثل في ارتباط 
عدة نماذج عقدية مع بعضها واندماجها في كل واحد وتصرف واحد بحيث لا 
يمكن القول بقابلية العملية للتجزئة؛ بحيث لا يمكن فصل أي عقد من العقود 
الداخلة في تكوينة عن غيرة من التصرفات الأخرى؛ فكل صيغة أو نموذج يدخل 
في تكوين العقد له أهمية خاصة في تكوين وإبراز العقد الجديد الناتج عن 
أندماج كل هنه العناصر مع بعضهاء بحيث أن العقود أو النماذج الداخلة في 
تكوين عقد الإيجار التمويلى لا تهدف الى تحقيق غايات متعارضة ينفصل كل منها 
عن الكت "اينيع ركد االحقد رم ربع بين علة اداءات مستقلة عن بعضهاء بل 
إنها تصب كلها في هدف واحد ونتيجة واحلة هي توفير وسيلة لتمويل المشروع 
بالمعدات التي يرغب :بها وبضمان فعال للشركة الممولة يضمن حقها فى استرراد 
كل المبالغ النقدية التي قدمتهاء فكل عقد من العقود الداخلة في تكوين عملية 
الإيجار التمويلي يحقق جانبا مهما في العقد ويساهم في تحقيق الهدف من العقد”"”, 
فعملية شراء الملل تأتي بناء على طلب وأختيار المستفيد وبالمواصفات التي يحددها 


)١(‏ حسام الدين الصغيرء عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابقء ص 45-/4 .ابراهيم ابو الليل؛ 
البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية» مرجع سابق؛ ص 70. محمد نصر منصورء التأجير 
التمويلي» مرجع سابقء ص١١‏ . 

(') عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير التمويلي» مرجع سابق؛ ص 737 . . الياس ناصيف. عقد 
الليزنج» مرجع سابقء» ص 107 . 

0( حسام الدين الصغيرء عقد الإيجار التمويلي» مرجع سابقء» ص 0" . محمد حسين منصون) 
شرط الاحتفاظ بالملكية»» مرجع سابقء ص75 . الياس ناصيفه عقد الليزنج؛ مرجع سابق؛ : 
ص 317 . . فايز نعيم: عقد التاأجير التمويلي» مرجع سابق. ص 187-١57‏ . 
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ومن البائع الذي يريد كما أنها تتم بقصد التأجير للمستفيد فلولا أن المستفيد 
يريد حيازة المال والانتفاع به لما أقدم المؤجر على شراء هنه المعدات, كما أن شراء 
الملل يتم حسب المواصفات التي يحددها المستفيد لضمان ملاءمة المعمدات 
للأغراض الت يريدها المشروع المستفيد'" . 

كما أن وكالة المستفيد عن الممول (المؤجر) في اختيار الملل محل العقد 
وشرائه من الغير وتسلمه منه يحقق للمستفيد الاطلاع على الأموال محل العقددء 
والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات التي طلبها كما تساهم في إعفاء الممول 
من الالتزامات التقليدية الملقاة على عاتقه كمؤجر. من ضمان عيوب الال الخنفية 
أو المسؤولية عن صيانة الملل وإصلاحه. بحيث تحقق الوكالة للممول دورا تمويليا 
يقتصر على دفع تمن المعدات ووضعها تحت تصرف المستفيد"”» فالمستفيد هو من 
اختار الملل المأجور وحسب مواصفاته هوء كما أنه هو من تسلم المال ويوقع على 
محضر التسلمء لذلك يجب أن يتحمل هو مسؤولية عدم مطابقة المال لأغراضه. 
لأن الممول لم يتدحل من البداية في عملية اختيار الملل وتحديد مواصفاته. كما أن 
وضع المال تحت تصرف المستفيد بمقتضى عقد إيجار يحقق للممول مزايا عديلة 
تساهم في خلق الطبيعة الخاصة للعقد وتحقق ال هدف منه من ضمان عدم تصرف 
المستفيد بالملل وضمان استرداد المال في حالة إفلاسه أو إعساره أو إخلاله بالتزامه 
بدفع الأجرة: كما أن الإيجار يحقق للمستفيد حيازة امال والانتفاع ا 
تملكه إذا رغب بمقتضى الوعد بالبيع . 


)١(‏ على قاسم؛ الجوانب القانونية للإيجار التمويلي؛ مرجع سابق. ص ص 35-72 . فايز نعيم؛ 
عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق. ص 07 . عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير التمويلي, 
مرجع سابق؛ صن ٠١‏ . 

(1) على قاسم: الجوانب القانونية للإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص ص 45-159 . عبد 
الرحمن قرمان. عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق» ص 99 . 

)١(‏ حسام؛ عقد الإيجار التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص 1 . على قاسم؛ الجوائب القانونية للإيجار 
التمويلي. مرجع سابق. ص 1١-1١8‏ . عبد الرحمن قرمان. عقد التأجير التمويلي؛ مرجع 
سابق: ص ص 18-17 .. 
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فالعقد بهذا الطابع يشكل عملية واحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة 
تنصب على محل واحد وسبب واحد وتسعى لتحقيق هدف واحد ٠‏ وقد أشارت 
محكمة النقض الإيطالية إلى هذا الطابع المترابط للعقود المركبة في أحد أحكامها 
بقولها " التصرف القانوني المختلط هو نتيجة اجتماع علة تصرفات قانونية 
تعتبر في نظر الطرفين عقدا واحدا على أساس سبب واحد ناشئ من إدماج 
العناضر السببية للعقود التى اشتركت:فى.تكوين العلافة.وبناء على 5 0ة 
موضوعية واحانة ووظيفية ميت .أن خدلفت الأدامات 211 111 اختلاطا وثيقا 
وأساسياً والتي يكون بعضها متوقفا على بعض في جوهرها وفي أوصاف تنفيذهما 
تكون قد أعدت للوصول إلى هدف تصرفي واحد بالعنى الموضوعي فينشأ اتفاق 
موحد بتك علي إزافة الطوفين ,0 , ١‏ 

لذلك نلاحظ أن هذا الحكم قد أشترط : 
-١‏ اجتماع علة تصرفات قانونية في تصرف واحد بحيث تظهر العملية كعقد 

واحد . 
؟- ارتباط هله التصرفات مع بعضها بحيث تكون متوقفة على بعضها. 
٠‏ 7 أن تنصب العملية المتضمنة كل هنه القوالب على سبب واحد . 
:- أن تهدف هله العقود إلى تحقيق .عدف واحل: 

ويتضمن عقد الإيجار التمويلي علة تصرفات قانونية أندضجت مع بعضها 
لتكون عقدأً واحداًء بحيث تنصب كل هذه العقود على محل واحد هو المعدات أو 
العقارات. فكل من عقد شراء المال أو الوكالة أو الإيجار أو الوعد بالبيع أو البيع 
والتجديد تنصب حميعها على المحل نفسه. وهو هذه المعدات أو العقارات التى 
يرغب المشروع بالحصول عليها والانتفاع بهاء كما تنصب كل العقود على سبب 


() نقلا عن عبد الحي حجازيء النظرية العامة للالنزام وفقا للقانون الكويتي ج )١(‏ 
هامش ص 88٠ثة‏ . 
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واحد هو حصول المستفيد عن هذه الاموال للانتفاع بهاء وقد لاحظ نا ذلك قبل 
قليل عندما تعرضنا لأهمية كل قالب في تكوين عملية الإيجار التمويلي ككل؛ 
كما أن كل هنه القوالب تهدف إلى تحقيق هدف واحد هو تمويل قدراء الأسفا 
محل العقد بتمكين المستفيد من الانتفاع بها وضمان حصول الممول على كامل 
حقه. وبعبارة أخرى توفير وسيلة تمويل مفيدة للمستفيد وبضمان فعال للممول 
(المؤجر) بحيث أن كل هنه الصيغ والنماذج الداخلة في تكوين العقد تسعى 
لتحقيق هذا الهدف وتدور حوله . 

نلاحظ في هذا المجال أن الفققه'© أنقسم إلى طائفتين فيما يتعلق بالارتباط 
والتفاعل بين عقد البيع وعقد الإيجار التمويلي كالآتي : 

الاتجد: الأول :حيث يرزى أصحاتب هذا الاتجه أن هيلك تلازما وارزتباظا بين 
كلا العقدين من نلحية التكوين والانقضاء لأن المؤجر لا يبرم عقد البيع إلا 
لأجل تاجير المال للمستفيد حتى يستطيع تمكين المستفيد من الانتفاع بالمللء فلولا 
لجوء المستفيد إلى المؤجر بطلب الحصول على تلك المعدات وتمويل عملية شرائها لما 
أقدم المؤجر على إبرام عقد البيع؛ كما أن عقد الإيجار من جانب أخر لا يبدأ 
سريانه إلا من تاريخ إبرام عقد البيع» حيث يعلق المؤجر في العانة إبرام وبدء 
سريان عقد الإيجار على إبرام عقد البيع؛ لذلك يعد عقد الإيجار سببا لإبرام عقد 
البيع'". كما يلاحظ أصحاب هذا الاتجاه أن هناك ارتباطا بين العقدين من نلحية 
لمحل ””. ذلك أن هنالك اتحادا في امحل بين كلا العقدين حيث يكون المل المبيع في 
عقد البيع هو ذاته الملل محل عقد الإيجار. فالمؤجر يشتري المعدات من البائع 
بمقتضى عقد البيع ليؤجرها إلى المستفيد بمقتضى عقد إيجار يسمح للمستفيد 
بالانتفاع بها . 


(1) حسام؛ عقد الإيجار التمويلي» مرجع سابقء ص37 . 
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لذلك يرى أصحاب هذا الراي إمكانية فسخ عقد الإيجار التمويلي إذا 
فسخ عقد البيع لتخلف ركن السبب أو امحل" بحيث يحسق للمستفيد إذا فسخ 
عقد البيع المبرم بين المؤجر والبائع ان يطلب فسخ عقد الإيجار التمويلي لتخلف 
محل العقد المبرم بينه وبين المؤجر. ذلك أن فسخ عقد البيع يقتضي إعادة الحال لما 
كان عليه لذلك يرد البائع الثمن الذي أستوفاه للمشتري (الممول ) بينما يرد 
المؤجر المال المبيع وهو نفسه المال محل العقد للبائع ما يؤدي إلى انعدام محل عقد 
الإيجار ومن ثم بطلانه لتخلف اخل . 

الاتجاه الثاني : ويرى جانب أخر من الفقهاء ضرورة الفصل بين عقد البيع 
وعقد الإيجار التمويلي بحيث لا يحق للمستفيد فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين 
المستفيد مجرد فسخ عقد البيع بين البائع والمؤجر ذلك أن كلا العقدين يستقلان 
عن بعضهماء وبحيث يعد المستفيد أجنبيا عن العلاقة بين المؤجر والبائع . 

لكن هذا الرأي لم يضع حلا لمشكلة انعدام محل عقد الإيجار المبرم بين 
الممول والمستفيد ففسخ عقد البيع أو بطلانه يؤدي إلى إعانة الحال لما كان عليه 
ويرد الملل محل العقد للبائع أو المورد وهو نفسه محل عقد الإيجار. لذلك رغم أن 
هذا الرأي يفصل بين العقدين لكنه يبقي عقد الإيجار بلا محل ويحمل المستفيد 
مسؤولية فسخ أو بطلان عقد البيع بين الممول والبائع أو المورد . 

وقد أشارت المادة (77 ) من القانون المصري رقم (40) لسنة 1985 الخاص 
بالتأجير التمويلي إلى أثر فسخ عقد البيع على عقد الإيجار التمويلي بقولها " لا 
يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر 
أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجرء ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن 
يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر لكونها ناشئة عن الحكم 
ببطلان أو بفسخ عقده معه بما لا يتجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر " . 


الجامعة الجديلة للعشضس الاسكندرية: ”199, ص 37015 . 


ا 


باللقابل نصت المادة ( 5 ) من القانون اللبناني رقم ( ١7١‏ ) لسنة ١99494‏ 
الخاص بعمليات الإيجار التمويلي على أنه " وفي مطلق الاحوال تبقى الموجبات 
التي أرتبط بها المستأجر تجاه المؤجر في عقد الإيجار التمويلي سارية المفعول مهما 
حصل من طوارئ بالنسبة لعقد شراء الأموال المؤجرة باعتبار أن المستأجر يحل محل 
المؤجر في الموجبات والحقوق الناشئة عن عقد البيع تجاه البائع ... " . 

وم يشر مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لسنة 19917 الى 
حكم فسخ عقد البيع وأثره على عقد التأجير التمويلي . 

أما بالنسبة للعلاقة بين عقد الإيجار والوعد بالبيع ضمن عملية الإيجار 
التمويلي؛ فنلاحظ أن هنالك ارتباطا واضحا إذا نظرنا إلى التشابه بين الملة التى 
يحددها الطرفان لكلا العقدين والمقابل النقدي فيهما ذلك أن الغالب أن ون 
المدة الي حددها الطرفان في عقد الإيجار هي نفسها مدة الوعد بالبيع"'» والتي 
يجب على الموعود له أن يبدي رغبته خلاها إما بتملك الال أو برفض تملكه . 

كما أن الترابط يتضح إذا عرفنا أن الاقساط التي يلتزم المستفيد بدفعها 
طوال مدة عقد الإيجار تساهم في تحديد الثمن في الوعد بالبيع' حيث يحق 
للمستفيد الموعود له تملك الال الموعود به خلال المدة المحددة لإبداء الرغبة» وبثمن 
معين يراعي في تحديده الأقساط التي التزم المستفيد بدفعها طوال مدة العقد كما 
أن تنفيذ الوعد بالبيع نفسه يعلق على وفاء المستفيد لالتزاماته التي يرتبها عقد 
الإيجار عليه. بحيث لا يحق للمستفيد تملك المال بمقتضى الوعد بالبيع إلا بعد 
سداد جميع أقساط الأجرة خلال مدة عقد الإيجار" . 
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كما أن المل الموعود به هو نفسه الال محل عقد الإيجار, بحيث أن المستفيد 
عندما يبلى رغبته بتملك الال بمقتضى الوعد بالبيع فإنه يتملك ذات الملل الني 
كان في حيازته بمقتضى عقد الإيجار. 


المبحث الثاني 
تقويم نظرية العقد المركب 
باعتباره يتكون من عدة عقود ارتبطت مع بعضها لتحقيق أهداف المتعاقدين . 
وهذا ما سأعللحه في مطلبينء بخصص الأول لرفض فكرة العقد المركب في عمد 
الإيجار التمويلي وفي المطلب الثاني سأعالج الافتراضات التي دافع عنها أنصار 
نظرية العقد المركب . 


المطلب اللاول 
رفض فكرة العقد المركب 

هنالك من يرى أن تحليل عملية الإيجار التمويلي يؤدي إلى إبعاد الطابع 
المركب عن هذا العقد فعقد الإيجار التمويلى- كما يرى أصحاب هذا الاتهجاه - 
ليش عقدا مركبابسالغتى النقيئ: ذللك أن غطلية الإمجار التمويلى و 011 
تتضمن عقدين فقطظ”: 

-١‏ ذلك أن عملية الإيجار التمويلي تقتضي من الممول أولا الحصول 
على المل محل العقد. وذلك عن طريق عقد بيع يشتري بمقتضاه الشخص الممول 
الملل من البائع لتؤجره للمستفيد وهذا العقد يبرمه الممول في الغالب مع طرف 
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أخر غريب عن عقد التأجير التمويلي . 

و السؤال يثور حول مدى أهمية وضرورة وجود عقد البيع لقيام عملية 
الإيجار التمويلي فهل يعد هذا العقد شرطا جوهريا لإبرام العقد بحيث إذا لم 
يوجد عقد شراء المال لا يوجد عقد الإيجار التمويلي ؟ 

لا شك أن لعقد بيع الملل أهمية واضحة في عملية الإيجار التمويلي؛ ذلك 
أنه وسيلة الممول لتمكين المستفيد من حيازة المال والانتفاع به. وحتى يتمكن 
الممول من وضع المال تحت تصرف المستفيد لا بد أولا أن يكون ذلك في مقدوره 
بن يكون مالكنا للمل» كمنا أن بعض التشتريعات المنظمة لعقنوة الإيجبار 
التمويلي اشترطت سبق شراء المؤجر للمال حتى نكون أمام عملية إيجار تمويلي. 
حيث يجب أن تتضمن عملية الإيجار التمويلي شراء الممول (المؤجر) المال لأجل 

لكن اشتراط وجود عقد شراء الملل في عملية الإيجار التمويلي ليس بالأمر 
الحتمي في كل الحالات حتى نعتبرها شرطا جوهريا لإبرام العقد. بحيث لا يقوم 
العقد إلا به. فمن الممكن تصور أن يقوم المؤجر بتأجير المستفيد أموالا تملوكة له 
تاجيرأً تمويليا ولا يشترط سبق شراءه لهاء فقد أجاز المشرع المصري إبرام عمليات 
إيجار تمويلية تنصب على أموال ملوكة للمؤجر" ولو لم يتملكها من الغير . 

إرى أصحات"هذا الاتمد أن عملينةشتزاء»الثال-ومتا"تتضمنةه من وكالة 
المستفيد عن الممول ( المؤجر) في التفاوض على عقد البيع ليست لازمة لتكوين 
وقيام عقد الإيجار التمويلي بحيث تعد ركنا جوهريا في العقد لا يقوم إلا بهاء بل 
هي عقود لازمة لتنفيذ عقد الإيجار التمويلي وتساهم في تحقيق الغاية بيدا" لك 
يمكن الحصول على الغاية نفسها بطريقة أخرى ودون اللجوء إلى هنه القوالب» 
كما لو كان المؤجر يملك المعدات أو الأموال التى يرغب بها المستفيد كما أن 
عقود الوكالة وأن كانت تساهم في تحقيق الغاية من العقد باعطاء المؤجر دورا 
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قويليا وإعفائه من الالتزامات المفروضة عليه وبمقتضى العقود التقليدية إلا أنها 
لا توجد في كل صور عقد الإيجار التمويلي حتى نعتبرها شرطا لوجود العقد لا 
يقوم إلا بهاء حيث يمكن أن تتم عملية الإيجار التمويلي دون اللجوء إلى توكيل 
المستفيد في إبرام عقد شراء المل» بحيث يقوم المؤجر نفسه بشراء المال مباشرة مسن 
البائع أو إذا كانت الاموال مملوكة للمؤجر نفسه أو للمستفيد . 

؟- بعد أن يحصل الشخص الممول على المال يستطيع وضعه تحت 
تصرف المستفيد وتمكينه من الانتفاع به بمقتضى عقد إيجار يرتبط بوعد بالبيع 
وهذا هو الشق الثاني من العقدء ويمثل الاتفاق الرئيسي في العقد . 

أما عن الوعد ببيع الملل ومن ثم عقد بيع المللك للمستفيد وأن كانا جزءا 
من اتفاق الطرفين إلا أنهما لا يشكلان جزءا من الحقيقة ويعلق إتمامهما على 
إرادة المستفيد فعقد الوعد بالبيع يمثل حق المستفيد الموعود له بتملك المال إذا 
أبدى رغبته خلال مدة معينة. وهو عقد ملزم لجانب واحد هو المؤجر لكن أحكام 
هذا العقد لا تعمل إلا إذا أبدى الموعود له رغبته بتملك المال”", وإذا لم يرغب 
بتملك الال وأراد تجديد العقد فلا يتم اللجوء إلى أحكام الوعد بالبيع» كما أن 
تملك المال قد يتم بطرق أخرى غير الوعد بالبيع» حيث يمكن أن يتملك المستفيد 
الملل بمقتضى قواعد الالتصاق بالعقار إذا انصب العقد على عقارات تم بناؤها 
علق أرض مملوكة للمستفيد:ويواذ ملوكة للمؤجر””"..“فقد,نصت الملة اا" 
من القانون المدني الأردني على أنه "كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الأرض 
يعتبر أن المالك قد أقامه على نفقته وأنه يخصه مالم يقم دليل على عكس ذلك". 

الشيء نفسه يقال عن عقد بيع المال المبرم بين المؤجر والمستفيد فهذا العقد 
لا يبرم ألا إذا أبدى المستفيد رغبته بتملك المالء فإذا لم يرغب به لا يظهر عقد 
البيع ولاتطبق أحكامه. لذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه أن كل من الوعد بالبيع 


الليزنج؛ مرجع سابقء ص78 . 
4 هاني دويدار النظام القانرني للتأجير التمويلى؛ مرجع سابق؛ ص 07 . 


6 - 


وعملية بيع الملل للمستفيد هي صيغ وتماذج لازمة لإنهاء العقد "'. فهي تعد 
خارجة عن الاتفاق الأصلي ولا تعمل إلا إذا رغب المستفيد بتملك الال . والني 
يعتبر أحد الخيارات المتلحة للمستفيد. لذلك نلاحظ أن العناضر الرئيسية فى 
العقد هي الإيجار بصفته أساس العلاقة الثنائية بين المتعاقدين بالإضافة الى 
الخيارات المقترنه به. فالعد لا يتكون من الإيجار المرتبط بأحد هنه الخيارات فقط. 
بل هو يرتبط بلخيارات الثلاثة معاء بحيث إذا لم توجد هنه الخيارات لا نكون أمام 
عقد إيجار تمويلي . 


المطلب الثاني 
تقديرالاتجاه الرافض لفكرة العقد المركب # ظل ردود أنصاره 

وعقد الإيجار التمويلى باعتباره عقدا مركبايثير مسألة تحديد القواعد 
المطبقة عليه وقد اقترح الفقهاء اكثر من وسيلة وحل لتحديد القواعد المطبقة 
على العقد المركبء إما بتقريبه من أحد العقود المسماة أو بتطبيق قواعد كل عقد 
يدخل في تكوين العقد المركب على حلة: أو بتغليب عقد معين أو عنصر معين 
ضمن العقود التى يتكون منها العقد باعتباره العقد أو العنصر الرئيسي في هذا 
العقد. لذلك سأحاول في هذا المطلب معرفة مدى ملائمة هنه الحلول لعقد 
الإيجار التمويلي كما يلي : 
أولا_ هل يمكن تقريب العقد من أحد العقود المسماه : 

يلاحظ أن بعض الحلول التي يقترحها الفقهاء لتحديد القواعد المطبقة 
على العقد عي السمى يكون بتثبيه وتقريب ,الحقد من أيحَد العقود التقليدية'" 
وقياس أحكام هذا العقد الجديد على العقد اللسمى؛ وقد رأينامن قبل عدم 
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إمكان تقريب عقد الإيجار التمويلي وفشل محاولة إدراجه ضمن طائفة العقود 
المسماة» فقد عجزت هذه القوالب العقدية التقليدية عن تفسير كل أحكام عقد 
الإيجار التمويلى وفشلت في تحقيق الغرض منه . 
ثانيا-هل يمكن تغليب قواعد العقد الاساسي 4 عقد الإيجار التمويلي ؟ 

وهنه النظرية تقتضي تحديد الاتفاق الرئيسي في العقد المركب من بين 
عناصره الأخرى والذي يلعب الدور الأساسي في العقد وتطبيق أحكامه على 
العقد ل 6 

حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقد الإيجار المرتبط بوعد بالبيع هو 
العقد الأساسي في العقد"”, والذي يمكن تطبيق قواعده على عقد الإيجار 
التمويلي على أي نزاع يثور بشأن هذا العقده لكن عقد الإيجار مع أنه يفسر 
الكثير من أحكام عقد الإيجار التمويلي, ويعد أساس العملية ويفسر العلاقة 
الثنائية بين المتعاقدين؛ فهو لا يمثل جميع أحكام العقد”””؛ بحيث يعجز عن تفسير 
العلاقة السابقة على إبرام عقد الإيجار والتي تتضمن عملية شراء الال بما تشمله 
من عقود الوكالة والوعد بالإيجار والإستئجار وعقد شراء المال كما لا يفسر العقد 
العلاقة اللاحقة لعقد الإيجارء والمتضمنة عقود الوعد بالبيع وحق تجديد العقد 
وعقد البيع وغير ذلك؛ كما أن عقد الإيجار في عملية الإيجار التمويلى تتضمن 
تعديلات واسعة لأحكام عقد الإيجار التقليدي تبعله عن خصائص وططلنة الإيجار 
التقليك : 
ثالثا-هل يمكن تطبيق قواعد كل عقد على حدة ؟ 

يقترح جانب أخر من الفقهاء أن يتم تحديد الخدمات التي يحققها العقد 
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المركب وما إذا كانت هنه الخدمات يمكن أن تقوم بذاتها بحيث تمثل بمقتضى عقد 
مستقل يمكن تطبيق أحكامه على هذه الخدمة؛ فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع مسن 
تطبيق قواعد كل عقد على حلة؛ بحيث تطبق قواعد العقد الذي يمثل كل خدمة 
بشكل مستقل". ؤهذا الحل يساعد كثيرا على جل المسألة فيما يتعلق بعقد 
الإيجار التمويلي بحيث يتم تحديد عناصر العقد والخدمات التي تقدمها وتطبيق 
قواعد كل عقد على حلة:؛ بحيث يتم في البداية تطبيق قواعد عقد الوكالة على 
العلاقة بين المستفيد والممول": والذي بمقتضاه يوكل الممول المستفيد في 
التفاوض على شراء المال وتحديد أوصافه وإبرام عقد شرائه. ثم نطبق قواعد 
عقد البيع على العلاقة بين الممول (المؤجر) والبائع والذي بمقتضاه يشتري الممول 
الملل من البائع ليتمكن من تأجيره للمستفيدء ثم نطبق قواعد عقد الإيجار على 
العلاقة الثنائية التي تتم بين المستفيد والمؤجرء والتي تمثل نسبة كبيرة من عملية 
الإيجار التمويلي . 

كما يتم اللجوء إلى قواعد الوعد بالبيع إذا رغب المستفيد بتملك المال 
وإذا رغب بتجديد عقد الإيجار نطبق قواعد التجديد على هذا الاتفاق. وأخيرا 
تخضع عملية شراء المستفيد للمال من المؤجر للقواعد العامة في عقد البيع . 

لكن يلاحظ أن هذا الحل وإن كان يساعد كثيراً في حل المنازعات الناشئة 
عن عقد الإيجار التمويلىء والعقود الى يتكون منهة إلا أنه قد.يكون قاضرا 
أحياناء حيث يلاحظ نيد ع ب عسي م تسونة الات دده لقني 
التقليدية التي يتكون منهاء فهناك بعض القواعد والأحكام الخاصة التي تلائم 
طبيعة عقد الإيجار التمويلي والتي تعجز عن تفسيرها كل القوالب التي يتكون 
منها العقد. كما يلاحظ أن تطبيق قواعد العقود التي يتكون منها عقد الإيجار 
التمويلي يكون بصورة انتقائية تهدف إلى تحقيق الغاية من العقده حيث يلاحظ 
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عدم تطبيق جميع قواعد العقود المكونة لعملية الإيجار التمويلي حيث تم أستثناء 
بعضهاء والتي تخالف طبيعة العقد. ولا تساهم في تحقيق الغاية منه. نمايعني أن 
عملية الإيجار التمويلي تتضمن تطبيق بعض أثار لعدة صيغ ونملاج عقدية 
تقليدية تم دمجها لتكون عقداً خاصا. وهذا الحل هو ما لجأ إليه جانب أخر من 
الفقهاء حيث يرى وجوب النظر إلى العقد كوحدة واحلة قائمة بذاتها وهذا ما 
سنبحثشه في الفصل التالي . 


0 


الفصل الثالث 
عقد الإيجار التمويلي عقد فائم بذاته 
( ذوطبيعة خاصة ) 


وستحاول في هذا الفصل بيان ذاتية وخصوصية عقد الإيجار التمويلى من 
جميع جوانبه» سواء فيما يتعلق بانعقاد العقد أم مايتعلق بآثاره وأثر ذلك فى 
فقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين. حيث سأتعرض في المبحث الأول إلى ذاتية 
وخصوصية العقد في مرحلة انعقاده» وفي المبحث الثانى سأتناول ذاتية وخصوصية 
العقد من حيث آثاره ِ 

المبحث الاول 
خصوصية عقد الإيجار التمويلي ة مرحلة انعقاده 

لا شك أن دراسة أركان هذا العقد. وبشكل خاص الأركان الخاصة تساهم 
في تحديد طبيعة عقد الإيجار التمويلي؛ وبداية يشار إلى أن القاضي عندما يريد 
المشتركة للمتعاقدين لمعرفة ما انجهت إليه إرادة المتعاقدين حقيقة ثم يحاول إعطاء 
وخصائص تساهم في تحديد طبيعته القانونية ''", فإذا كان العقد ينصب على نقل 
ملكية مال معين مقابل ثمن نقديء يكون العقد من العقود الناقلة للملكية 
وبخاصة عقود البيع؛ بينما إذا أنصب العقد على تمكين شخص مامن الانتفاع 
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بمال معين مقابل أجرة محددة يكون عقد إيجارءو إذا كان الانتفاع بلا مقابل يكون 
عقد إعارة. لذلك يجب على القاضي لتحديد طبيعة الاتفاق المعروض أمامه أن 
يحدد أركانه وأهدافه وخصائصه في ضوء النية المشتركة للمتعاقدين .لذلك 
سأتعرض بشكل موجز للأركان العامة لعقد الإيجار التمويلي» حيث سيكون 
الحديث عن الخصوصية في هذه الأركان» ثم سأتعرض بشكل أكثر تفصيلا فيما 
تناوله الفقهاء باعتبارها شروطا خاصة لعقد الإيجار التمويلي ٠‏ لذلك سأقسم هذا 
المبحث إلى أربعة مطالب؛ حيث يتناول المطلب الأول خصوصية التراضي في عقد 
الإيجار التمويلي, وني المطلب الثاني خصوصية عقد الإيجار التمويلي من حيث 
المحل؛ وفي الطلب الثالت حصر ص العقدنن عت الراك وفي المطلب الرابع 
خصوصية العقد من حيث مدته ٠‏ 
المطلب الول 
خصوصية العقد من حيث التراضي 

حيث يلاحظ أولا أن عقد الإيجار التمويلي يعد من العقود الرضائية" التي 
تتم وتنعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافقهما فمبجرد ارتباط إيجاب 
المستفيد بقبول المؤجر يتم عقد الإيجار التمويلي ولا يتوقف على أجراء معين أو 
شكلية معينة» وما تتطلبه القوانين موضوع المقارنة من أشتراط كتابة عقد الإيجار 
التمويلي لا يعد شرطا لانعقاد العقد حتى تعد الكتابة ركنا في العقد لا يتم 
بدونهاء بل هي شكلية اثبات يتم اشتراطها لإثبات حقوق الطرفين. كذلك يثير 
البحث في التراضي ضمن عقد الإيجار التمويلي تحديد كيف يتم التراضي بين 
الطرفين ومتى ينعقد العقد ؟ حيث نلاحظ أن الإيجاس قد يصدر من المستفيد 
أولاء حيث يعرض على الممول أن تمول عملية شراء الملل لتأجيره له مقابل دفع 
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أقساط محددة: فإذا صادف هذا الإيجاب قبولا من الممول يتم العقد من هله 
اللحظة» وقد يعلق الممول قبوله بإبرام الصفقة في بعض الحالات على إمكانية 
حصوله على المال من المورد إذا تمت عملية شراء الملل من المورد يبرم العقد مع 
المستفيد. لذلك يقوم الممول بالتفاوض مع المورد على شراء المالء وقد يوكل 
المستفيد في شراء الملل ويكون الإيجاب المقدم من الممول بشروط مطبوعة ومحددة 
سلفاء ما دفع جانبا من الفقهاء إلى إضفاء طابع الإذعان أو طابع العقود غير 
التفاوضية على العقد”"'» ذلك أن الممول (المؤجر) في عقد الإيجار التمويلى ينفرد 
بوضع شروط مطبوعة را وتسرعة نولفا ليت حلا د ميته اشرو الع إعنافبه بف 
تحقيق عملية تمويل بضمان فعالء بحجيث يضمن استرداد المبالغ التي دفعها فالمؤجر 
يهيمن على عملية الإيجار التمويلي بحيث يكون الطرف الأقوى في العقده حيث 
يعفى نفسه من معظم الالتزامات التقليدية الملقاة على عاتقة وينقلها إلى 
المستأجر. لكن هل يعتبر عقد الإيجار التمويلي حقا عقد إذعان أو عقدا غير قابل 
للتفاوض ؟ ومتى نكون أمام عقد من هذا النوع ؟ 
يرى الاتجاه التقليدي في الفقه أن العقد يكون عقد إذعان أو غير قابل 
للتفاوض إذا توافرت الشروط التالية : 
-١‏ إذا كان العقد ينصب على أحد السلع أو الخدمات الضرورية التي لا 
يستغني الإنسان عنها مثل المياه أو الكهرباء وغيرها . 
- أن يتمتع صلحب هنه السلعة بلحتكار قانوني أو فعلي لما بحيث لا يمعكن 
الحصول عليها من سواه أو أن تنعدم المنافسة الحقيقية له في توفير هنه 
السلعة. 
“- أن يكون الايجاب الموجه من صلحب السلعة إلى الجمهور إيجابا عاما وموحدا 
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وبالشروط نفسها للنان كافة ولا مختص بتشخص امعين”" .ريما ير ا 0 
الحديث أن العقد يكون عقد إذعان أو غير قابل للتفاوض إذا اقتصر قبول 
الطرف الأخر للعقد على بجرد التسليم بشروط مقررة مسبقاء وهذا ما تبناه 
القانون المدني الأردني في المادة ( ٠١5‏ ) منه بقولها "القبول في عقود 
الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل 
مناقشة فيها " ٠‏ 

و إذا حاولنا تطبيق هنه الشروط على عقد الإيجار التمويلي. نلاحظ عدم 
دقة اعتباره عقد إذعان أو عقدا غير قابل للتفاوضء حيث أن من الواضح أن 
العقد لا ينصب على أحد السلع الضرورية التي لا يستطيع المستفيد الاستغناء 
عنها رغم أهميتها له ولنجاح مشروعه . 

كذلك ينتفي عنصر الاحتكار المطلوب توافره في الممول (المؤجر) في عقد 
الإيجار التمويلي» حيث يمكن للمستفيد التعاقد مع أي شركة أو شخص تتأجيره 
الأموال محل العقد دون أن يكون هذا الممول هو الجهة الوحيدة التي تقدم هله 
الخدمة» كما أنه يستطيع الحصول على هنه الأموال دون اللجوء إلى طريقة الإيجار 
التمويلي سواء بشراء هنه الأموال أو استئجارها حسب الطريقة التقليدية: كما 
نلاحظ أنه لا يوجد ما يمنع المستفيد نظرياً من مناقشة شروط العقد مع الممول 
(المؤجر) حيث لا يقتصر دوره على مجرد التسليم بشروط موضوعة مسبقا من 
المؤجرء بل يحق له اقتراح إضافة شروط معينة للعقد أو حذف شروط أخرى أو 
تعديلها حسب ما يتفق عليه مع المؤجر . 

لكن قد يحدث في بعض الحالات أن هذا المستفيد يتجه مباشرة إلى البائع 
ويتفق معه على شروط شراء الال وبحصل منه على إيجاب موجه للشركة الممولة 
لشراء المل؛ ثم يقدم المستفيد هذا العرض إلى الممول مع الطلب المتضمن لإيجابه 
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فإذا صادف هذا الطلب قبولا من الشخص الممولء يتم عقد الإيجار التمويلي بين 
المستفيد والممول» ويتم في الوقت نفسه عقد البيع بين المؤجر والموره حيث 
يتسلم المستفيد الال من البائع كوكيل عن المؤجر ( المشتري ) بموجب عقد البيع 
وكأصيل عن نفسه بموجب عقد الإيجار. حيث يلتزم المؤجر بتسليم الملل للمستفيد 
بموجب هذا العمّد للانتفاع به . 

لكن الإيجاب قد يوجه من الممول (المؤجر) نفسه». حيث يعرض على 
المستفيد تمويل شراء المعدات التى يحتاجها مقابل أقساط محددة بعد أن يكون الممول 
(المؤجر) قداتفق مع البائع 3 الملل منه. فإذا صادف هذا الإيجاب قبول 
المستفيد لإبرام هذا العقد يتم العقد من هنه اللحظة. حيث يكون الممول قد 
اتفق مع بائع أو مورد المال وقد يتفق مع البائع على شراء المال بعد أن يتم العقد 
بينهما وبين المستفيد مما يثير مسألة تأجير الممول للمال قبل تملكه . كذلك قد 
يحدث أن يتجه المورد أو البائع نفسه ويعرض على المستفيد اللجوء إلى عملية 
الإيجار التمويلي في الحصول على الأموال التي يريدها ويلعب دور الوسيط بينه 
وبين الممول؛ أو أن يتجه إلى الممول ويقنعه بتمويل شراء المل لصالح المستفيد 
لكن يلاحظ هنا أن الإيجاب في الحالة الأولى يوجه من المستفيد إلى الممولء وفي 
الحالة الثانية من الممول إلى المستفيد ولا يتجاوز دور البائع عن دور الوسيط بين 
الطرفين بحيث يتم العقد بين المستفيد والمؤجر فقط . 

و يلاحظ أن لتحديد الدور الذي يقوم به كل من المستفيد والمؤجر في 
عملية الإيجار التمويلي وما إذا كان هو امخرك العملي للعملية نتائج تنعكس على 
التزامات الطرفين؛ فإذا كان المؤجر هو من يتولى شراء الال بنفسه من المورد ثم 
يقوم بتسليمه للمستفيد نتيجة لعقد الإيجار, فأنه يلتزم بضمان عيوب الال الخفية 
وبضمان التصرف والاستحقاق في مواجهة المستفيد كما يلتزم بتحمل تبعة 
إصلاح المال وصيانته وتبعة هلاكه . وهذا ما لا يهدف المؤجر الحصول عليهء حيث 
يحاول إعفاء نفسه من كل هذه الالتزامات وإلقائها على عاتق المستفيد . 

كذلك إذا كان المستفيد هو من تولى عملية شراء الملل من البائع كوكيل 
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عيوب؛ حيث إنه تسلم المل نيابة غن المؤجر. لذلك كاناعليه أن ييثل الا 
المطلوبة في فحص الال واختباره وكان بإمكانه اكتشاف ما به من عيوب لذلك 
المطلب الثاني 
خصوصية العقد من حيث المحل 

كذلك نلاحظ أن عقد الإيجار التمويلي يجب أن ينصب على محل مشروع 
يساهم في تأكيد خصوصية العقد والعملية ككل؛ حيث يشترط في المال محل العقد 
أن يكون من الآلات أو المعدات الإنتاجية أو العقارات المستخدمة للاستعمال 
للأغراض الشخصية للمتعاقدين: وإذا انصب العقد على أموال استهلاكية لا 
نكون أمام عقد إيجار تمويلي”' . لذلك يجب أن تتوفر هنه الصفة الخاصة في المل 
محل العقد وإلا لا نكون أمام عملية إيجار تمويلي أصلاء لأن اشتراط هله الميزة تعد 
من طبيعة العقدء حيث يلاحظ أن عملية الإيجار التمويلي تعتبر في الحقيقة وسيلة 
لتمويل استثمارات مشروع معين وبضمان فعال للشركة الممولة» فلو سمحنا بورود 
يضمن حقه باسترداد مبلغ التمويل عن طريق الاحتفاظ بملكية اللمال محل العقد 
والمستفيد عندما يستهلك هذا المال يعرض ضمان الممول للخطر . 
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و لم يشترط مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي ليئنة 
7 أن يكون الال محل العقد من المعدات الإنتاجية أو العقارات المستخدمة 
لأغراض صناعية أو حرفية وإنماجاء بنص عام ومطلق حيث عرف المأجور في 
المادة 19 ) بأنه " كل أصل غير منقول أو منقول مادي أو أصل معنوي يكون محلا 
لعقد التأجير التمويلي " . 

كذلك فلم يحدد القانون اللبناني رقم ( ٠١‏ ) لسنة 1944 الخاص بعمليات 
الإيجار التمويلي طبيعة الملل محل العقد بكونه من المعدات الإنتاجية أو العقارات 
المستخدمة للأغراض الصناعية أو الحرفية» وإنما اكتفى بالقول بأن العقد ينصب 
على تجهيزات ومعدات وآليات تي المادة ١(‏ ) حيث نصت " يقصد بعمليات 
الإيجار التمويلي عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها ... ": أما 
القانون المصري رقم 40 لسنة 1949460 الخاص بالتأجير التمويلي فقد حدد في لائحته 
التنفيذية أن الملل محل عقد الإيجار التمويلي يكون معدا لأغراض إنتاجية بقوله في 
المادة الأولى من اللائحة التنفيذية " الملل : كل عقار أو منقول مادي أو معنوي 
يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلي ويكون لازما مباشرة نشاطا إنتلجيا سلعيا أو 
خدميا عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية " . 

أما بالنسبة للأجرة في عقد الإيجار التمويلي فنلاحظ أن هنه الأقساط تخفضع 
للقواعد العامة إلا فيما يختص بتحديد قيمة هنه الأقساط الذي يراعي فيه ضرورة 
استرداد الممول للمبالغ التي قدمها في تمويل عملية الإيجار التمويلي؛ حيث تمثل 
هنه الأقساط مقابلا للانتفاع بالملل ومقابلا للمصروفات والنفقات التي تحملها 
المؤجر بالإضافة إلى فائلة معينة وهامش ربح معقول'"', بخلاف القاعنة في بدلات 
الإيجار العادية التي تمثل مقابلا للانتفاع بالل محل العقد . 
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المطلب الثالث 
من حيث أطراف العقد 

فالأصل أن الأفراد أحرار في أن ينشنوا ما أرادوا من العقود وان كل 
شخص يتمتع بالأهلية القانونية يستطيع إبرام التصرفات القانونية» لكن طبيعة 
عقد الإيجار التمويلى قد تفرص توافر شروط معينة في المتعاقدين تتلاءم مع 
الهدف من العملية برمتهاء حيث تشترط بعض التشريعات في شخص المؤجر 
والمستفيد بعض الشروط الخاصة:؛ مثل أن يكون المؤجر شخصا معنويا يأحذ شكل 
مؤسسات الائتمان وأن يخضع للأنظمة التي تخضع لما البنوك والمؤسسات 
الائتمانية كما فعل المشرع الفرنسي" . 

وقد عرفت المادة الأولى من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير 
التمويلي كل من المؤجر والمستأجر بقوها " المؤجر كل شخص طبيعي أو اعتباري 
يمارس أعمال التأجير التمويلي طبقا لاحكام هذا القانونء المستأجر : الشخص 
الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتفع بالأجور استنادا للعقد " 

حيث نلاحظ أن هنه المادة قد أجازت لأي شخص إبرام عقد الإيجار 
التمويلي كمؤجر أو مستأجر سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويه فلم تشترط أن 
يكون المؤجر شركة مساهمة مثلا أو أن يتخذ شكل مؤسسة ائتمان . 

و يتفق القانون المصري مع مشروع القانون الأردني في هذا المجال فقد 
عرفت المانة الأولى منه.المؤجر بقولها " كل شخص طبيعي أو اعتياري باذ ' 
عمليات التأجير التمويلي بعد قيده طبقا لأحكام هذا القانون ويجوز أن يكون 
المؤجر بنكا إذا رخص له في ذلك مجلس إدارة البنك المركزي بالشروط والأوضاع 
التي يحددها قرار الترخيص ذلك  ”‏ 


ناصيف» مرجع سابق» ص ص 111-١04‏ . عبد الرمن قرمانء. عقد التأجبر التمويلى؛ 
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كما عرفت المادة الأولى من هذا القانون المستاجر بأنه " من يحوز مالا 
استنادا إلى عقد تأجير تمويلى " . 

لكن كلا من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي والقانون 
المصري الخاص بالتأجير التمويلي أوجبا أن يكون الشخص الني يمارس عمليات 
التأجير التمويلي مرخصا لدى الوزارة المختصة:؛ فقد نصت الماهة (18) من 
مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي على أنه " يمتنع عن أي 
شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص للى الوزارة المختصة أن يمارس عمليات 
التأجير التمويلي أو أن يعلن نفسه تحت عنوان التأجير التمويلي أو أي أسم 
مرادف له وكل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار 
وا تزيد عن خمسة آلاف دينار ويجوز الحكم بإغلاق مكان عمله وتضاف الغرامة 
في حالة العود أو التكرار ويكون الإغلاق وجوبياً " وقد نصت المادة )1١(‏ من 
القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي على أنه " يحظر على أي شخص 
طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة ( التأجير 
اويل ) أو مرادفالحافي عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلي ". 

أما القانون اللبناني رقم (0) لسنة 1994 اللخاص بعمليات الإيجار 
التمويلي فقد جاء بحكم أكثر تفصيلاء فقد اشترط في المؤجر أن يكون من 
الشركات المساهمة أو المؤسسات المالية بقوله في المادة ١‏ ) " يحظر احتراف 
أعمال الإيجار التمويلى في لبنان الا ١‏ - لشركات مغفله لبنانية مختصة محصورة 
موضوعها بلإيجار التمويلي وبالعمليات المتممة له -١‏ لفروع الشركات المغفله 
الأجنبية التي يكون موضوعها الأساسي القيام بعمليات الإيجار التمويلي ” - 
للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان ومن أجل تطبيق أحكام هذه المادة 
لا تعتبر مؤسسات أو شركات إيجار تمويلي المؤسسات أو الشركات التجارية التي 
تمارس عمليات الإيجار التمويلي بصورة تابعة لموضوعها التجاري الأساسي " . 

وقد أشترط القانون اللبناني على شركات الإيجار التمويلي الحصول على 
ترخيص مسبق من مصرف لبنان قبل مباشرتها لأعمالها ( م ١5‏ ) كما أشترط 


تت 


عليها أن تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان ( م ١5‏ ) وأخحضعها للالتزامات 
المنصوص عليها في المادتين (/779 ) و(718 ) من قانون النقد والتسليف (م90١»‏ 
كما أعطى القانون للمجلس المركزي لمصرف لبنان حق تحديد الحد الأدنى لرأسمل 
شركات الإيجار التمويلي اللبنانية أو لفروع الشركات الأجنبية المرخصة (م1١,‏ 
وأخضع القانون هنه المئؤسسات لرقابة مصرف لبئان في المواة 7594-١152‏ ) , 

ويزى جانت من الققهاء أن عقد الإيجار التحويلي من العقود اللي 001 
فيها الاعتبار الشخصى للمتعاقدين”"؛: ويكون العقد من عقود الاعتبار الشخصي 
حسب الاتجاه السائد إذا كان لشخضية كلا المتعافدين أو أحدهما دور مهم في 
إبرام العقد وتأثير واضح على تنفينه. ومن مظاهر ذلك أن يقدم الطرف الأول 
على التعاقد مع الطرف الثاني لتوافر خصائص وصفات معينة في هذا الشخص؛ 
بحيث لا يتعاقد الطرف الأول إلا مع هذا الشخص . 

كما أن الغلط في شخصية هذا المتعاقد يؤثر على صحة العقد ويسمح 
للطرف الأخر بفسخه. كذلك يتأثر الاعتبار الشخصي في هذا النوع من العقود 
في حالات معينة حيث ينقضي العقد بوفاة هذا المتعاقد ولا ينتقل الحق لورثته أو 
خلفه كذلك ينقضي العقد في حالة إفلاسه أو إعساره بحجيث يتأثر الاعتبار 
الشخصي في العقد" . 

و إذا طبقنا هنه الخصائص على عقد الإيجار التمويلي؛ نلاحظ أن شخصية 
المستفيد محل اعتبار في العقد, فالمؤجر لا يقدم على التعاقد مع المستفيد إلا بعد 
التصول على المعلوماث غن الشخص المستفيد”” والى فكنة من التاكد 0ن 
قدرته المالية فالؤجر لا يبرم عقد الإيجار التمويلئ مع أي شخصء جل ين ان 
يكون المستفيد شخصا له قدرة على الاستمرار بالوفاء بالتزاماته وأن يكون محتاجا 


() عبد الرحمن قرمان» عقد التأجير التمويلي. مرجع سابقء ص ”57 -4: . 

(0) عصام سليم؛ عقد الإيجار. مرجع سابقء ص 7 . 
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نه الأموال لتزويد مشاريعه بالمعدات أو العقارات الإنتاجية التي يحتلجها . 

كما أن الاعتبار الشخصي يتأثر ويهتز بوفاة المستفيد وإفلاسه لذلك فإن 
عقد الإيجار ينقضي بوفاة المستفيد كما ينقضى بإفلاسه أو إعساره ''» وقد أكدت 
ذلك المفة 180 )يمن مشتروع القاثون الأردني الخناص بالإيجار التمويلي حينث 
كك على أن " يعسن العقنا قفس_وحادون خلحة إلى إتذاز أو اشتعار أو تختلا 
إجراءات قضائية في أي من الحالات التالية : 

- إذا صدر قرار بشهر إفلاس المستأجر أو إذا تم إعساره .. 

> ]5 ك0 المستاجر شخض] اعتباريا وجرت تضفيقه" .:.* ؛ 

و تتفق القوانين موضوع المقارنة مع موقف مشروع القانون الأردني في 
هذا المجال فقد نصت المادة (14 ) من القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلى 
0 )زمه كك عن | ردنا ويه لمعه فرعام كلفاء كه كر خا 
إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات التالية : ب- إشهار 
إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره ج - اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا 
كان شخصا اعتباريا سواء أكانت تصفية إجبارية أم اختيارية مالم تكن بسبب 
الاندماج وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد " . 

ولم يشر القانون اللبناني رقم ١‏ لسنة 1949 الخاص بعمليات الإيجار 
التمويلي إلى هذا الحكم ولكنه أشار في المادة (8 ) منه إلى أن إفلاس المستاجر لا 
يكون له تأثير على ملكية الال للمؤجر بقوله ( وفي حال إشهار إفلاس الممستأجر 
لا يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال ) . 

و أخيرا يتأكد الطابع الشخصي لعقد الإيجار التمويلي بعدم جواز تصرف 
المستفيد بالملل محل العقد أو التنازل عن العقد فلا يجوز للمستفيد بيع المال أو 
تأجيره للغير من الباطن إلا بموافقة المؤجر . 


. 15 عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير التمويلي؛ مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
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و هذا ما أكدته المادة (15 ) من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير 
التمويلى بقوها " يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستاجر 
آخر ويكون المسنتأجر الأصلي كفيلا متضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ الالتز ادا 
الناشئة عن العقد ويلتزم المتنازل إليه بأداء الأجرة المستحقة بموجب العقد إلى 
القع اموه 1 

و تتفق القوانين موضوع المقارنة مع مشروع القانون الأردني الخاص 
بالتأجير التمويلى في هذا المجال فقد نصت المادة ١7/(‏ ) من القانون المصري 
الخاص بلجي )امريد ررق (90 ) لسنة 96ة١‏ على ذلك بقوها ١‏ 2 00 
للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر أخر ويكون المستأجر 
الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد مالم يوافق 
المؤجر على غير ذلك " . 

كذلك فقد نصت الادة (" ) من القانون اللبناني رقم (110) الخاص 
بعمليات الإيجار التمويلي على أنه " لا يجوز للمستأجر التفرغ عن موجباته إلا 
بعد الحصول على موافقة المؤجر الخطية ويبقى المستأجر الأساسي بعد ذلك ملزما 
بالتكافل والتضامن مع المتفرغ له بجميع الموجبات الأساسية الناشئة عن عقد 
الإيجار التمويلي مالم ينص العقد على خلاف ذلك " . 


المطلب الرابع 
من حيث مدة العقد 
كما تظهر خصوصية عقد الإيجار التمويلي من حيث مدته. حيث يتم 
الاتفاق عادة على أن يمتد العقد ليشمل العمر الاقتصادي للمال محل العقد 
وبحيث يسمح باسترداد المبالغ التي قدمها المؤجر في تمويل شراء الملل لذلك يجب 
أن يراعي المتعاقدان هذا الهدف عند تحديدهما لملة العقده وعادة مايتم الاتفاق 
على أن يكون العقد لملة غير قابلة للإلغاء فلا يحق للمستفيد فسخ العقد إلا بعد 
انتهاء ملة العقد؛ وبعبارة أخرى بعد استرداد المؤجر للمبالغ التي قدمها لتمويل 
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شراء الملل محل العقد"'. وقد تعرضت المادة ( #/ب )١/‏ من مشروع القانون 
الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لملة عقد الإيجار التمويليى حيث اعتبرت العقد 
عقد إيجار تمويلي " إذا كانت ملة الإيجار تساوي أو تلاعت الملة المرتقبة 
للانتفاع من المأجور ودون أن يكون للمستأجر الحق في فسخ العقد ". ويتفق 
القانون اللبناني مع مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلى حيث 
اعتبرت المادة (4 ) من القانون اللبئاني عقد الإيجار التمويلي عقد تمويل على 
الصعيد المحاسبي بالنسبة للمؤجر وعقد تملك بالنسبة للمستأجر في حالة " ج - 
موازاة الملة التعاقدية لثلاثة أرباع الحياة الاقتصادية المتبقية للمال المؤجر على 
الأقل وفقا لتقديرها بتاريخ أجراء العقد " . 
المطلب الخامس 


الشروط الخاصة المقترنة بعقّد الإيجار التمويلي 

أما بالنسبة لأركان وشروط عقد الإيجار التمويلي الخاصة: فيلاحظ أن أراء 
الفقهاء تتركز على أن عقد الإيجار التمويلي يقوم على عملية شراء الملل لأجل 
تأجيره للمستفيد وتمكين المستفيد من الانتفاع بالمال وإعطاء المستفيد حق تملك 
الملل بالمقابل تمثل العملية بالنسبة للمؤجر عملية تمويلية يحتفظ بمقتضاها الممول 
بملكية الملل كوسيلة لضمان استرداد حقه؛ لذلك سنناقش كل من هذه الأركان 
على حلة : 

-١‏ أن تتضمن العملية شراء مال معين بقصد تأجيره للمستفيد : حيث 
تشترط بعض التشريعات مثل القانون الفرنسي وجوب شراء المؤجر للمال محل 
العقد بقصد تأجيره للمستفيد حيث تشترط هذه التشريعات سبق شراء الملل من 
الغير ولأجل تأجيره للمستفيده حتى نكون أمام عملية تأجير تمويلي؛ وبغير ذلك 
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لا نكون أمام عقد من هذا النوع؛ فإذا أنصب العقد على تأجير أموال مملوكة 
للمقجر أو من إنتلجه فللا نكون أماء عقن إيجار قويلي"!”. 

وقد أشارت إلى ذلك المادة (؟) من القانون المصري بقوها " كل عقد 
يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت يقيمها المؤجر على 
نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر ... ": ويتفق القانون اللبناني رقم ( )١6١‏ لسنة 
8 الخاص بعمليات التأجير التمويلي مع القانون المصري حيث نصت المادة 
)١(‏ من هذا القانون على أنه " يقصد بعمليات الإيجار التمويلي عمليات تأجير 
تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجر بهدف تلجيرها 0 

أما مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي فلم يشر إلى ضرورة 
شراء الال لاجل تأجيره بين نصوصه بينما أشارت المادة ( 55 ) من مشروع قانون 
الضمان بالمنقول الأردني لسنة 1998 إلى أن المؤجر يشتري المال محل العقد بناء 
على تحديد واختيار المستأجر فقد نصت هذه المادة على أن " عقد الإيجار التمويلي 
عقد يقوم أحد طرفيه المؤجر بشراء مال منقول من بائع يعينه الطرف الآخر 
وبالشروط والمواصفات التي يحلدها أو يوافق عليها الطرف الأخر ( المستأجر).. ". 

ولم تشترط التشريعات موضوع المقارنة سبق شراء الملل من الغيرء بل 
أجازت أن يكون الال المؤجر من إنتاج أو ملك المؤجرء فلم يشر مشروع القانون 
الأردني إلى وجوب أن يكون المل محل العقد قد تم شراؤه من قبل الغير. لذلك 
يجوز أن ينصب العقد على أموال كانت مملوكة للمؤجرء أما مشروع قانون 
الضمان بالمنقول الأردني فقد أشارت المادة (50)منه إلى أن العقد يرد على أموال 
يشتريها المؤجر من بائع يحلده المستأجر بقولها " عقد الإيجار التمويلي هو عقد 
يقوم أحد طرفيه ( المؤجر ) بشراء مال منقول من بائع يعينه الطرف الأخر 
بالشروط والمواصفات التي يحددها أو يوافق عليها الطرف الآخر (المستأجر)...". 
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وتتفق التشريعات موضوع المقارنة مع موقف مشروع القانون الأردني الخاص 
بالتأجير التمويلي لسنة 1997 فقد نصت الادة )١(‏ من القانون المصري رقم 940 
لسنة 1586 الخاص بالتأجير التمويلي على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يعد 
تأجيرا تمويليا ما يأتي : -١‏ كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات 
عملوكة له أو تلقاها من المورد" كذلك فقد نصت الادة الأولى من القانون اللبنانى 
رقم 1٠١‏ على أن " يقصد بعمليات الإيجار التمويلي عمليات تأجير تجهيزات 1 
معدات وآليات على أنواعها مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها ... " . 

؟- كذلك يضيف جانب من الفقهاء عنصر التمكين من الانتفاع بالل 
محل العقد كركن في عقد الإيجار التمويلي؛ بحيث يجب أن يمكن المؤجر المستفيد 
من الانتفاع بالملل حتى نكون أمام عملية إيجار تمويلي "» فإذا لم يمكن العقد 
المستفيد من حيازة الال والانتفاع به لا نكون أمام عقد إيجار تمويلي على أساس 
أن الانتفاع بالملل محل العقد عنصر أساسي في العقد المذكور. وقد أوضحنا فيما 
سبق أهمية وضع امال تحت تصرف المستفيد في تحقيق الهدف من عملية الإيجار 
التمويلي وأهمية اللجوء إلى قالب الإيجار وقواعده المكملة في تحقيق الضمان 
الني يرغب به المؤجر . ١‏ 

- كذلك يجب أن يتضمن الاتفاق المقرر لعملية الإيجار التمويلي منح 
المستفيد حق تملك الال بمقتضى وعد بالبيع من جانب المؤجرء وهذا الوعد بالبيع 
هو عنصر أساسي وجوهري في الإيجار التمويلي يساهم في تحديد طبيعة العقد 
بحيث لا يوصف الاتفاق بأنه عقد إيجار تمويلي إلا إذا تضمن حو المستفيد بتملك 
الملل بمقتضى وعد بالبيع", إذا لم يتضمن الاتفاق منح المستفيد مشل هذا الحق 


7 , أأء م0 , عرمتناط ا م لأقوعآ مع5مع3420 , 35128عآ اتام تنو 112113023 اءطاترعدمم 
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فلا نكون أمام عملية إيجار تمويلي. ونحن نرى أن الأدق أن نشترط أن يتضمين 
عقد الإيجار التمويلي حق المستفيد أما بتملك المال أو بتجديد العقد أو برد المال 
' بحيث يكون حق المستفيد بأعمال أحد هذه الخيارات هو الركن وليس تملك المل 
فحسبء وذلك أن حق المستفيد في تملك المال بمقتضى وعد بالبيع هو واحد من 
هنه الخيارات الثلاثة المتلحة للمستفيد. فهو لا يمثل كل الحقيقة فقد يختار المستفيد 
تملك المال وعندها فقط نستطيع إعمال أحكام الوعد بالبيع؛ لكنه بالمقابل قدلا 
يختار تملك الال ويرغب بتجديد العقد أو رد الملل للشركة المؤجرة» وعندها لا تجد 
أحكام الوعد بالبيع تطبيقا لها ثم إن تملك الال بمقتضى خيار التملك لا يتم وفقا 
لقواعد وأحكام الوعد بالبيع فقط بل إن المشرع الفرنسي عندما حدد طرق 
انتقال الملكية للمستفيد أشار إلى أن انتقال الملكية قد يتم تنفيذا للوعد بالبيع أو 
وفقا لأحكام الالتصاق العقاري في المادة (١)من‏ قانون رقم (5-,556) لسنة 13511 
المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 8ل9١‏ "". 

لذلك نلاحظ أن الاتفاق يتضمن ثلاثة خيارات. هى تملك المال وتجديد 
العقد ورد المل؛ بحيث إذا ضم الاتفاق هنه الخيارات نكون أما اعتبد جار تمويلي 
وإذا خلا منها لا يوصف الاتفاق بأنه عملية إيجار تمويلي . 

وقد اعتبرت المادة الثالثة من مشروع قانون التأجير التمويلي الأردني العقد 
بأنه عقد إيجار تمويلي " "- إذا كان المستأجر عند انتهاء مدة التأجير الأصلية ملزما 
بتجديد العقد لملة أو مدد تساوي أو تزيد عن الملة المرتقبة للانتفاع من المأجور 
أو كان.ملرها شراء الملجور ! 

#ك إذا كان للمستأجر عند انتهاء ملة التأجير الأصلية الحق في تمديد ملة 
التأجير دون أجرة أو بأجرة زهيدة مقارنة بالأجرة الفعلية للمأجور . 

4-إذا كان للمستأجر عند انتهاء مدة التأجير الأصلية الحق في شراء المأجور 


التمويلي, مرجع سابق» ص١7‏ 
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دون مقابل أو بشمن زهيد مقارنة بالثمن الفعلي للمأجور " . فهنه المادة 
اشترطت لاعتبار العقد عقد إيجار تمويلي أن يتضمن العقد منح المستأجر حق 
تملك المال أو تجديد العقده كذلك فقد نظم القانون المصري رقم (90 ) لسنة 
0 الخاص بالتأجير التمويلي حق المستفيد باستعمال الخيارات السابقة بقوله 
في المادة () منه " للمستأجر الحق في اختيار شراء الملل المؤجر كله أو بعضه في 
الموعد وبالئمن امخدد في العقد ... وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون 
له أما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان ٠"‏ 

كذلك فقد أكدت المادة الأولى من القانون اللبناني رقم ( 17١‏ ) لسنة ١998‏ 
الخاص بعمليات الإيجار التمويلي على حق المستأجر بتملك المال بقولها " يقصد 
بعمليات الإيجار التمويلى عمليات تأجير ... شرط إعطاء المستأجر حق تملكها 
مش عليه "” 

4- كذلك يجب أن يتضمن عقد الإيجار التمويلي حق المؤجر بالاحتفاظ 
بملكية الملل محل العقد'" فالملاحظ أن الهدف الذي يريد المؤجر تحقيقه من اللجوء 
إلى عملية الإيجار التمويلي هو توظيف أمواله وبضمان فعال يتمشل بالاحتفاظ 
بملكية الملل محل العقد, فالمؤجر لا يقدم على هذا الاستثمار إلا إذا كان يضمن 
استرداد المبالغ التي قدمها في تمويل عملية الشراءء وقد لاحظنا فيما سبق كيف يتم 
استغلال القواعد المكملة للعقود لتحقيق هذا الهدف سواء بتعديل أحكام الأجرة 
أو ملة العقد أو بالاحتفاظ بملكية الملل محل العقد. 

وقد أشارت المادة (/] ) من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير 
التمويلى إلى أن عقد الإيجار التمويلي يقتضي احتفاظ الممول (المؤجر) بملكية المل 
محل العقد بقوها " عقد التأجير التمويلي هو عقد يأخذ شكل عقد الإيجار إلا أنه 
يهدف في واقع الحال إعطاء المستأجر حقا عينيا أصليا في المأجور شبيها بحق الملكية 
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مع احتفاظ المؤخر بحق ملكية الأصل لضمان استيفاء حقوقة من المستاجر " , 

و يتفق القانون اللبناني رقم ( ١1١‏ ) الخاص بعمليات الإيجار التمويلي مع 
مشروع القانون الأردني في هذا المجال فقد نصت المادة )١(‏ على أن " يقصد 
بعمليات الإيجار التمويلي عمليات تأجير تجهيزات ومعدات وآليات على أنواعها 
مشتراة من المؤجر بهدف تأجيرها مع الاحتفاظ بملكيتها " . 

أما القانون المصري رقم ( 90 ) لسنة 1940 في شأن التأجير التمويلي فلم 
يشر إلى احتفاظ المؤجر بملكية الملل ضمن نصوصه كما فعل القانون اللبناني 
ومشروع القانون الأردني . 

و تتأكد ذاتية عقد الإيجار التمويلي بالدور الذي تلعبه الملكية في هذا 
العقد. حيث يكون لملكية المؤجر للمال محل العقد طابع خاص تلعب فيه دورا 
تأمينياء وبحيث تكون الملكية وسيلة ضمان”''يلجأ إليها المؤجر لضمان استرداد 
حقه في البالع الي قدمهاء وهذاالنور التي تلعيةالملكية في عفد ايجار الك ١‏ 
يميزها عما يحققه حق الملكية لشخص ما. فالأصل أن حق الملكية هو حق عينى 
اصلي يمن المالك ستلطات واستعة على العديء غيل الحق فيوايلك 1د 
التضرك بامال ببيعه أوارفته كما تملك :سلظة التتعماله واستطلال”1 

أما في عقد الإيجار التمويلي فنلاحظ أن لملكية المؤجر للمال طابعا تميزا 
ووظيفة خاص: فالمؤجر لا يتملك الال بغرض التمتع بالسلطات التي يمنحها له 
حى ملكية هذا الملل بل هو لا يقدم على تملك المال إلا لأجل تحقيق الاستثمار 
وتحقيق عملية التمويل وبضمانات كافيه تضمن حقه فهو يشتري المال ويتملكه 
بمقتضى عملية الإيجار التمويلي بناء على طلب المستفيد وحسب اختياره, كما أنه 


)١(‏ حسام الصغير , عقد الإيجار التمويلي . مرجع سابق . ص 7 . نبيل سعدء الضمانات 
غير المسماة ؛ مرجع سابق؛ ص7719. عبد الرحمن قرمانء عقد التأجير التمويلي» مرجع 
سابق. ص 9" . 

() علي هادي العبيدي. الحقوق العينية الاصلية؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمانء 198٠‏ 
ص .1١‏ 
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يتملك الال لأجل تأجيره للمستفيد ولضمان استيفاء حقه بالمبالغ التي قدمها في 
00 تصرف المستفيد بالمال تخل العقد 
ويتجنب مخاطر 5 المستفيد أو تخلفه عن سداد الأقساطء فالملكية إذا مرتبطة 
بهنه الغاية فإذا انتهت غاية المؤجر واستوفى ضمانة باسترداد مبلغ التمويل لا 
يبقى له غاية في الاستمرار في تملك المال. لذلك يعرض على المستفيد تملك المال 
وبثمن زهيد أحيانا حتى يتخلص من هذا المل . 


المبحث الثاني 
خصوصية العقد من حيث آثاره 
يعد عقد الإيجار التمويلي من عقود المعاوضة والتي يأخذ كل طرف فيها 
مقابلا لما أعطى'"'» فالمؤجر يتقاضى الأقساط التي يدفعها المستفيد مقابل تمكين 
المستفيد من الانتفاع بامال» بينما يتمتع المستفيد بحيازة الملل والانتفاع به ات 
تملكه مقابل دفع أقساط معينة ومبلغ معين كمقابل لتملك المال. لذلك فعقد 
الإيجار التمويلي ليس من عقود التبرع كعقد اهبة. 
و يترتب على أعتبار عقد الإيجار التمويلي عقد معاوضة عدة آثار تتعلق 
بأهلية المتعاقدين ومدى المعاملة التي يعاملها القانون لل 
كذلك رعد.عقل الاار التمريلى من العقود الملزمة لابين" الى تنشسوع 
التزامات متقابلة في ذمة كلا المشاقدي: حيث يلزم المؤجر بشسراء الأموال محل 


)١(‏ أنظر في تعريف عقد المعاوضة عدنان السرحان. مصادر الحق الشخصيء مرجع سابق؛ 
ص/2١.‏ منذر الفضل؛ النظرية العامة للالتزامات». ج )١(‏ مصاددر الالتزام ط (5) دار 
الثقافة للنشر والتوزيع؛ عمان. 1988, ص ,7 . محمد بدويء النظرية العامة للالتزام, ج(1) 
مصادر الالتزام. ط (7)؛ منشورات الجامعة المفتوحة؛ طرابلسء 1997, ص 317 . 

(1) عبد المنعم فرج مصادر الالتزام؛ دار النهضة العربية:؛ القاهرة. 21997 ص ص 7١-١6‏ . 
عدنان السرحان ونوري خاطر؛ مصادر الحق الشخصي؛ مرجع سابق» ص 738 . 
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العقد وتأجيرها للمستفيد وتمكينه من الانتفاع بهاء كما يلزم بضمان التعرض 
القانوني والمادي الصادر منه والتعرض القانوني الصادر من الغيرء كما يلزم 
بنقل ملكية الال للمستفيد إذا رغب بتملكه أو بتجديد العقد إذا رغب المستفيد 
بذلكء بينما يلزم المستفيد بدفع أقسط الإيجار واللحافظة على المال وصيانته 
وإصلاحه ودفع ثمن الال إذا رغب بتملكه عند نهاية العقد. لذلك لا نرى دقة 
الرأي القائل بأعتبار الإيجار في عملية الإيجار التمويلي عقدا ملزما لجانب واحد 
على أساس أن المؤجر يعفي نفسه من معظم الالتزامات الملقاة على عاتق المؤفجر 
وفق القواعد العامة. 

حيث يلعب المؤجر دوراً تمويليا يقتتصر على مجرد دفع ثمن المال وتمكين 
المستفيد من الانتفاع بالملل ولا يلتزم بعد ذلك بشئ؛ كما أن المؤجر في العديد من 
الحالات قد يحمل المستفيد تبعة هلاك الال في عقد الإيجار التمويلي؛ والقاعلة أن 
من يتحمل تبعة هلاك المل في العقود الملزمة لجانب واحد هو الدائن دائما 
لذلك يعد عقد الإيجار التمويلي عقدا ملزما الجانب واحدء كما يرى هذا الجانب 
من الفقهاء”. فقد حملت المادة ( ١/١7‏ ) من مشروع القانون الأردني الخاص 
بالتأجير التمويلي المستأجر تبعة هلاك المال بقوها " يتحمل المستأجر وحلة تبعة 
هلاك الملجور " ويتفق القانون اللبناني رقم (0) لسنة 1444 اللخاص بعمليات 
الإيجار التمويلي مع مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي فقد حملت 
لمنة (17) منه المستأجر تبعة هلاك المال بقوها "و تقع كذلك محاطر هلاك المل 
المؤجر على المستأجر حتى لو حصل ذلك نتيجة فعل خارج عن أرادته " أما 
القانون المصري الخاص بالتأجير التمويلي رقم (90 ) لسنة 1485فقد أتخذ موقفا 
مالفا حيث حملت المادة ( ٠١‏ ) منه المؤجر تبعة هلاك المال بقولهها " ويتحمل 
المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستاجر فيه ... " . 

ونحن نرى عدم دقة هذا الرأي ذلك أن المؤجر رغم أنه يعفي نفسه من 


. 3" علي قاسم؛ الجنوانب القانونية للايجار التمويلي:مرجع سابقءص‎ )١( 
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العديد من الالتزامات التقليدية في عقد الإيجار التمويلي إلا أنه يبقى ملزما 
بتمكين المستفيد من الانتفاع بالملل وبضمان التعرض القانوني والمادي الصادر 
منه والتعرض القانوني الصادر من الغيرء كما يلزم بنقل ملكية المال أو تجديد 
العقد إذا أبدى المستفيد رغبته بتملك المال أو بتجديد العقد. فالإعفاء الذي يلجأ 
إليه المؤجر لا يمتد إلى كل الالتزامات الملقاة على عاتقه بحيث لا يكون ملزما بشئ 
بعد ذلك. ويؤدي اعتبار عقد الإيجار التمويلي عقدا ملزما لجانبين إلى العديد مسن 
الآثار منها إمكانية فسخ العقد إذا أاحل 0 طرفي العقد بالتزاماته وإمكانية 
طلب الدفع بعدم التنفيذ"', حيث يحق لأحد المتعاقدين أن يدفع بعدم تنفيذ 
التزامه إذا كان التزام الطرف الأخر لم ينفذ بعد وغيرها ولا نرى مانعا من أمكان 
تطبيق هنه الآثار على عقد الإيجار التمويلي فقد أعتبرت المادة (16 ) من مشروع 
القانون الأردني العقد مفسوخا دون حلجة إلى إنذار أو إجراءات قضائية إذا أخل 
1ك تتفل التراماته بقوها " يعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إنذار أو 
إشعار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات التالية : ١‏ - إذا لم يقم 
المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيدها امخددة " ويتفق القانون المصري 
رقم 90 لسنة 1996 الخاص بالتأجير التمويلي مع مشروع القانون الأردني حيث 
جاءت المادة (14 ) بنص مطابق لنص المادة (1) من مشروع القانون الأردني . 
ترز خصوصية وذاتية عقد الإيجار التمويلي فيما يتصل بآثار هذاالعقد 
فقد عدلت أثار العقد وبشكل يخالف القواعد التقليدية للعقود حتى تتلاءم مع 
طبيعة عقد الإيجار التمويلي, فالأصل أن يلتزم الممول سواء أكان بائعا أم مؤجرا 
أم مقرضا بتسليم الملل للمستفيد وضمان عيوبه الخفية وضمان استحقاقه وضمان 
التعرض:؛ لكن الوضع في عقد الإيجار التمويلي مختلف عما هو عليه في العقود 
التقليدية حيث يتحمل المستفيد كل هذا الالتزامات وبنص القانون» حيث 
يفرض القانون على المستفيد في عقد الإيجار التمويلي أن يتحمل عبء صيانة 


عبد الحي حجازي:النظرية العامة للالتزامء مرجع سابق؛. ص ص 4/6 - ١ 646١‏ 
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وإصلاح الملل وضمان عيوبه الخفية والاستحقاق» فقد نصت المادة )١١(‏ من 
مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لسنة ١981‏ على أنه " مالم 
ينص عقد التأجير على غير ذلك يلتزم المستأجر بصيانة وإصلاح المأجور 
واستعماله في الأغراض التي أعد لها كما يلتزم بإشعار المؤجر عن كل عيب 
وتلف وعن كل تغيير يطرأ على المأجور ويحول دون الانتفاع به كليا أو جزئيا " 

و تتفق القوانين موضوع المقارنة مع مشروع القانون الأردني في هذا لمجال 
حيث نصت الادة (4) من القانون المصري رقم (40) لسنة 194960 بشأن الإيجار 
التمويلي على أنه " يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما 
يتفق مع الأغراض التي أعدت لها .. كما يلتزم المستأجر ببخطار المؤجر بمايطرأ 
على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع به كليا أو جزئيا... " ونصت 
المادة ٠١(‏ ) منه على أن " يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار 
التي تسببها الأموال المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدني " 

كذلك فقد نصت المادة (5 ) من القانون اللبناني رقم (110 ) الخاص 
بعمليات التأجير التمويلي لسنة ١999‏ على أنه " لا يتحمل المؤجر أي موجب 
ضمان لأية عيوب ظاهرة أو خفية في المل المؤجر أو لأية موجبات تقع على بائع 
هذا الملل " 

كذلك فين الطبيعة الخاضة لعقد الإيجار اثارت خلافا بين القرار 0 
المنظمة لعقد الإيجار التمويلي فيما يتصل بتحمل تبعة هلاك الملل فهل يتحملها 
المؤجر أم المستفيد ؟ 

فد حملت المادة ( ٠‏ ) من القانون المصري رقم (90) لسنة ١996‏ بشاأن 
التلجير التمويلي المؤجر تبعة هلاك المال بقولها " ويتحمل المؤجر تبعة هلاك الال 
المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ... "٠أما‏ مشروع القانون 
الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لسنة 1997 والقانون اللبناني رقم )١150(‏ 
لسنة 1999 الخاص بعمليات التأجير التمويلي فقد القيا تبعة هلاك المال المأجور 


على المستأجر فقد نصت الادة ( ١7‏ ) من مشروع القانون الأردني المذكور على 
أنه " يتحمل المستأجر وحله تبعة هلاك المأجور٠٠ ٠"‏ كما نصت المادة (:) من 
القانون اللبناني السابق الذكر على أنه " وتقع كذلك مخاطر هلاك المال المؤجر 
على المستأجر حتى لو حصل ذلك نتيجة فعل خارج عن إرادته ... " 

و تقترن تبعة هلاك المال بالتسليم في القانون المدني الأردني فإذا تسلم 
المشتري المال تحمل تبعة هلاكه وإذا لم يتسلمه وهلك تحمل البائع هلاكه . 

كذلك من الأحكام التي تؤكد ذاتية عقد الإيجار التمويلي وطبيعته الخاصة 
ما يتصل بالدعوى المباشرة التي يحق للمستفيد رفعها ضد البائع؛ أو الدعوى التي 
يحق للبائع رفعها على المستفيد مباشرة على الرغم من عدم وجود علاقة عقدية 
مباشرة بينهما . 

و الأصل أن العقد لا ينفع الغير ولا يضره حسب مبدأ نسبية اثر العقد 
لذلك لا يحق للمستفيد أن يعود على البائع مباشرة بدعوى ناشئة عن عقد البيع 
الني يتم بين البائع والمؤجر لكونه أجنبيا عن عقد. كذلك لا يحق للبائع أن يرجع 
على المستفيد بدعوى مباشرة ناشئة عن العقد الذي تم بين المستفيد والمؤجرء لكن 
الطبيعة الخاصة لعقد الإيجار التمويلي سمحت للمستفيد بالرجوع مباثسرة على 
البائع بدعوى مباشرة. كذلك تسمح الطبيعة الخاصة لعقد الإيجار التمويلي للبائع 
بالرجوع على المستفيد بدعوى مباشرة ناتجة عن عقد الإيجار بين المستفيد والمؤجر 
وبحدود وشروط معينة . 

فقد نصت المادة 179 ) من القانون المصري رقم ( 40 ) لسنة 1990 الخاص 
بالتأجير التمويلي على ذلك بقوها " للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو 
المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد وذلك دون إخلال بحقوق 
المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن " كما نصت المادة (52) 
من القانون السابق على أنه " ... يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشسرة على 
المستأجر بماله من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو فسخ عقله 


ب ١‏ ةو" سه 


معه بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر ". ويتفق القانون اللبناني رقم 
)1١(‏ الخاص بعمليات الإيجار التمويلي مع القانرن المصري في هذا المجال فقد 
نصت المادة (0) منه على أن " لا يتحمل المؤجر أي موجب ضمان لأية عيوب 
ظاهرة أو خفية في المال المؤجر أو لأية موجبات تقع على بائع المال يتمتع المستأجر 
بالمقابل بحق مداعاة البائع مباشرة بالنسبة لجميع الموجبات التي يتحملها بائع الملل 
لمحا 0 

كذلك ما يؤكد خصوصية وذاتية عقد الإيجار التمويلي وعدم إمكان اعتباره 
عقد أيجار تقليدي؛ ما نصت عليه القوانين موضوع المقارنة من استبعاد تطبيق 
القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستفيد فيما يتصل بالامتداد القانوني 
لعقد الإيجار وأحكام تحديد الأجرة على العلاقة بين الممول والمستفيد في عقد 
الإيجار التمويلى؛ فالأصل أن تسري على العلاقة بين المؤجر والمستاجر القواعد 
الموجودة في القوانين المنظمة لهنه العلاقة سواء في القانون المدني أو قانون المالكين 
والمستأجرين؛ لكن المادة (1») من مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير 
التمويلي جاءت على خلاف ذلك بقولها " لا تسري أحكام قانون المالكين 
والمستأجرين على عقد التأجير التمويلي سواء فيما يتعلق بتحديد بدل الإيجار أو 
الامتداد القانوني لعقد الإيجار كما لا تسري عليه أحكام قانون تنظيم عقود إيجار 
العقار النافذ المفعول ". ويتفق القانون المصري رقم (940 ) لسنة 1440 الخاص 
بالتأجير التمويلي مع مشروع القانون الأردني المذكور فقد نصت المادة (1) منه 
على أن ” لا تسري أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة 
المنصوص عليها في قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير 
العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تبرم وفقا لأحكام هذا القانون ". كذلك 
فقد وضعت القوانين المنظمة لعملية الإيجار التمويلي عدة قواعد خاصة فيما 
يتصل بكيفية وأثار فسخ عقد الإيجار التمويلي» فقد نظمت هنه القوانين أحكام 
الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار التمويلي فقد نصت المادة ل8١)‏ من 


#8 لم 


مشروع القانون الأردني الخاص بالتأجير التمويلي على أن "يعتير العقد مفسوخا 
دون حلجة إلى إعذار أو إشعار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من ال حالات التالية.." 
كذلك فقد نصت الادة ١9‏ ) من القانون المصري رقم 40 لسنة 1990 الخاص 
بالتأجير التمويلي على أن " يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حلجة إلى 
أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية..." 

كذلك لم يرتب كل من القانون المصري رقم ( 940 ) لسنة 14940 والقانون 
اللبناني رقم )١55(‏ لسنة 1494 الخاص بعمليات الإيجار التمويلي أي أثر لفسخ 
عقد البيع على عقود الإيجار التمويلي المبرم بين المستفيد والمؤجرء حيث اعتبرت 
كلا من هذين العقدين مستقلا عن الأخرء فقد نصت المادة (77) من القانون 
المصري رقم (40 ) لسنة 1985 الخاص بالإيجار التمويلي على أنه " لا يرتب على 
الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين الؤجر انز علق 
الكقود,البرمة بين المؤجدز والمستاجر....ي" * كذلتك فقشد.نضصت الماكة ( )"مسن 
القانون اللبناني رقم )11١(‏ لسنة 1998 على أنه " ... وفي مطلق الأحوال تبقى 
الموجبات التي ارتبط بها المستأجر تجاه المؤجر في عقد الإيجار التمويلي سارية 
المفعول مهما حصل من طارئ بالنسبة لعقد شراء الأموال المؤجرة باعتبار أن 
المستأجر يحل محل المؤجر في الموجبات والحقوق الناشئة عن عقد البيع تجاه 
البائع..." وبالرغم من أن القانون المصري والقانون اللبناني سابقي الذكر قد 
قضيا باستقلال عقد البيع عن عقد الإيجار التمويلي؛ إلا أنهما ولطبيعة العقد 
الخاصة أوردا عدة استثناءات على هذه القاعدة. حيث أعطى للمستفيد وهو طرف 
في عقد الإيجار المبرم مع المؤجر الحق بالرجوع مباشرة على البائع لحقوق ناشئة عن 
عقد البيع رغم أنه ليس طرفا فيه . 

كذلك فقد سمح للبائع بالرجوع على المستفيد بدعاوى وحقوق ناشئة عن 
عقد الإيجار المبرم بين المستفيد والمؤجر رغم أنه ليس طرفا فيه ولكن بشرط أن 
يكون رجوع البائع بحدود حقوق المؤجر تجاه المستفيد . 


الوه ةا د 


و أخيرا فقد أجاز القانون المصري رقم (90) لسنة 1980 الخاص بالإيجار 
التمويلي تخفيض أقساط الأجرة وثمن شراء المال عند نهاية العقد تبعا لإنقاص 
من المبيع بمقتضى عقد البيع المبرم بين المؤجر والبائع إذا وجد فيه ما وجد في الال 
المبيع عيب معين وترتب على هذا العيب تخفيض قيمة ثمن المال» فأن أقساط 
الأجرة الى تسدد وفقا لعقد الإيجار تتأثر بذلك حيث تخفض بالنسبة ذاتها التي 
انخفضن. بها :الثمين . 

لذلك كله تتأكد ذاتية عقد الإيجار التمويلي بكونه كيانا مستقلا له وجوده 
الخاص؛ فعقد الإيجار التمويلي نظام قائم لذاته له خصائصه وأركانه المستقله 
ومن ثم له قواعده وأحكامه الخاصة؛ وعقد الإيجار التمويلي بأعتباره عقدا قائما 
لذاته. ينفصل عن العقود التقليدية الشائعة» بحيث يصعب أدراج عقد الإيجار 
التمويلي ضمن أحد هنه العقود المسمالة"', لعجز هذه القوالب عن مجاراة 
وملاءمة أحكام وطبيعة عقد الإيجار التمويلي؛ بحيث لا يمكن أن نضفي على عقد 
الإيجار التمويلي طابع أي عقد من العقود المسماة التي نظمها المشرع ومن ثملا 
يصح تطبيق أحكام هذ العقد على عقد الإيجار التمويلي, وعندما قسم المشرع 
الأردني العقود المسماة قسمها إلى عقود تليك وعقود منفعة وعقود عمل وعقود 
غرر وعقود التوثيقات الشخصية: لذلك نلاحظ بداية أن عقد الإيجار التمويلى 
يتميز عن عقود التمليك في العديد من أحكامة, بحيث لا يمكن إدخال عقد الإيجار 
التمويلي ضمن أي نوع من أنواع هنه العقود فالعقد يختلف كما لاحظنا من 
قبل عن عقود البيع كما أن عقد البيع لا يستطيع تفسير جميع بنود وأحكام عقد 
الإيجار التمويلي . 

ذلك أن عقد البيع عقد ناقل للملكية بطبيعته بحيث يقضي بانتقال ملكية 


0ك 


الملل للمشتري بمجرد التعاقد حيث أن حكم هذا النوع من العقود أو الأثر 
الرئيسي لما هو نقل ملكية الال من البائع للمشتريء؛ بينما لا يقتضي عقد الإيجار 
التمويلي نقل ملكية الملل للمشتري في جميع الأحوالء ذلك أن إمكانية تملك المال 
التي يمنحها العقد للمستفيد هو جرد خيار من الخيارات المتلحة للمستفيد . 

كما أن اللجوء إلى عقد البيع لا يفسر أحكام عقد الإيجار التمويلي في 
المرحلة السابقة على أنتقال الملكية للمستفيد المشتري مثل الوكالة وعقد شراء 
الملل وعقد الايجار وغير ذلك . 

كذلك لا يمكن اللجوء الى عقد القرض لتحديد طبيعة العقد على 
الرغم من أن العقد يبدو من النلحية الاقتصادية كأحد وسائل التمويلء إلا أن 
هذا العقد يعجز عن تفسير الطابع المميز لعقد الإيجار التمويلي؛ فهو أولا لا 
يفسر أحكام العلاقة السابقة على ابرام عقد التأجير التمويلي؛ كما لا يفسر 
العديد من الالتزامات التي يتحملها الطرفان والتي تتعرض للعديدمن 
التعديلات حتى تتلاءم مع طبيعة العقد ك مالا يفسر العقد أحكام الخيارات 
المتلحة أمام المستفيد. بل هو يفسر واحدا من هذه الخيارات وهو المستفيد في تملك 
الملل عند نهاية العقد. 

كما إن عقد الإيجار التمويلي ليس أحد صور عقود المنفعة, فهو أولاً ليس 
قد إِغَارَة ذلك أن الإغارةٌ تمليكُ الغيرامتفعة شئ بغي غوض لملة معينة أو لغرض 
معين على أن يرده بعد الاستعمل". فعقد الإعارة يقتضي تمكين المستفيد من 
الانتفاع بالملل بلا مقابل وفي هذا يختلف العقد عن عقد الإيجار التمويليء ذلك 
أن تمكين المستفيد من الانتفاع بالال بمقتضى العقد الأخير يتم مقابل أجرة محلحة . 

كما إن العقد ليس عقد إيجار تقليدي كما لاحظنا سابقا ذلك أن هذا 
القالب يعجز عن تفسير الطبيعة المعقدة والخاصة لعقد الإيجار التمويلي» فهو لا 
يفسر العديد من أحكام عقد الإيجار التمويلي؛ كما أن قواعد هذا العقد تعرضت 


. )7 ( القانون المدني الأردني المادة‎ )١( 


ا ,لا سه 


للتعديل بحيث تم أستغلال الطابع المكمل لهنه القواعد وتم أضافة أحكام وقواعد 
جديدة تختلف عما هو مقرر وفق القواعد العامة لعقد الإيجار. لذلك كان من 
الصعب الالتجاء إلى القواعد التقليدية لعقد الإيجار لتفسير أحكام عقد الإيجار 
التمويلي بما أضفى على العقد طابعا خاصا كما سنرى بعد قليل . 

من جهة أخرى تتضح ذاتية عقد الإيجار التمويلي من كونه نظاما جديدا 
يجمع بين مكوناته علة عناصر تعاقدية تقليدية» وبحيث يستقل هذا العقد عن هله 
العقود ولا يمكن تخديد طبيعة العقذ باللجوء الى أحلها على حدة "اقل 21 
إضفاء الطابع الخاص بأحد العقود أو الصيغ التي يتكون منها العقد على عملية 
الإيجار التمويلي. بل يجب أخذ العملية برمتها كعملية متكاملة وباعتبارها وحلة 
قائمة بذاتها تستقل عن الصيغ أو النملاج العقدية التي يتكون منهاء فالعقد 
يتضمن أحكاما عديدة وأثارا مختلفة لعلة قوالب عقدية تم توظيفها واختيارها في 
هذا العقد لتؤدي وظيفة معينة تساهم في تحقيق الههدف من عملية الإيجار 
التمويلي برمتهاء بحيث يجب أخذ كل هذه القواعد بعين الاعتبار بحيث لا يمكن 
الاستناد إلى بعضها دون الأخر في تفسير أحكام العقد. فعقد الوكالة يفسر أحكام 
العلاقة السابقة على إبرام العقد المتمثلة في حق المستفيد بأختيار المال وتحديد 
مواصفاته وإبرام عقد الشراء في بعض الاحيان وينتهي دورها عند هذا الحد إلا 
إذا كان المستفيد موكلا برفع الدعاوى على المورد أو البائع نيابة عن المؤجرء المهم 
أنه لا يمكن اللجوء إلى أحكام الوكالة في تفسير أحكام العلاقة اللاحقة لإبرام 
عقد الإيجار التمويلي؛ كما أن قواعد عقد شراء الملل من المورد تقتصر على تفسير 
أحكام العلاقة بين المؤجر والمورد ولا تمتد أحكامها إلى ما بعد ذلك فلا تفسر 
أحكام العلاقة بين المؤجر والمستفيد وما يتضمنه العقد من حقوق والتزامات 
بفرضها العقد على الطرفين . 
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كذلك تفسر قواعد عقد الإيجار المبرم بين المستفيد والمؤجر أحكام العلاقة 
بين المتعاقدين في مرحلة تنفيذ العقد. حيث تعجز هذه القواعد عن تفسير أحكام 
العلاقة السابقة على إبرام عقد الإيجار. أو أحكام الخيارات التي يمنحهاالعقد 
للمستفيد وخاصة حق المستفيد بتملك الال عند نهاية العقد . 

كذلك تقتصر أحكام الوعد بالبيع على تفسير العلاقة بين المؤجر كواعد 
والمستفيد كموعود له عند إبداء المستفيد رغبته بتملك الملل محل العقد أماقبل 
ذلك فلا يمكن الاستناد إلى قواعد البيع لحل أي نزاع يثيره عقد الإيجار التمويلي . 

لذلك فالأصل أن عقد الإيجار التمويلي يستقل بأحكام خاصة تلائم 
طبيعته» كما أنه يستقل عن الصيغ والنماذج العقدية التي يتكون منهاحيث 
تذوب هله الصيغ في الكيان الجديد والمستقل حتى تتلاءم مع طبيعته . 


الاوك 


الننائشج: 


توصلنا في هنه الدراسة إلى علة نتائج نعرضها فيما يلي : 

أن عقد الإيجار التمويلي هو وسيلة تمويل أنشأها العرف والتعامل التجاري؛ 
حيث يعبر العقد عن وسيلة تمويلية تسمح للمتعاقدين بتحقيق أهدافهماء 
فالستفيد يريد الحصول على أموال معينة لتجهيز مشروعة أو تحديثه دون أن 
يجمد رأسماله » بالمقابل يريد المؤجر توظيف أمواله بوسيلة تضمن له عدم 
ضياع هنه الأموال ؛ وهذا ما لا تحققه العقود التقليدية لذلك أبتكر التعامل 
التجاري هنه الوسيلة لتحقيق تلك الأهداف ولتجنب مخاطر ومساوئ 
عمليات البيع بالتقسيط والقروض ووسائل التمويل الأخرى . 

أن أي محاولة لتحديد طبيعة العقد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اللهدف من 
العقد ذلك أنه المحور الني تدور حوله أحكام العقد والذي تساهم في تفسير 
أحكام العقد . 

نلاحظ عجز العقود التقليدية عن تفسير طبيعة العقد المعقدة لتركيزها على 
جوانب معينة في العقد وإغفالها الجوانب الأخرى ؛ فقد ركز جانب من 
الفقهاء على تمكين المؤجر للمستفيد من الانتفاع بال مال لملة معينة مقابل 
أقساط عددة في تقريبه من عقد الإيجار ٠‏ بالمقابل ركز جانب أخر من الفقهاء 
على انتقال ملكية المال في العقد واعتبروه عقد بيع على الرغم من 
الاختلاف الواضح بين العقدين وركز جانب أخر على الهدف والغاية 
الاقتصادية من العقد لتقريبه من عقد القرض كذلك فقد ركز جانب أخر 
من الفقهاء على الطابع المركب للعقد وتشابك العلاقات الداخلة في العقد 
لاعتباره عقدا مركباء لكن كل هذه النظريات عجزت عن تفسير الكيان 
المستقل والفريد للعقد. 

أنه وسيلة تمَويل تساهم في علاج مشاكل الشركات المتعثرة حيث يسمح له 
بالخصول على المعدات والآلات التي يحتلجها مقابل أقساط محددة ودون 
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الاضطرار إلى تجميد جزء كبير من رأسمالها في شرائها أو اللجوء إلى وسائل 
الاقتراض المكلفة وغير المجدية في بعض الأحيان . 

أن هذا العقد يجمع بين طياته العديد من خصائص بعض العقود التقليدية , 
حيث تم استغلال الطبيعة المكملة لهذا العقد وتعديل آثارها للتعبير عن 
الطبيعة الخاصة للعقد » فهو ليس مجرد تطبيق لهذه العقود التقليدية كما 
لاحظنا ء بل هو عقد يشتق من هذه العقود الأحكام والآثار التي تلائم 
طبيعته وا هدف منه ويستبعد ما يخالف ذلك . 

أن العناصر الرئيسية في العقد هي الإيجار بصفته أساس العلاقة الثنائية بين 
المتعاقدين بالإضافة إلى الخيارات المقترنة بهء فالعقد لا يتكون من الإيجار 
المرتبط بأخد هنه الخيارات فقط . بل هو يرتبط بلخيارات الثلاثة معاء بحيث 
إذا لم توجد هنه الخيارات لا تكون أمام عقد إيجار تمويلي . 

أن عقد الإيجار التمويلي هو عقد قائم لذاته له كيانه المستقل والمتميز عن 
غيرة من العقود . حيث يستقل بأحكام خاصة تلائم طبيعته » كما أنه يستقل 
عن القوالب العقدية الى يتكون منها حيث تذوب هذه القوالب في الكيان 
الجديد والمستقل حتى تتلاءم مع طبيعته . 

أن مشروع القانون الأردني أغفل جوانب مهمة في العقدلما نتائج مؤثرة 
على العلاقة بين المتعاقدين مثل حق المستفيد بالرجوع على البائع أو مورد 
الملل بضمان عيوب المال وضمان استحقاقه . 

كذلك لم ينظم مشروع القانون الأردني مسألة العلاقة بين عقد البيع وعقد 
التجير التمويلي وأثر فسخ أو بطلان عقد البيع على عقد التأجير . 

أن المشروع الأردني والقانون اللبناني قد حملا المستأجر تبعة هلاك المال 
بخلاف القانون المصري الني حمل المؤجر هله التبعة. 

أن كلا من القانون المصري رقم( ) لسنة 1990 والقانون اللبناني رقم 
17١(‏ ) لسنة 1999 بشأن عمليات التأجير التمويلى قد اعتبرا العقد عمد 
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مسمى بتنظيمها له في قانون خاص وهو عقد أيجار ذو طبيعة خاصة ومستقلة 
وأعطته أحكام وقواعد خاصة ضريبية ومحاسبية ومالية . 

أن المشرع المصري قد قصر محل عقد الإيجار التمويلي على الأموال الإنتاجية 
والصناعية في المادة ١(‏ ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( مه )الس 
0 بشأن الإيجار التمويلى حيث يجب أن يرد على أموال إنتاجية ولا يصح 
أن يرد على أموال استهلاكية , وأما مشروع القانون الأردني فلم يحدد نوعية 
الأموال ولم بخصصها بالأغراض الإنتاجية كما فعل المشرع المصري . 

أن القانون اللبناني رقم 0( لسنة ١569‏ الخخاص]ئ بعمليكات الا 
التمويلي وبخلاف كل من القانون المصري رقم ( 90 ) لسنة ١9496‏ والمضروع 
الأردني الخاص بالتأجير التمويلي لسنة ١481/‏ وضع شروط خاصة ومفصلة 
لن يزاول نشاط التأجير التمويلي وأخضعه لرقابة مصرف لبنان أما مشروع 
القانون الأردني والقانون المصري بشأن الإيجار التمويلي فقد أجاز أن يكون 
المؤجر شخصا طبيعيا أو اعتباريا ولم يشترط أن يتخذ شكلا معينا ( شركة 
مسناهمة: أو مؤسسة ا ثتمان مثلا ) : 

احتواء العقد على قواعد مستحدثة لا تتضمنها العقود التقليدية التى يتكون 
منهاء فهناك بعض ,القواعد, _ والأحكام النخاصة الى تلائم ,طبيعة عفد آل 1١‏ 
التمويلي والتى تعجز عن تفسيرها كل القوالب التي يتكون منها العقد, 
كما يلاحظ أن تطبيق قواعد العقود التي يتكون عقد الإيجار التمويلي يكون 
يصورة انتقائية تهدف إلى تحقين الغاية.من العقد »جيف رلدلط 0 90 
جميع قواعد العقود المكونة لعملية الإيجار التمويلي حيث تم استثناء بعضها؛ 
والتي تخالف طبيعة العقدء ولا تساهم في تحقيق الغاية منهء ممايعني أن 
عملية الإيجار التمويلي تتضمن تطبيق بعض أثار لعلة قوالب عقدية تقليدية 
تم ديجها لتكون عقدأ خاصا .فالعقد بهذا الطابع يشكل عملية واحلة متكاملة 
غير قابلة للتجزئة تنصب على محل واحد وسبب واحد وتسعى لتحقيق 


هدف واحد. 


الخانمك: 


تناولت هنه الدراسة موضوع الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلي » وقد 
اتضحت لنا أهمية تحديد طبيعة عقد الإيجار التمويلي لما لذلك من أثر في تحديد 
الأحكام والقواعد المطبقة على العقد خصوصا في ضوء الاختلاف الشديد حول 
طبيعة هذا العقد ١‏ 

وقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين : حيث حاولنا في الباب الأول تحديد 
طبيعة العقد في ظل النظريات والعقود التقليدية ؛ فخصصنا الفصل الأول من 
هذا الباب لتكييف العقد باعتباره عقد إيجار مرتبط بوعد بالبيع » حيث لاحظنا أن 
هذا التكييف يساهم في تفسير الكثير من أحكام العقد. لكن هذه النظرية لا 
تساهم في إبراز ثراء وخصوصية هذا العقد لأنه يغفل علة جوانب هامة للعقد . 

وف الفصل الثاني تحدثنا عن العقد باعتباره عقد بيع وأهمية ينان اوجه 
الشبه بين العقدين . لكن هذه النظرية عجزت كذلك عن تفسير جوانب 
وخصائص هامة في العقد مثل الطابع المركب للعقدء والعلاقة السابقة على حيازة 
1د للمال' وعلى تملكه 'له:. 

و في الفصل الثالث حاولنا تكييف العقد باعتباره عقد قرض حيث يعبر 
هذا الحل عن العقد باعتباره أحد وسائل التمويل ؛ لكن هذه النظرية كسابقتيها 
تركز على العلاقة التعاقدية الضيقة بين الطرفين » ولا تساهم في تفسير أحكام 
العلاقة السابقة على سريان العقد وما يتضمنه من خيارات ؛ لذلك فقد حاولنا في 
الباب الثانى من الدراسة تحديد طبيعة العقد في ظل النظريات والعقود الحديثة, 
قابها سعنا لضت إل ثلاشة فصول ؛: حيث تتاولنا في الفصل الأول من 
الدراسة تكييف العقد باعتباره عقدا غير لازم » لكن هذه النظرية وأن ساهمت في 
تفسير بعض الخيارات الممنوحة للمستفيد إلا أننا نلاحظ مدى الاختلاف بين عقد 
الإيجار التمويلي والعقد غير اللازم ؛ سواء من حيث الهدف أو الآثار أو الخيارات 
الممنوحة للمستفيد وغير ذلك . لذلك فقد خصصنا الفصل الثاني من الدراسة 
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للعقد باعتباره عقد مركب ؛ على أساس أنه عملية مركبة من علة عقود تقليدية؛ 
حيث تعرضنا لمختلف القوالب التي يتكون منها العقد باعتبارها تدخل في كل 
واحد غير قابل للتجزثة . 

و في الفصل الثالث توصلنا إلى أن العقد عبارة عن عقد قائم لذاته ذو 
طبيعة خاصة . بحيث يتمتع بخصائص تمييزه عن غيره من العقود التقليدية وتشكل 
الكيان الذاتي والمستقل للعقد ما يوجب الاعتراف بالعقد كوحدة واحلة قائمة 
ناته ! 
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قائمة المراجع وفقا للترتيب الهجائي للأاسماء المؤلفين 
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ابراهيم ابو الليل » البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية الأخرى ؛ جامعة 
ابراهيم ابو الليل : العقد غير اللازم » مطبوعات جامعة الكويت , الكويت 
1١9145 ٠‏ 

ابن عابدين 7 حاشية رد ا محتار على الدر المحتار وت 0( طُ 00( دار الفكرء 
4/ة ١‏ 

١ ثيه‎ 

أحمد بن يحيى المرتضى ؛ البحر الزخار ء الجامع لمذاهب علماء الامصار ‏ 

آدم النداوي ؛ شرح القانون المدني » العقود المسماة في القانون المدني » البيع 
الياس ناصيف . سلسلة أبحاث قانونية مقارنة. البند الجزائى في القانون 
المقارن وفي عقد الليزنج دءن)491١‏ 

الياس ناصيف . سلسلة أبحاث قانونية مقارنة » عقد الليزنج في القانون 
المقارن : يودع ن ) يةةة١‏ 

أنور سلطان ؛ أحكام الالتزام : الموجز في النظرية العامة للالتزام » منشأة دار 
المعارف ؛ الإسكندرية ؛ ١995‏ 

أنور طلبه . المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما من 
سنة 190 حتى ١941‏ حتى 7 ديسمبر 19/1 , ج (1) ؛ دار المطبوعات الجامعية 
؛ الاسكندرية 


جد 3076 - 
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2 
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انور طلبه , المبادئ القانونية التى قررتها محكمة النقض » المستحدث من سنة 
برهان الدين ابو الحسن بن علي المرغيناني» الهداية شرح بداية المبتدئ , 
'بيروت ؛ 1996 

جاك غستان , المطول في القانون المدني » تكوين العقد» ترجمة منصور 
القاضى ؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت الل 
جعفر الفضلئ : لوجي فى "العفو المدفية »'البيماد الإعبار ._المقاولة انار 
جلال العدوي ؛ أصول الالتزام ؛منشأة المعارف ؛ الاسكندرية194917 

جميل الشرقاوي ؛ النظرية العامة للإلتزام » الكتاب الأول _مصادر الالتزام , 
حسام الدين الاهواني , عقد الإيجار في القانون المدني وقوانين ايجار الأماكن ؛ 
ط :دار النهضة العربية » القاهرة, ١94998‏ 

دلا 

حمد الله محمد حمد الله,حماية بائع المنقولات المادية من خلال شرط الاحتفاظ 
باللكية ٠‏ دار النهضة العربية القاهرة . ١991//-١1997‏ 

رمضان ابو السعود ء العقود المسماة ؛ عقد الإيجار » منشأة المعارف ». 
الاسكندرية , ١993‏ 

رمضان صديق » التأجير التمويلي ؛ ثأثير فكرته القانونية على معاملته 


0 


1 


0 
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زين الدين ابن النجيم الحنفي »البحر الرائق شرح كنز الدقائق ؛: مجلد (5) 
.ط (1) دار المعرفة » بيروت 

سليمان مر قس .» الوافي في شرح القانون المدني؛ ج ( 4 )ءفيٍ العقود 
المسماة . المجلد (1) .عقد الايجار . ( دن ), ١997”‏ 

سليمان مر قس .» الوافي في شرح القانون المدني»؛ في العقود المسماة؛ المجلد 
)١(‏ »عقد البيع ؛ ( دن ) ١994٠‏ 

مير تناغو ونبيل سعد , النظرية العامة للالتزام . ج ١(‏ »» دار المعرفة الجامعية 
ع ؛ الاسكتدرية ء 1١9687‏ 

مس الدين السرخسي ء المبسوط , مجلد )١(‏ . دار المعرفة » بيروت ٠‏ 19/5. 
الثقافة للنشر والتوزيع »عمان 5٠١١‏ 

مصادر الالتزام ؛ المصادر الإرادية » العقد والإرادة المنفردة ‏ باعتناء محمد 
الالفى : مطبوعات جامعة الكويت ؛, ١987‏ 

عبد الرحمن قرمان . عقد التأجير التمويلى طبقا للقانون 90 لسنة 19965 ؛ دار 
عبد الرزاق السنهوري ؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية 
الالتزامات الأوصاف الحوالة الانقضاء . المجلد الثالث » دار النهضة العربية ؛ 


القاهرة 
السلاس 


الالتزام 0 المجلد الأول ع دار النهضة العربية 0 القاهرة 
عبد الفتاح عبد الباقى . موسوعة القانون المدني المصري . نظرية العقد 
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والارادة المنفردة , (دءن ) , ١9854‏ 

عبد المجيد الحكيم . الكافي في شرح القانون المدني العراقي والقانون المدني 
الأردني والقانون المدني اليمني _ في الإلتزامات », ج )١(‏ مصادر الإلتزام ؛ 
الشركة الجديدة للطباعة . عمان ١997 ٠‏ 

عبد المنعم فرج .. مصادر الالتزام , دار النهضه العربية » القاهرة . 1997 
عدنان السرحان؛ نوري خاطر . شرح القانون المدني الأردني ؛ مصادر الحقوق 
الشخصية (الالتزامات ) , (د ‏ ن ) ١9916‏ 

عصام انور سليم ؛ عدم تجزئة العقد في الفقة الاسلامي », منشأة المعارف 
؛الاسكندرية؛9941١‏ 

عصام سليم ومحمد قاسم ء مبادئ القانون » دار الجامعة الجديلة للنشر ؛ 
الاسكندرية ؛ 1١9497‏ 

علي سيد قاسم ؛ الجوانب القانونية للإيجار التمويلي , دار النهضة العربية ؛ 
القاهرة .1990 . 

للء شرط الاحتفاظ بالملكية ونظام الافلاس » . دار النهضة العربية؛ 
القاهرة , 149١‏ . 

على هادي العبيدي » شرح أحكام عقدي البيع والإيجار؛ دار الثقافة للنشر 
والتوزيع » عمان ١1917.‏ 

علي هادي العبيدي » الحقوق العينية الاصلية , دار الثقافة للنشر والتوزيع , 
عمان ؛: ١949٠‏ 

عمر الاشقر ء خيارات البيوع وتطبيقة في المصارف الاسلامية , دار النفائس 
للنشر والتوزيع ؛ عمان الأردن ؛ ١997‏ 

فايز نعيم رضوان , عقد التأجير التمويلي: طبعة ( ؟ ) . ( دءن ١997.)‏ 
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي » تبين الحقائق شرح كنز الدقائق , ج (5) 
ط (1) دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 


21 - 


2 


60 


..8 


.0١ 


.01 


07 


05 


.0 


.01 


.01/ 


كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام ال حنفي » شرح فتح 
وتعليق الشيخ على معورض وعادل عبد الموجود ٠‏ ج(0), دار الكت العلمية؛ 
بيروت 

محمد خلاد ‏ الاجتهاد القضائي ؛ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة 
عمان ؛ ١949١‏ 

(0) ؛ مطبعة المعارف ؛ بغداد 1900. 

يحمد قاسم ؛ عقد البيع »دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني ؛ 
الذار اللتمعيةء الاسكندرية 3و١‏ 

شورات القامعة المفترحة» طرابلس :1982 

؛ القاهرة ) | 

حجد جقله الاير اهم محكم البيع بالتقسيط في الشريعة والقاتون ٠.ط‏ (1)» 
مكتبة الرسالة الحديثة . عمان ١941:‏ 

محمد منضور2» شرط االاحتفاظ باللكية في بيع المنقول الملدي ؛ متشأة دار 
المحارك » الاشكندرية ,كقة1 : 

١9976 عمان‎ 

محمد يوسف الزعبي » العقود المسماة » شرح عقد البيع في القانون المدني 
الأردنى » ط ١2‏ ) :1997 
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للتشر قلةا 

منذر الفضل .ء النظرية العامة للالتزامات .: ج )١1(‏ مصادر اللالتزام »ط 59) 
دار الثقافة ل والتوزيع , عمان ١996‏ 

منذر الفضل وصلحب الفتلاوي . شرح القانون المدني الأردني » العقود 
المسماة ؛ دار الثقافة نشد والتوزيع » عما انا ١‏ 

نبيل سعد ؛ الضمانات غير المسماة في القانون الخاص ؛ منشأة المعارف 
الاسكندرية ؛ 1١99١‏ 

هانى دويدار : العقود التجارية والعمليات المصرفية؛ دار الجامعة الجديلة 
للتشرء الاسكئدرية : ١595‏ 

هاني دويدار » النظام القانوني للتأجير التمويلي ؛ ط ( 5 »2 , مكتبة الإشعاع 

القانونية » القاهرة . ١994‏ 

وهبه الزحيلي » الفقه الاسلامي وأدلته. ط 9) ج (:) » دار الفكر . سوريا؛ 

١4 

وهبة الزحيلي ؛ العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون 
المدني الأردني؛ دار الفكر » دمشق ؛ ١9/1‏ 

العربية : القاهرة بابةبة ١‏ 


ثانيا : المجاات والدوريات : 


١-جعفر‏ الفضلي »البيع بالتقسيط . دراسة مقارنة في القانون المدني العراقي , مجلة 


الرافدين للحقوق .بغداد. ع ١941.0١7‏ 


اا - 


؟- حافظ كامل الغندورء التأجير التمويلي»؛ بحث مقدم الى ندوة التلجير 
التمويلي . جامعة عين نمس . القاهرة» مركز الدراسات القانونية 
والاقتصادية ١996.‏ 

'-يجلة نقابة المحامين الأردنية » مطبعة التوفيق » عمان . 

4-محمد الموجي » التأجير التمويلي والتشغيلى ؛ بحث مقدم إلى ندوة برنامج 
إصلاح السياسات الزراعية » جامعة القاهرة كلية التجارة . مركز البحوث 
التجارية . 70-١75‏ أبريل ؛ ١999‏ 

-محمد فرحات » خيارات البيع في الفقه الاسلامي ». مجلة العلوم القانونية 
والاقتصادية » جامعة عين مس .ء القاهرة , علد ( ؟) . ١1945‏ . 

1-محمد نصر منصور الدين منصور ء بحث في التأجير التمويلي مضمونه وتكييفه 
القانوني : مقدم إلى ندوة ( التأجير التمويلي ) جامعة عين نمس » مركز 
الدراسات القانونية والاقتصادية , ١9496‏ 

/ا-محمود سال ء قانون التأجير التمويلي؛ ندوة ( برنامج إصلاح السياسات 
الزراعية _ دعم الشركات الصناعية المصرية ) . جامعة القاهرة؛. ١6-١5‏ 


لردل 1530 

-محمود فهمي ؛ التأجير التمويلي كوسيلة من وسائل الاستثمار » الأهرام 
الاقتصادي . إبريل1985 . 

ثالثا : الرسائل الجامعية : 


- سليمان وارد المساعيد , عقود الإيجار المنتهية تالتمليتك ,رسالة ملجستير غير 
متسورة جامعة اليرشرك: 1991 
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أ 00112) ع تأووع رآ لقاع رهم ]1 01 عساولةا لوعء.آ1 


001131317 50103 


[ه16اع53م 320 لهقعع1 غ2 أعء زطناد 112120113114 311 10 ملا أع5 7 /إ0ناة ولط 122 

علطلا ]2 ,أعدادمء عمدع] ععمقم1؟ عط ه10 ادمع [2تنكهه عط 15 اعتط7 11105 
طعمع] م10 أع2153م0» قلط 01 2311 لمعغ2ء !أمتمء عط متدامئء 6غ لع 03ند قلطا 
أ ,11265101 .02 لإاأممة 10 لع0ع26 5عع7تعارء5 /تتوووع260 عط 102 الصؤعل 5غ 
رأ01173ء ع17[ططع0 عط أنامط3 عتتاعام تقع1ء 3 علالع 10 /(1زه0/ظا 15 16 رع اصمزعوعءط 
ا 261105 73210115 [3[1 6 منا 0عع12 ع لاعتطلا على ر,ذ5عم/ 15 ع طأنتامط5 2320 
عط لقة كأمعدتدعاء عط عمتتتامطة 20ة أعقاصمء عدوع1[ ععمفقصط عطا مه )لمعل 
731 1131111 30 ,أع3أرمء عط نط3 2255108م7<ء م1 لإعمتباععة تراعغطا 
أله 0غ ده تمقعل أمعجسعاع0 له ع /اأذنااعما 0 أعدع؟ 0غ 5وع26110 عدعغطا رعء سعط 
3 5أ أعةنعأاصون عمقع1! ععتنقصةآ عطا )هط كنا 0 510175 15 غ1[ ,5أ 600178 01 5أرعررعاء 
عط©ا باط لعطوتاطونوء 15 طعنط1 0005اع202 ععصفصة «تعلمم عط 01 عملا 
لاط /[173 تصعؤولزة [جعع1 للاع0 لإضة 01 «ملغهام203 لصة ,عمتلدعل ععنعتسرمء 
6 غ1 طأعوهممة 320 مإنا0ع 101135 28أع01153م» 5نامتطة؟ عطا منطال )1 عمترعامء 
5201101231 113111 01 2025156 تااعأولا5 35 م5200 قلطا ع58أمعءع2510مه 01 ,للاجا 
0 كلاأنادء [12ععم5 ه01 تتطعاذلاة قلطا 0]) 021255105 لإ 01 ,5ا0112© 
ع6 ععمقصة عطا مه لزأممة 6غ لعن عن 5ل قلط) 200 ,عتبطهم ادمعلمعمعل00! 


عط 02 عتلنهم لدعع1 عط اعع زطاناد أو 116 مز أغلدع0 ع2 لاأعتطانلا غ2 أع مارم 


ل ا د 


م عع عبتا طء نط غه بقاع عادمء 201100231 عط 06 2001ط5 عط صا اعورم 
ممه عه ... نوه[ لص ع35ع1 ,5316 35 قأعة3 امم 201610221 عغطا حدم )1 عوم1ه 
ممه أع2تأتم عم3ع1 ععمتقصة؟ عط معع تاعط ععصة اط مرعوع1 01 0115م عط 1285/لا0اد 
وأأناوء: لتة 5اعع لاه 02 عع13م 01 مكدع 01 ععلءووء اعطاعط7 ,كاعةتادمه عوعط) 
عع قروم طنز لصة 5عع2غأقمة201 عط 55015138 300 رتأعده؟مصة خلط) دده عمل لباوعر 
175 02 قأقلمم عطأ مهناكم متمعل 1256 غ2 320 ,مهام 202 طاعوء 01] 
عط لمة كأع لمم عوعطا 4ه طعدةء 320 أعقاصمء عددع1 ععمقصط عط رمع ناعم 
3 0 طعوعء 6غ ,معطا طعدء مغ 0عاعع لل طاعتطة؟ 105ذاء1 1ه :0م122 عتملر 
أناوطة 5اع0153ك عوعطا 10 102أو5ع2صل<ء 01 ع1328 عا 2ه )لماعل ص1 عتتقطد )للاوع 
5[ 6 باناتطهاتيد 02 أدعتبرء عط له راع تاصمء عددع1 ععصقصظ عطا 01 عتبطهم عطا 
ععقطا م اعء زطياة قلطا 0171040 28/6 ,رع1م]ع7عط1 .ع05م2نام عط 220 ع25م 
عط 02 م06ة1أم202 عغطا «عأمفطء غ5 عط مذ لإليناد ع7 علطتت غ2 ,ومعام هاه 
عا نت ع أم3قطء هآ .531 01 ع201215م 2 0غ لع 26اع؟ غ1 عضاعع2510مء ما أع هامرم 
أ 210 بأع3 ادم 5316 35 غ1 202510218 '/إ6 أع20213 01 1636105م202 عط 5601 
لاط أعقتاصدمء عطا 01 206052أم202 عط لإلبطد عنزا ععقطا ععأمقطء ط[ا ,ا]ودا 
ع1 2040 ع/3 أعء زطناة 15طا 01 0ع عط 211 بأعة ممه حده1! 25 غ1 ع طاترءع200510 
ع طتطاا/لا أعهاممء عذوع1 عع232؟ عط 7128عاأمء 01 لإعرعاعم ترزمعمم0 
1212261012 3601016 5ع66011) ع5عط) عكنااتج] 0غ منامعع 5أعهاممء 20110021 
عطا أله ععصدومعء27مء 10 عنمن أت2؟ عط 0هة ,أعهتاممء خنطا 101 عتنقهم لم 2ع 1 متم 
ع5) ا وع510 5012 082 ع212رء©07© 15[ 01 ع051718اةه 11 أعقنممه 07 وعل51 
5012 01 13236101و<ء 15 320 روع510 5تعطأاه عطا دهزوذامده 220 أعدنامى 
ع5 غ124 مع أذ 15 أعنطللا رتعطأه أنامط )1/1 أعوعاممء 04 وأععللعء مه و5عممعارءة 
01 12015261052 عط ختمممنا5 غ20 320 كمنه؟ عستاعه امم لعاعع 271 ععة وعزرمعنا 
5 0161 غنا20 أعتدعء5 10 أ15ان 2 15 غ1 ع1م1ع عط ,أعقتاصمء عموع1 ععمومة عنا 


65 5نا0 5/1 عط 01 وأعع1عل عط 25010 طاعنط/؟ أعهئممء عط غمه20 0) 


ل 


عط ل أعهتاجرمه عط زه عسبطهم لهعء! عط الهعل عند راءء زطند 20معه5 عط 10 

011 2 5 00115261 ع1 011 تتتعع 0ك 15 لاع تط/ةا ر5وع71معآ) لترع7200 عط 01 513001 
00 5وعملامسقم عط ما عتتااتة؟ الامطاتيد ممتدععمه لع نتمععامز هه لمه 
عع 01 أمعاررمء عطا عم نزلهمة مغ لعتع علا طاعتطي صز برمووع1 لمة ععدوع1 جرعع تلطع 
عط طكالة تغط لمعم تطدرمء طاعتطة وعقتبطدع؟ أسمترممحطا عرممم عط لمة دعتممعطا 
01 5]6105ل[5 7/0 عط 01 كأرعمرعاء غطا عصمتعلااهمة لإ أعقطومء عذوعا ععمهوطة 
ع5 01 لإعةتناءععة3 01 أمعاءرء عط /تتمطد 6غ لعا عل معطا لصخ .5أع دارم 
با ااأطقغتناة عط 200 أعقنارمء ع5دع1 ععمقص1 عطا غنامطة بررمزووعرمعرء دز 5ع معط 


.1 01 172056ئام 350 5211 115 ع1 01 


11551 عطا صا ,2150 5تعأمقطء ععقطا مم1 أعء زطداد 0رمعء5 عط 0ع011710 علا 

1 ع228ع2510م0ء 12 أعوناممء 01 1801098م302 عط 01د عن «#عامودكء 
ع1 ا لتزمعط 201100هء وملغأمه عط 01 512001 عطا طا أعوضاصمء /تتماوع 1 أطامصنا 
ة غ1 عمامع10دممء ((5 أعدتاومء 01 0م203 عطا لع01ننذ عثةا ععأمقطء 0رمععة5 
عط 01 عتنطدع1 0177220511011ء عط متداصعء 10 عصالتا 12 أعهاممه 05161052م12م2 
عطا دز 0ع0باعطز عه طاعلطل 5امعجوعاع [[2 وع01بذد عل لاعتطظ «ز بأعهة امم 
تاعتطيلا آله كه ممغوععمه عط علقم مغ لعلع26 عط 0ه أعوطدمء عط 1ه غدعاممء 
كنا 3 35 أع32تأتر0ك 01 التعاتمء عغطأا ط[ا الاعدمعاء 0ع0نااعما حتد غ1 ل0عمع2510ه0ه 15 
لتنا 3 35 أع3تتأتوء عط عط 0غ 320 ,1 الامطتزبط عط 10 غ20 أعوتاممء عطا 210 
35 أ20213 عطا 0) منا 0عع13 206 ]135 غ2 ,019710108 01 عأطدمدء أنامط ل 
1 011 م[ناة جز اع نطلا تامتصتمه عط خنطا له ,كاع5! لاه لعندعه1 أعوتاممء ع لأأولنرء 
0ع ممرع1110 5 5905617 /لاع2 3 15 أع213م0ه عط أقطا لعطاعوعء علا لاعتطد 06 
مز بو صقم عه[ تزه عط ممه كأعمتاصمء تعطاه عطا 1ه لعطذتباع ص 15ل لم لإزأتامء 
للنة ماع قعامن لامقحد 01 5عقتطوع؟ عط دعصلا 15)ز جرععء نتطعط لعمساتطدرمء «اعتطنه 
0) سعط 04 عستوع؟ نزصه 300 0غ غاطة أمم لقة غمعلمعمعلم1 عط غناط ,وزع م صهتهن 


مز عمقطد وععتطوع؟ عماللاععم5 06 ولإوزدء أعقتاصمء ذلطا 0ه ,أعهتاصمء قلطا 


م7 - 


01/5 0215315 عط علة51 310 بأع00158» قلطا 01 عقتنطهم أوأععم5 عطا ع2 انتامطة 
0 عغطا دعع اع مداع عط “تعطاعط/1ا ,روععمعامء5 لضة 5عآن [أجاععم5 01 
,0113 01 00113111 11128نامعع3 320 1132121 ,ع تاختصدع01 عطأا +0 1165تدم 
لع510 7/1117 غة ,11 0ع1م200 31215011 متمء عط 0غ داع 5نتكوا! عطا عه اعاطاة 
5 ]1 062[6 320 231015 [2اءء6م5 535 أع238م0ه م135 8 15 أعقتاممه عا 
,10175 320 11165 12[1اععم5 غ1 0غ 271260 تدع 320 ,لأتامء أمعلرءمعلما 
1 ]0 وع510 ع1 01 ,53515 78اأتنامع26 20 5عآنط عط نا لعنو1اع رعطأاعطى 


.315 50 عط عع تتاع6 102)داع؟ عطلا عانم طعتطبت وعآانم عط 2ه 125مغؤذناء 30 


ل 


هذا الكتاب 


تصديت في هذه الدراسة إلى موضوع مهم على الصعيدين القانوني والعملي 
وهو الطبيعة القانونية لعقد الإيجار التمويلى ٠‏ حيث حاءت هذه الدراسة 
بعحاولة لكفسيرالطبيعة المركبة لهذا العقد للوصول إلى تعد بل الأحها 
الواجبة التطبيق على العقد. لذلك كان لا بد في البداية من إعطاء صورة واضحة 
عن العقد بالتعريف به وبيان أنواعه. حيث تعرضت لكل الاتجاهات المختلفة 
في تعريف عقد الإيجار التمويلي وبيان عناصرها ومدى دقتها في التعبير عن 
العقد. واجراء مقارنة بين هذه الاتجاهات للوصول إلى تعريف 0 ومانع 
لكل عناصره؛ وقد تبين أن عقد الإيجار التمويلي هو وسيلة من وسائل التمويل 
الحديثة التي أنشأها التعامل التجاري؛ وأو ن تكييف أي نظام قانوني جديد يكون 
أما بإدخاله ضمن طائفة العقود الشائعة وتقريبية منهاء أو باعتبارة نظاما 
مركبا من عدة عقود تقليدية: أو بالاعتراف له بكيان خاص وطبيعة مستقلة, 
وهذا ما حاولت تطبيقه على عقد الإيجار التمويلي حيث عالجت في الباب الأول 
الطبيعة القانونية للعقد في ظل العقود التقليدية؛ وحاولنا تقريبه من العقود 
التقليدية مثل البيع والإيجار والقرض ... الخ. وبيان أوجه الشبه بين عقد 
الإيجار التمويلي وكل من هذه العقود. سواء من حيث الماهية أم السبب أو 
المحل. أم الآثار والنتائج المترتبة على هذا التقارب» ثم بيان مزايا وأهمية كل 
تكييف: وأخيرا بيان أوجه الاختلاف بين عقد الإيجار التمويلي وكل من هذه 
العقود وأهم الانتقادات الموجهة لكل نظرية. للوصول إلى نتيجة تساهم في 
تحديد مدى تعبير هذه العقود عن طبيعة عقد الإيجار التمويلي». ومدى ملاءمته 
لطبيعته والغرض منهء لذلك فقد قسمت هذا الباب إلى. ثلائة فصولء حَيت 
تعرضت في الفصل الأول لتكييف العقد باعتباره عقد إيجار مرتبط بوعد 
بالبيع وفي الفصل الثاني تعرضت لتكييف العقد باعتبار عقد بيع وأخيرا 
تعرضت في الفصل الثالث لتكييف العقد باعتباره عقد قرض ولاحظة في 
نهاية هذا الباب عدم صحة ادخال عقد الإيجار التمويلي ضمن طائفة العقود 
التقليدية لعجز هذه النظريات عن تفسير الطبيعة المركبة للعقد وعجزها عن 
الإلمام بكل جوانب العقد بسبب تركيزها على جوانب معينة في العقد وإغفال 
الجوانب الاخرىء وتفسيرها لبعض احكام واثار العقد دون الآخرء بما يوحي 
بأن هذه النظريات عبارة عن نماذج عقدية مصطنعة , لا تدعم ذاتية عقد 
الإيجار التمويلي: لذلك كان لا بد من البحث عن محاولات اخرى لتكييف العقد 
تتفادى عيوب النظريات السابقة:, وقد عالجت في الباب الثاني الطبيعة 
القانونية للعقد في ظل النظريات الحديثة, والتي تركز على العقد ككل واحد 
وكعملية متكاملة دون الاقتصار على العلاقة الضيقة بين المؤجر والمستأجر, 
حيث حاولنا تحليل مضمون هذه النظريات وأهم الخصائص التي تجمعها مع 
عقد الإيجار التمويلي عن طريق تحليل عناصر كلا النظامين أو العقدين, ثم 
حاولت بيان مدى دقة هذه النظريات في التعبير عن عقد الإيجار التمويلي 
وملائمة طبيعته والغرض منه. 


هاف 41711١‏ 6 10 ص.ب ١875‏ عمَان 0 


